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يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة نظرية عن الجملة المربية ٠‏ دراسة لا 
تتطرق إلى الأحكام الجزئية التقصيلية إلا بقدر ما تسهم به فى تحديد الأطر الكلية 
المفهوم الجملة وخصائص هذا المقهوم ومكونات الجملة والعناصر المحورية لهم 
المكونات . وبالرغم من أن لفظ الجملة قد نشا ميكرا فى النحو العربى على يد 
(الخليل بن أحمد) غالبًا فإنه لم يكن مقصودا يه مناه الاصطلاحى الذى تحدد له 
من بعد ؛ بل كان يقصد به تناول مجموعة القواعد الجزئية المنظمة للأحكام 
التحوية ملخصة بحيث يستطاع استيعابها ومن ثم الاستفادة العملية. امتهاء 
وحين تطور البحث النحوى كان من الطبيعى أن تتطور ممه الألقاظ والدلالات وأن: 
تتحول إلى مصطلحات . وهكذا نجد لقظ (الجملة) يصبح مصطلها محدد الدلالة 
والخصائص فى مرحلة لاحقة من تاريخ النحو العربى . ومن الثايت عندى أن 
[محمد بن يزيد المبرد) قد استخدم لفظ الجملة للدلالة على < القمل وفاعله ». 
و+المبتدا وخبره» وهكذا ارتاد الطريق نحو محاولة تقديم رؤية دقيقة لمصطلح آلذن. 
أن يتخلص من دلائته اللفوية ليخلص لهذه الدلالة الاصسطلاحية الجديدة . ويحاول 
هذا الكتاب تتبع دلالة هذا المصطلح وما أصابها من تطور ؛ كما يحاول أن يقف 
على العوامل المؤثرة فيها وفى التطور الذى نحقها ؛ ليتطلق من ذلك إلى تقديم. 
دراسة موضوعية عن مفهوم الجملة كما انتهى إليه الدرس التحوى ٠‏ وما يتصل بهذا 
المقهوم من بحث عناصره المحورية . وروايطه الجوهرية . وما ينتج عن هذا كله من 
آثار عملية فى تشكيل أتماط الجملة العريية . 


القد تطلب تحديد هدف الكتاب على هذا النحو تناول ما يتصل بالجملة فى 
التراث النحوى فى إطار أربعة فصول كلية , يتناول أولها بالبحث والاستقصاء دراسة. 
مغهوم الجملة فى التراث النحوى ؛ ويعرض فى هذا المجال لنشاة هذا المصطلح 
وما له من دلائة وما لهذه الدلالة ؛ من مقومات وما أسلمت إليه من نتائج ؛ ويمرض 
ثانيها لحجم الجملة فى هذا التراث وما يتصل بهذا الحجم من تحديد حد أدنى 
المكوناته وبيان الموامل المؤثرة فيه وما تطرق إنيه هذا كله من تحديد اتجاهات 
دراسة الأشكال التمطية لحجم الجملة فى العربية . وبهتين القصلين أصبح الطريق. 
ممهدًا لدراسة الأشكال التمطية لحجم الجملة فى التحو المربى . وتحديد أنماملها 
وأشكالها . وهكذا كان الفصل الثالك الذى بدأ يتصديد أسس تقسيم الجملة فى 
التراث النحوى ٠‏ لينتقل من ذلك إلى تحليل الاعتيارات الموضوعية التى حكمت 
التقسيمات النومية ‏ ليستخلص من هذا كله أنواع الجملة المربية ومقومات كل توع. 
وخصائصه . وفى ضوء هذا الاستيعاب الدقيق توصل اليحث إلى وجود خمسة أنواع. 


4- الجملة الوصفية . 

»- الجملة الشرطية 

اوبهذ النتيجة أمكن التخلص من تلك المتولة التى ظلت مسيطرة على الذكر 
النحوى طوال ثلاثة عشر قرنًا . وحصلت باستمرارها وسيطرتها على حصانة لا 
معنى لها فى البحث العلمى ؛ الذى يجب أن يعيد النظر فى كثير من المسلمات التى 
لا سند لها إلا ما تحظى به من شيوع وذيوع وانتشار واستقرار ؛ وهى جميمًا امور 
غير مسلمة وإن اتيعها الكثيرون . وأخذ بها الباحثون . 

.وختم هذا الكتاب بالفصل الرابع الذى وقف باناة على الملاقات التى تريط 
هذه الأتواع من الجمل بعضها ببعض ؛ وقد اهتم يخاصة بعرض ضوابط هذه 


سنك 


الملاقات وتحديد نتائجها . ثم بيان مواقف هذه الجمل من حيث مواقعها الإعرابية 
والتقسيم الثنائى لها إلى جمل لها محل إعرابى وأخرى ليس لها من الإعراب مجل. 

القد اقتضت هذه الدراسة وفشًا للخطة الموشوعة لها استقراء ما ورد شى 
الدراث النصوى من احكام وآزاء واتجاهات . لاستقلاص ما ورايها من اسس 
واعتبارات وما يتصل بذلك كله من مقولات , ولقد كان الوقوف على الجزثيات 
المتتائرة والميمثرة فى هذا التراث ضرورة للتوصل إلى النظرية الكليية التى, 
تقدم بناءٌ متماسكًا مترابعظًا ليس قلامًا على الاختراضات الختية أو التصورات 
المقلية؛ بل يستند إلى الحقائق العلمية الثايتة . وأحسب أن الذين يعملون فى 
هذا المجال قادرون على أن يمرفوا أن من آشق مراحل البحث العلمى تحقيق 
المعادلة الصمية بين الجزئيات والكليات ؛ والدقة فى استخلاص الأسس الكلية 
وعتاصرها الجوهرية دون السقوط فى وهدة السرد الجزثى التقصيلى وما يسلم 
إليه من فقدان الرؤية الشاملة 


يقى أن أقرر فى ختام هذه المقدمة أن هذا الكتاب دراسة فى تطاق تحو 
الجملة , فهو لا يعس نحو التص ٠‏ ومرد الك إلى آثنى من الذين يرون أن تحو النص 
أقرب إلى ما يسمى بالعلوم البينية . فهو علم يقع على الحاقة بين التحو والبهان ٠‏ 
وليس صحيمًا عتدى ما يراه بعض مماصرينا الذين تمتز بهم من أن نحو التص جز 
مكمل لنحو الجملة . وحلقة ممتدة مته . قبيتهما من الفروق ما لا حصر له . أبرزها 
عندى اختلاف وظيفة كل متهما واختلاف التتائج العلمية بيتهما ؛ فوظيفة نحو 
الجملة تدور حول العسواب والخطأ ٠‏ والصواب والخطا نقعلة البدء الأساسية فى 
البناء اللغوى ٠‏ وهو لذلك ينتمى إلى مجموعة العلوم التصويبية التى تحدد 
المواصفات الصحيحة للبناء اللقوى صوتيًا وصرفيًا وتحويًا . والتى فى نطاقها 
نقطع بأن أ مخالفة لضوايطها تسلم بالشرورة إلى الخطا مهما كانت دواقع هذه 
المخالقة حتى لو كان وراءها دوافع فنية أو قيم جمالية . أما نحو النص فإنه 
يفتوض أنه يبدا من حيث انتهت ضوابط الصواب والخطا فى الجملة ‏ وهو يحاول 
تفسير النص اللقوى الذى يعرش له بالتحليل ٠‏ وقد يستخدم فى هذا الشان بض 
أدوات نسو الجملة ولكته لا يجعل منها - وحدها - أسانًا معياريًا وحيدًا . يل 
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يضيف إليها أدوات مستمارة من علم البيان . وأخرى من معطيات التقد الأدبى 
الإبداعى , وأقصى ما يمكن أن يقدمه هو بيان الملاقات المختلفة التى يستوحيها 
من النص ؛ إنه فى هذا الشآن أقرب إلى العمل الإيداعى لا التقعيدى » ولا مجال 
فى مثل هذه الحال إلى القول بوجود خطا لا مجال لإساغته , قالضطا فى الأعمال 
الإبداعية أمر تسبى , وقد يكون عند بعض المبدعين مقصوتً) وموظمًا فتيًا 
وجماليًاء بحيث يمكن القول بائه لا خطأ فى الفن . وكل شىء ضيه سائغ ؛ وعلى 
الناقد - أو القارئ إذا اراد إلقاء دور الناقد - أن يحاول تفسير ما قد يراه من 
أخطاء لاستكشاف أبعادها واستكناء دلالاتها ٠‏ 
نحو الجملة علم تصويبى محكم , يتسم بالانضباط ‏ وتتائجه حتمية لا تقبل 
الاختلاف , ومن ثم فإنه لا مجال إلى ادعاء ابتكار من نوع ما فى مادته أو مقولاته. 
أو ضوابطه أو أحكامه ؛ وإثما الابتكار من نصيب مبدع النص القادر على توظيق 
أحكام نحو الجملة وليس على الخروج عليها ؛ وعلى سبيل المثال فإن نحو الجملة 
يمنح مرونة فى ترتيب الكلمات فى الجملة فى حالات بعينها ٠‏ قيجيز تقدم الخير 
على المبتدا كما يجيز تقدم المغعول على الفاعل أو الفمل . ومبدع القص المتمكن 
هو الذى يستثمر هه الإجازات فى تقديم عمل فتى جدير يتامله واستبطاته للوقوف 
على ما أراده بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر ؛ لكن ذلك يبقى فى النهاية فى نطاق 
التفسير الى لا يحتمل القول بالصواب والخطا . 
وليس معنى هلدا كله أن النحو المريى القائم على الجملة قد فقد القدرة على 
تقديم الجديد فيه , فإن الباحث المتخصص يجد فيه مجالات كثيرة قابلة للدراسة 
واليحث واستكشاف ما بينها من علاقات يمكن أن تعيد النظر فى كثير من ضوابطه. 
ومقولاته . وفى يقينى أن أبرز هذه المجالات تتمثل فى آمرين ؛ الأول ؛ الخلط 
الشائع متذ بدايات النحو المربى فى تحديد مفهوم اللفة التى يتم التقعيد لهاء 
واعتبار كل ما ورد من لغات العرب حجة يُعتد بها فى بناء القواعد . وهذا شرب من 
الخطا الذى يجب أن تبذل جهود كثيرة لجلاثه واستغلاص ما ينتمى إلى ما يمكن 
وصغه بالعربية المشتركة بين القبائل وليس ٠‏ المربيات » القبلية بما لها من 
خصائص صوتية وبنيوية وتركيبية . والأمرالثاتى ٠‏ الاشطراب الذى شهدء التقميد 
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النحوى نظرًا لعدم الاتفاق على سس كمية لبناء القواعد عليها ؛ وتعدد 
المصطلحات المستمملة فى هدّا المجال بالرغم من الإدراك شيه الغطرى لوجود 
مجموعتين متقابلتين فيها ؛ قتمشل الأولى فى مصطاحات القبول مثل : المطرد 
والشائع والكثير. وتتمثل الشائية فى مصطلحات الرضض مثل + القليل والنادر والشاذ. 
وضرورة التخلص من هذا الاشطراب بتكائف جهود الباحثين لتبيان ما وراء 
المصطلحات من اسس كمية كان لها تأثيرها فى القيول آو الرفض ٠‏ والانقلات من 
آسر الدلالات الضيابية الهلامية الفشفاشة التى ما زال النحو المربى يقع أسيرً 
الها . ومازال الباحثون إلى يومنا هذا يجتروتها . 

أرجو أن يفتح هذا العمل بايا لإضافة إلى نحو الجملة , تحسن قراءة تراث 
هذا النحو ؛ وتحسن فهمه ؛ وتاخذ منه وتعطيه ؛ وتقدم جديدًا فيه 

هذا .. وبالله التوظيق .. 


د على أيو المكارم. 


اولوت 


الفصل الأول 
مفهوم الجملة فى التراث النحوى 


- أهمية دراسة الجملة 


- مقومات هذه الدلالة . 


توشك كثير من الدراسات النفسية أن تنتهى إلى تقرير وجود رابطة وليقة بين 
«التفكير الواعى» ٠‏ و« اللفة ». حتى إنه ليمكن القول بأن هذا التفكير نوع من 
«الكلام الصامتء ٠‏ إذ يخضع لما يخضع له «الكلام المنطوق» من ضوابط ونظم 
وتسلم هذه النتيجة - يدورها - إلى أمرين 


أولهما ٠‏ أن ثمة نوعا من التقكير لا سبيل إلى تحديده لقويًا ؛ وهو ه التفكير 
غير الواعى ٠‏ . ذلك أن موضومات هذا التفكير , ومواده؛ وأدواتة : وإساليية : 
وغاياته . أوسع دائرة من إطار اللقة وقوالبها ونظمها وأهدافها » ومن المؤكد ان 
الهذا التفكير لفته ؛ بيد أنه لا مجال - حتى الآن - لاستكشاف طبيمة هذه اللفة 
ومقوماتها وخصائصها . ومن ثم فإن أى حديث عنها يعد ضريا من الفرض الذى لا. 
ايستند لقير الخيال (0) , 

وثانيهما ٠أن‏ لغة التفكير الواعى مرتبطة ارتباظًا حيويًا بالجمل ؛ فهى وسيلته. 
التي لا وسيلة له غيرها , وهذا النمط من التفكير . حتى وإن تناول الجزئيات ؛ يتعذر 
افيه الوعى بهذه الجزئيات من غير ريطها بأثماط متنوعة من الملاقات ؛ وهى العلاقات 
التى تتهض ٠‏ الجمل » بتجسيدها تعبيرًا عنها » وتصويرًا لها 


)١(‏ من اللفويين من رأى أن التفكير يكون بجمل ؛ غير مفرق بين التفكير الواعى والتفكير فى 
عالم الاوعى , ومن هؤلاء فتدديس الى قرر ذلك فى كتابه : [اللقة) ص ٠١4‏ ترجمة الأستا 
عبد الحميد الدواخلى والدكتور محمد القصاص. وتبمه الدكتور محمود السمران فى كتابة. 
(علم الثفة - مقدمة للقارئ المربى) ص ؟7؟ . وقد رآينا أن لا ناخذ يهذا الاتجاء لما فيه من 
اتجوز ؛ إذ من الحقائق العلمية الثابتة أن من التفكير ما يعد بعيدًا عن عالم الوعى ٠‏ وان 
الفكير الواعى محدود يحدود الموشوعات والأحداث التى تستلفت النظر وتدعو إلى اليقظة 
وتثير الاثتياء . أما ما عداها من موضوعات وأحداك فإنها تترسب فى اللاشهور وتصيح فيه 
مادة لتفكير شير ممروف مداه وطبيمته وأدواته حتى الآن. الآمر الذي هوجب قصر التفكير 
الذى يمكن صهاغته لقويًا على مجال الوعى وفى نطاقه ٠‏ 
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ويكاد يكون من المقرر - إن لم يكن من البدهى - أن أهم وسائل التمبير عن 
التفكير الواعى ٠‏ وأوسمها داثرة , وأكثرها شمولا : وأعمقها أثرا ؛ اللغة . ومن 
المؤكد أن التعبير اللشوى ينهض بدوره على «الجمل» ؛ فهى الإطار الذى يحتوى ما 
عداء من الوحدات ؛ والمحور الذى تدور حوله سائر العناصر . والبنية التى تتمكس 
عليها معظم العؤثرات ومن ثم فإن الإنسان حين ينتقل من مرحلة ٠‏ التفكير الواعى» 
إلى مهدان + التعبير الاجتماعى اللقوى » لا يتحول من لقة إلى لفة , وإنما ينتقل فى 
نطاق اللغة الواحدة من أسلوب إلى أسلوب ؛ أو من مرحلة إلى مرحلة ؛ مستخدسًا 
فى الأسلوبين مما أو فى المرحلتين جميمًا القوالب ذاتها كما قررتها اللغة وصاغها 
ترائها . 

ومن الشابت - علمها - أن الوظيفة الأساسية للتحو تدور حول ما يتصل 
بالجملة ونظمها . بدءا من تحديد مفهومها. وتحليل مقوماتها . وتوضيح خصائصها. 
والكشف عن أتماطهاء وضيط صورها ٠‏ وانتهاء بتقنين هذا كله فى شكل واعد 
تهدى إلى فهم وتغسير ما أثر منهاء ض الوظت ننسه الذى تيم فيه بغهة اكتساب 
القدرة على التعبير الدقيق عند استخدامها . 

ولقد كان مقتضى هذا كله أن تحتل البحوث المتصلة بالجملة ف التراث 
العريى دورًا عظيم الأهمية ؛ يتقق - أو يتساوق - مع ما للجمل من أهمية ض الفكر 
واللقة والنحو جميمّاء بيد أن الماحوظ أن بحوث الجملة شى هذا الشراث - إذا 
استثنينا بعض المؤلقات المعدودة ؛ وبعض الموضوعات المحدودة - قاصرة فيه إلى 
حد جد بعيد, ولكننا مشطرون - يرغم هذا القصور - إلى أن نحاول أن نتسج مما 
أثر فى هذا التراث من شدرات ؛ رداء الجملة كما يقدمها النحو العربى . وترجو الا 
يكون ذلك ضرا من خداع النقس بالآمنيات ٠‏ أو مخاطرة ضلت طريقها بما ققدت 


عن مؤشرات ٠‏ 


جع« » 


اتشير بمض الدلائل إلى أن لفظى (الجملة) و (الجمل) قد استخدما فى 
اثات عدد من المؤلفات التحوية التى قصد منها تقديم ملخصات لأهم قواعده 
قد 


الأهداف تعليمية , قبل استممال آى منهما مصطلحا محدد الدلالة فى بحوث 
النحو وقضاياء التقصيلية. 


وأقدم من يتسب إليه وضع مؤلف يحمل عثوان (الجمل) هو الخليل بن أحمد 
القراهيدى ؛ المتوضى سنة 14 ه كما يقرر ياقوت صراحة )١(‏ . فى حين تجد 
تلميته سيبويه : آبا بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ‏ المتوفى سئة :18 ه لا يستخدم 
هذا المصطلح , وإن أشار فى غير موضع إلى هكرة (الإسناد) مستخدما بالفعل 
مصطلحين من مادته للدلالة على طرفيه : المسند ؛ والمستد إليه ؛ يقول + هذا. 
باب المستد والمستد إليه ؛ وهما مالا يقنى واحد منهما من الاخر , ولا يجد 
المتكلم منه بدا ؛ ضمن ذلك الاسم المبتدا والمينى عليه . وهو قولك : عيد الله 
أخوك ؛ وهذا خوك . ومثل ذلك : يذهب عبد الله. لايد للقعل من الاسم . كما لم 
يكن للاسم الأول يد من الآخر. فى الابتداء » (") , قالإسناد عنده يستلزم تركييا , 
والمناصر المركية اثنان . يطلب كل مثهما الآخر . ولا مناص للمتكلم من الوظاء فى 
نتاجه اللغوى بهما حتى يتحقق ما يتفياء هذا التركيب من فوائد . 


.04/0( لياقوت الحموى‎ ٠ معجم الأذياء‎ )١( 
فى عنوان عد كبير من المولقات التحوية : من بعد , مها‎ ٠ .وقد استخدم لفظ «الجمل‎ 
المتوفى 717 ه..‎ ٠ لاب السراج : محمد بن السرى‎ ٠ كتاب الجمل‎ -١ 
كتابب الجمل فى النحو , للزجاجى ؛ أب القاسم عبد الرحمن بن إسحاق المتوف 509 أو‎ -1 
م‎ 
.. كتاب الجمل فى النحو ؛ لابن خالويه ؛ حسين بن أحمد ؛ المتوشى +0 هد‎ - 
. كتاب الجمل فى التحو . لعبد القاهر الجرجاتى . المتوض 11/4 هل‎ -4 
كتاب الجمل فى النحو , لابن هشام : أبى عبد الله محمد بن أحمد : المتوفي 87 هد‎ 
كتاب الجمل فى الكلام ؛ للإمام فضر الدين الرازى ؛ المتوفى 73 ه‎ 7 
٠ لبى البركات عبد الرحمن بن محمد المتوطى 8087 ه. + كتاب يحمل عتوان‎ ١ ولاين الأنبارى‎ 
. الجمل فى الجدل»‎ 
وقد حظيت بمض هذه المؤلفات بشهرة واسمة . ودارت حولها شروح ودراسات متمددة . ول‎ 
٠ أكثرها أهمية من حيث كثرة عد الشراح وتنوع طرائتهم فى شرحها وتناولها كتبا الزجاجى‎ 
وعيد القاهر الجرجاتى‎ 
.75/1 كتاب سييويه‎ )1( 


3 


ولا نكاد نجد من يستخدم مصطلع (الجملة) أو (الجمل) فى القضايا النحوية 
قبل مسمد بن يزيد الميره : المتوض سنة 144ه, حين يستعمل هثين المصطاحين. 
اللإشارة إلى ؛ الفمل وضاعله , أو : المبتدا وخبره . ومن ذلك قوله :» الأضمال مع 
فاعليها جمل  .١( ٠‏ وقوله:: ومثل هذا من الجمل قولك ؛ مروت يرجل أبوه 
متطلق ؛ ولو وعت فى موشع (رجل) معرفة نكانت الجملة فى موضع حال : فعلى 
هذا تجرى انجمل ٠‏ (') . فهو يستعمل اللفظين فى مجال تقرير الحقيقة النحوية 
القائلة إن الجمل بعد النكرات صفاء 
هذا النمط من التناول الجزثى للجملة إلى رحاب التصور الشامل لمقهومها . 

ويمضى نحاة القرن الرابع فى هذا الاتجاه لا يكاد يشت متهم إلا اثنان . 
يحاول كل منهما - منفردا - تقديم هذا التصور للجملة العربية. وتحديد مقوماتها . 
وبيان غاياتها ٠‏ 

أصا أولهما ٠‏ فابو الحسن على بن عيسى الرماتى ٠‏ المتوفى سنة 784 ه , 
الذى يقرر فى رسالته فى الحدود النحوية آن «الجملة : هى المبنية من موضوع 
ومصمول للشائدة » 227 . فيقرر بهدا الإيجاز البالغ ان الجملة تقتضى بالضرورة. 
اتركيبا ,أن تركيبها يستلزم عنصرين هما: الموضوع ؛ أى المحكوم عليه ٠‏ 
والمتحدث عنه . والمحمول ٠‏ أى المحكوم به عليه والمتحدث به عنه . وآن هذا 
التركيب - بعنصريه - لابد أن يحقق غاية هى الفائدة منه ٠‏ المنوطة به . وليس من 
شك فى أن الرمائى قد استوحى نص سيبويه , الذى سسبقت الإارة إليه , بيد أنه قد 
استطاع - بماله من قدرة عقلية على التحليل - أن يقدمه بصورة تتسم بقدر من وضوح. 
الملاقات كبير , وإن شابها ما كان للمنطق عليه من تأقير .. 


ويعد المعارف احوال ؛ دون أن يتجاوز نطاق 


إا) المقتشب ب للميرد 2155/6 
() المقتضب 
(؟] كثاب الحدود , للرمائي 50م 


32-8 


.وأما ثانيهما ٠‏ فابو الفتح عثمان بن جنى ٠‏ المتوضى سنة 717 ه. الذى لجأ 
إلى تحديد مغهوم الجملة عن طريق المقابلة والمارنة بينها وبين عدد من 
المصطلحات الآخر , على رأسها مصطللحا : (الكلام) و[القول) 

»اما (الكلام) فكل لفظ مستقل بنفسه , مغيد لمعتاء ؛ وهو الذى يسميه 
النحويون (الجمل) , نحو : زيد أخوك ؛ وقام محمد ؛ وض 
ابوك , وصه ‏ ومه ؛ ورويد , وحاء عاء فى الأصوات. وحسٌ ولب . واف ٠‏ وأوه :. 
فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو (كلام) ٠‏ 10 

فهو يؤّحد - كما ترى - بين مصطلحى [الكلام) و [الجملة) فى دلائتهما على 
٠‏ اللفظ المستقل المفيد » بيد أنه لم يحدد ممنى (الاستقلال) و(الفائدة) ؛ ولمله. 
اكتفى فى تحديد معناهما بما ساق من أمشة ؛ فإنها جميمًا تلتقى فى عدم حاجتها 
تركيبيًا إلى بقية , وعدم حاجتها من حيث المعنى إلى إضافة, وكان [الاستقلال) 
ير إلى ميتى الجملة : آم الفائدة فإنها وصف لمعناها . وابن جتى - كما 
ترى - لا يلتفت إلى فكرة الإسناد , تلك التى كانت محور تصور الرمائى , وإنما ركز 
همه على خصيستى : الاستقلال والفائدة. 

ثم يؤكد هذا المعنى حين يقارن بين مغهوم الكلام والجملة - وهما عندم 
ان فى الدلالة كما فى النص السابق - بمشهوم القول . حين يقول :«واما 
(القول) فاصله أنه لفظ مذل به اللسان . تاما كان أو ناقصاء فالتام هو المفيد ٠‏ 
أعنى (الجملة) وما كان فى معناها من نحو : صه. وايه . والناقص ما كان يد 
اذلك. نحو : زيد , ومحمد ٠‏ وإن؛ وكان أخوك - إذا كانت الزمانية لا الحدثية - فكل 
كلام قول ٠‏ وليس كل قول كلامًا » (7) . ثم يكرر المعنى نفسه فيقول ٠:‏ إن الكلام 
هو الجمل المستقلة بأنفسها ؛ الغاتية عن غيرها . وإن القول لا يستحق هذه الصفة. 
من حيث كانت الكلمة الواحدة قولا ولم تعن كلاماءا؟) . وهكذا يؤكد مرة بعد أخرى 


ِب سعيد ؛ وقى الدار 


.9/١ لابن جف‎ ٠ الخصائص‎ )١( 
97/١ الخصائص‎ )1( 
215/9 (؟) الخصائصض‎ 
يد‎ 


أن محور التغرقة بين (الكلام) و (الجملة) من ناحية ٠‏ و (القول) من ناحية ثانية 
يدور حول [الاستقلال) و(الغائدة) + بيد آن ابن جني لا يزيد الأمر وضوحا , بل لعل 
نصه الأخير يوقع فى لبس يزيد الموقف غموضا , فماذا يعنى بالجمل المستقلة 
بأنفسهاة وهل الاستقلال وصف كاشف للجمل أم قيد فيها ؟ وهل يقتضى ذلك 
وجود جمل غير مستقلة بانفسها 5 وما مفهوم الجملة حيتطد 5 

نه برغم هذا النموض تتآزر نصوص ابن جنى على تأكيد النقاط الآثية 

.. التوحيد بين مصطلحى (الكلام) و [الجملة)‎ -١ 
القول المستقل المفهد».‎ 

- عدم الريط بين مقهوم الجملة والإسفاد . 

واد تكون هذه النقطة الأخيرة أخطر نقاط الاختلاف بين ابن جنى 
والرمائى» فإن اين جتى - يرغم اعتداده بما أسماه (استقلال) الجملة - لم يشر إلى, 
أن هذا الاستقلال يستلرم (الإسناد) . قضلا عن أن من الأمثئة التى ذكرها مالا 
ايتشمن إسستاةا . 


؟- دلالة الجملة على ٠١‏ 


وهكذا يمكن - مع شىء من التجوز يسير - أن تجمل كلا من الرماتى 
وابن جتى ممثلا لاتجاء محدد فى فهم (الجملة) 
اد ٠‏ ويستلزم وجود طرفيه فيها . 


أولهما ٠‏ يريط مقهومها بالإء 
والثاقى : يجمل محورها القائدة . بقض النظر عن تواظر عناصر الإسناد بها. 
ولا يقوتنا أن نشير إلى آن كلا من الرماتى . وابن جنى ٠‏ فى الحقيقة لم يقفل 
الجاتب الآخر إغفالا تاما , ومن ثم لا يمكن اعتبارهما ممئين لاتجاهين متقابلين 
تماما ‏ بل لعل النظرة الفاحصة لما أثر عنهما تكتشف وجود عناصر مشتركة. 
بيتهماء فالرمانى يصرح بأن غاية الجملة (الفائدة) فيقترب بالك من ابن جفى , 
الذى يعترف - يدوره - (باستقلال) الجملة الذى يمكن تفسيره على تحو يقربه. 
بدوره من موقف الرمائى . بيد أن من المحتم مع ذلك الاعتراف بأنهما مما لا يمكن 


ا 


سلكهما فى تطاق اتجاء واحد يرغم هذا الذى ييدو من تشايه ٠‏ إذ إن (القائدة) الت 
انحظها الرمانى (كالاستقلال) الذى اعتد به ابن جنى لا يتسم أى متهما بوضوح 
قاطع الدلالة عند كليهما , فالقائدة عند الرمانى تحتمل فى تقسيرها أن تكون قامة. 
يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع ٠‏ وآن تكون غير تامة فى حاجة إلى 
إشافة من المتكلم أو السامع . والاستة لال يحتمل أن يؤول عتد ابن جنى بغنى 
الجملة عن غييرها لوجود عناصر الحكم فيها ؛ أى لتضعتها طرض الإستاد المعتد 
بهما , وآن يتصد به عدم حاجة الجملة إلى غيرها يقض النظر عن تحقق الإسناد 
وعدم تحققه فيهاء ولمل هذا التوجيه أقرب إلى نص ابن جنى من الاحتمال الأول ٠‏ 
وإذا كانت النصوص تحتمل هذه الأوجه المتبايتة من التفسير » فإن القطع ببعضها. 
الاحتراز منه 


يدون بعض من غير قرائن مرجحة نوع من التعسف الذى يد 
بهد أنه ابتداء من القرن الخامس ضما يمده ؛ تجد النساة يتهبون فى 
تحديدهم لمفهوم (الجملة) مذاهب متباينة أوضح ما يكون التباين . قهم لم يلجثوا 
إلى استكشاف الأرضية المشتركة بين اتجاهى الرمانى وابن جتى + بل على المكس 
من ذلك قصموا ما بينهما من صلة وأزالوا ما بيتهما من اشتراك : وهكذا نجد أهم 
الاتجاهات فى تحديد مفهوم الجملة عند هؤلاء التحاة تتمثل فى متهبين 
الأول ٠‏ يحدد مقهومها 
والثاقى ٠‏ يأخذ بقكرة 


الإستاد فيها حون اعتيار قط للقائدة منها . 
الفائدةه متها , من غير تظر إلى الإسقاد. 


# ع# #* 


أما الذاهيون إلى ريط مفهوم الجملة بالفائدة وحدها طقلة ثادرة ؛ ياتى في 
الطليعة متها ابن برهان عبد الواحد بن عمر بن على المتوقى سنة 267 ه , الذى يشرر 
أن الكلام - ومثله الجملة - «ما يغيد وحدءاا') . ويمثل لذالك بتحو ٠:‏ زيد متطلق 
وهذا مركب من اسمين ٠‏ أو : قام زيد . وهذا مركب من فعل واسم , آو : يا زيد + وهذا. 


(1) المع + لابن يرهان , ورقة 17 .. 
ما 


مركب من حرف معنى واسم فى التداء )17٠‏ ؛ وهكذا يتضمن تمثيله مالا إسثاد فيه فى 
اللفظ. لإطادته من حيث المعتى + وهو تركيب القداء . 

وابن الخشاب : آبو محمد عيد الله بين أحمد ٠‏ المتوفى ستة !0ه + الذى 
يصل إلى نحو ما وصل إليه ابن بَرْهان ولكن عن طريق التصور العقلى لإمكانات 
التركيب اللقوى ومكوناته . يقول ٠:‏ إن الكلم الثلاث - وهى الاسم والقمل والحرف. 
- إذا لف بعضها مع بعض حصل من ذلك ستة تآليق : اثنان منها مفيدان إفادة. 
مطردة ؛ وآخر منها مقيد إفادة مخصوصة بموضع واحد مقصورة عليه. وثلاثة 
امطرحة لأتها لا تيد . 


والقسمان الأولان : الاسم مع الاسم ؛ كقولك : زيد منطلق . والله إلهنا 

والفعل مع الاسم , كقولك :قم زيد , واتطلق قمر 

والثالث المخصوص هو الحرف مع الاسم في النسداء خاصة , كقولك : 
بازيدا) 

ويصدق على هذه الأنواع الثلاثة عنده تعريف (الجملة) (والكلام) يقول : 

الواحد من هذه الأتواع الشلاثة - يقصد .: الاسم . والشمل . والحرف -. 
يسمى كلمة , وهى الجزء الواحد ٠‏ والاثتلاف المقيد منها - إذا القت - يسمى. 
(كلاما) عند النحويين ؛ و (جملة) , والجملة كل لفظ افاد السامع قائدة يحسن. 
اسكوت المتكلم عندها .090 

ع« 

آما التحاة القائلون بالريط بين مشهوم الجملة والإستاد فكثرة غالبة فى 

التراث النحوى , وقد اتجه هؤلاء - فى مجموعهم - اتجاهين ؛ رأى أصحاب الاتجاء 


[1) المصدو تقية , 
؟) المرتجل لابن الطشاب /5 
(5) المصدر السليق 590. 

حو 


الأول منهما أن يجمل العلاقة بين مصطلحى (الجملة) و[الكلام) علاقة ترادف ٠‏ 
ومن ثم أن يطابق بين مفهوميهما «إما بإسقاط شرط الإخادة من الكلام كما هو رأى 
يعضهم . وإما باشتراط الإشادة هى حد الجملة ٠‏ (') . وذهب اصحاب الاتجاه 
الثانى إلى التضرقة بين الجملة والكلام, واعتبار الجملة أوسع دائرة من الكلام ٠‏ 
الكلام يزيد على الجملة بشرط الإضادة . متتقرد الجملة بصدقها فى جملة الشرط 
.وحدها ٠‏ أو جملة الجواب وحدها .أو جملة الصلة وحدها ٠‏ أو ما أشيه ذلك من 
الجمل التى ثم تقصد لذواتها . فلا تفيد الفائدة التى يحسن السكوت عليها » (5). 
وهكذا تكون الملاقة بين مقهوميهما العموم والخصوص . 

وياتى على راس القائلين بالترادف بين الجملة والكلام صيد القساهر 
الجرجاتى, المتوضى سنة 41 ه ؛ إد يقرر فى «جمل» أن ٠‏ الواحد من الاسم والقمل 
والحرف يسمى كلمة , فإذا اثتلف متها اثتان فصاعدا قاقادا نحو : خرج زيد : سمى 
كلاماء وسمى جملة » 077 . وإذا كان عيد القاهر لم يستخدم هنا مصطلح الإستادء 
ومن ثم لم يحدد طبيعة الصلة بين الكلمات المؤلفة فى هذا الموضع ؛ قد حددها 
يوضوح قاطع فى كتابه ٠‏ دلائل الإعجاز » حين قال ٠:‏ ومختصر كل الأمر أنه لا 
ايكون كلام من جزء واحد , وأنه لابد من مسند ومسند إليه , وكالك أفسبيل فى كل 
حرف رآيته يدخل على جملة )(٠‏ فهو يقطع بأن الكلام - وأيضنًا الجملة - لايد أن 
يحتوى على طرفى الإسناد . وحين يعرض له تركيب النداء هإته يلجا - شائه شآن. 
أصحاب هذا الاتجاء من النحاة - إلى اعتبازه جملة عن طريق التأويل . حتى يتحقق. 
:» وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف وشمل أصلا ٠‏ 
ولا من حرف واسم . إلا قى النداء ؛ نحو :يا عبد الله ؛ وذلك آيضا إذا حقق الأمر 
كان كلاما يتقدير الفعل المضمر الذى هو (اعنى) ٠‏ و[أريد)» و(ادعو) و(يا) دليل 
عليه , وعلى قيام معناه ضى النقمى ,90© . 
(؟) شرح اللامية المجرادية 14 
(0) الجمل . لميد التاهر الجرجاتي :1 
(4)دلاثل الإعجاز ‏ لديد التاهر ». 
(ه) دلاثل الإعجاؤ <. 


افيه وجود الإسناد , يقول 
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ثم الزممخشرى : أبو القاسم محمود بن عمر : المتوقى سنة /5مه . النى 
يصرف الكلام بأته < المركب من كلمتين أستدت إحداهما إلى الأخرى . وهذا ل 
يتاكى إلا فى اسمين :أو فى فمل واسمء  )١(‏ ثم يقول :ه ويسمى الجملة . 0 
فيقطع بتطابقهما. ومراعاة تحقق الإستاد فيهما . 

ويأتى هى طليمة الذاهيين إلى التقرقة بين الجملة والكلام ابن الحاجب + 
جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ‏ المتوضى سنة 147ه , وشارحه الرضئ 
رضى الدين محمد بن الحسن الاسترابائى. المتوفى سنة 1ه , إذ يقول أولهما. 
إن (الكلام) « ما تمن كلمتين بالإسناد . ولا يتاتى ذلك إلا فى اسعين أو فى فمل 
واسم + .00 ويقسر ثاتبهما هكرة الإسناد باتها علاقة تتحمل - فى ذاتها - صورا ٠‏ 
وتقبل - بطبيمتها - أشكالا , فثمة الإسناد الأصلى والإسناد غير الأصلى ٠‏ وثمة. 
الإسناد المقصود كذاته وغير المقصود لذاته. و(الكلام) شانه شان (الجملة) يتضمن 
إسنادا . بيد أن الإسناد فى الجملة يضف عن الإستاد الذى فى الكلام , مإسناد 
الكلام لابد أن يكون أستليًا مقتصودا لذاته . وإسناد الجملة وإن اشترط فيه الأصالة. 
فإن من الممكن أن يكون مقصودا لذاته وغير مقصود . يقول الرضى مستدركا ما 
فى نص ابن الحاجب من عموم حين عرف الكلام بأنه ؛ ما تضمن كلمتين بالإسفاد + 
٠‏ وكان على المصنض أن يقول بالإسناد الأصلى المقصود ما تركب به لذاته . ليخوج 
بالأصلى ؛ إسناد المصدر . واسمى القاعل والمفمول ٠‏ والصقة المشبهة ٠‏ والظرف .. 
فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام ... ولييخرج بقوله : المقصود ما تركب به لذاته. 
الإسناد الذى فى خبر الميتدا فى الحال أو فى الأصل . وضي الصفة والحال ٠‏ 
والمضاف إليه , إذا كانت كلها جملا ٠ )8( ٠‏ ثم ينتهى من ذلك إلى أن ٠‏ الفرق من 
بين الجملة والكلام أن الجملة ما تمن الإسناد الأصلى , سواء كانت مقصودة. 


(1) المتصل ‏ للزمتشرى 70/1 
(؟) المصدر السايق 

(6) كتاب اتكاضية ف النحو ؛ لابن الحاجب 4/1. 
)تبج الكافية . اللوضى .8/١‏ 


53 


الناتها أو لا كالجملة التى هى خير الميتدا ٠‏ وسائر ما ذكر من الجمل ... والكلام 
ما تضمن الإستاد الأصلى وكان مقصودا لذاته . فكل كلام جملة ؛ ولا يتمكس» )١(‏ .. 

وهذه الفكرة القائلة يتنوع علاقات الإسناد وتعددها , هى التي بنى علهها ابن 
مالك : أيو عيد الله جمال الدين محمد بن عيد الله + المتوقى سنة 70/7 ه - وهو 
معاصر للرضي - موقفه فى تحرير مغهوم كل من (الكلام) و (الجملة) من ناحية ٠‏ 
وتحديد ما بينهما من علاقة من ناحية ثانية . شفى كل من الجملة والكلام إسقاد ٠‏ 
بهد أن الإسناد فى كل منهما يختلف عن الإستاد فى الآخر , فهو يقرر فى « تسهيل 
القوائد» أن الكلام «ما تضمن من الكلم إسنادا مقيدا مقصودا لذاته» (؟) ويحدد فى 
٠‏ شرح التسهيل » القاية من ذكر شرط « المقصود لذاته » بما يضرج الجملتة : لأنها 
وإن تضمنت إسنادا إن إسنادها قد يكون مقصود القيره ؛ يقول ٠:‏ واحترز بأن قيل 
(مقصود لذاته) من المقصود لغيره : كإسناد الجملة الموصول بها : والمضاف 
إليهاء فإنه إسناد لم يقصد هو . ولا ما تشممته : لذاته , بل قصد لقههره , فليس 
كلاما :بل جزء كلام . وذلك نحو : (قاموا) . من قولك ؛ رأيت التين قاموا . وقمت 
60 


حين قاموا ٠»‏ 

فهو يقطع بن الإسناد فى الكلام لا يكون إلا مقصودا لذاته ؛ فى حين أن الإسناد. 
فى الجملة أوسع دائرة ؛ إذ قد يتضمن ما لم يقصد لذاته .يما اصطلح عليه بالمقصود 
الفيره , وذلك كالإسناد الذى تضمنته الجمل الواقمة صلة أو مضاقا إليها . 


وقد استقرت هذه الأفكار عند التالين من النحويين : 


(1) الممبدر تقمنة. 
(1) تسهيل الذوائد وتكميل المقاصد ؛ لابن مالك . 
(؟) شرح التسبيل , لابن مالك 3/0 
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قاين عشام + ابو محمد جمال الدين بن عهد الله بن يوسف ٠‏ المتوقى سثة 
1ه ء يقرر أن (الكلام) هوه القول المقيد بالقصد,[١).‏ وأن (الجملة) عيارة عن 
٠‏ الفمل وظاعله . كقام زيد . والمبتدأ وخيره . كزيد قلثم . وما كان يمنّلة احدهما 
انحو : صرب اللصٌ . وأقائم الزيدان ؛ وكان زيد قائما . وظننته قائما .157 , 
ويخلص من ذلك إلى أنه بهذا التحديد لمفهوم الجملة والكلام .يظهر لك أتهما ليسا 
مترادقين كما يتوهمه كثير من الناس ... والصواب أنها أعم منه ؛ إذ شرطه الإفادة. 
يضلاقها : ولهذا تسمعهم يقولون + جملة الشرط : جملة الجواب ٠‏ جملة الصلة , 
وكل ذلك ليس مفيدا ظليس كلاما :257 .. 
والشيخ خالد بن عبد الله الأزهرى ؛ المتوفى سنة 0ه ؛ يقول فى 
شرحه لقواعد الإعراب الذى أسماء ٠:‏ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ٠: ٠‏ إن 
اللفظ المركب الإسنادى يكون مقيدا كقام زيد ؛ وغير مقيد نحو : إن قام زيد ؛ وإن 
غير المغيد يسمى جملة فقط . وإن المغيد يسمى كلاما لوجود الفائدة ؛ ويسمى 
جملة لوجود التركيب الإسنادى  )57‏ وينتهى من ذلك إلى أثه » بين الجملة والكلام 
اعموم مطلق ٠‏ وذلك آن الجملة آعم من الكلام ؛ لمسدقها بدوته : وعدم صدقه 
بدونهاء فكل كلام جملة لوجود التركيب الإستادى ؛ ولا ينعكس ؛ أى ليس كل جملة 
كلاما ؛ لأنه معتبر فيه الإفادة بخلافها ؛ ألا ترى أن جملة الشرط نحو : (قام زيد). 
1) مقي اللبيب عن كتب الأعاريب ؛ لابن هشام 1/5 - 44 وقد اكد أبن غشام هذه القكرة فى 
أكثر منتكتاب مح كتيه ؛ يقول لي ء الجامع الصخير فى التصو مص +1 ٠.‏ الكلام ول 
عنيد ‏ . ويقول في شرح شتور الذهب + صن 77 ٠:‏ للكلام معليان : اسطلاحى ولفو ٠‏ 
اما ممثاء ف الاسطلاج طهو القول المقيد ... والمراد بالقرل ؛ لشت الدال على معني 
آم المذيد طهو الدال على معني يحسين السكوت علي ٠»‏ ويقول فى ٠‏ أوضح المسائال 
٠ص‏ 8 ٠:‏ الكلام فى اسطلاح التحويين عيارة عما اجتمع فيه أمران ‏ اللنظ والإضاة 
والمراد باللقظ + الصوت المشتمل على بعضى الحروف تحقيشا أ تقديرا , والراد 
بالعقيد ما دل على معي يحسن السكوث عليه » ويقول ف ٠‏ شرج قطر الندى * ٠.‏ الكلام 
عيارة من اللنظ المليد . وتعن بالف الصوت المشتمل على بمض الحروق أو ما عوط 
قوة ذلك ... وشنى بالمفيد ما يصمح الكتاء يه > 
:1] مقلى اللبيب ؟/ 35 - 44 
(؟) المسدر السايق ؟/ 85 
1) موصل الطاب إل فراع الإعراب :شيخ خا الزعرى ؛ مخطوطك غير ميقم 


من قولك: إن قام زيد قام عمرو , تسمى جملة ؛ لاشتماله على المسقد والمسند 
إليه ‏ ولا تسمى كلاما ؛ لأنه لا ينيد معنى يحسن السكوت عليه .(21 

ويكررالسيسوطى «جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر , المتوفى سنة 
كه .هذا المعنى فيقول ٠:‏ ذهيت طائفة إلى أن (الجملة) و(الكلام) مترادظان , 
وهو ظاهر قول الزمخشرى فى «المفصل» ٠‏ قإته بعد أن فرغ من حد الكلام قال : 
ويسمى الجملة . والصواب أنها أعم منه ؛ إد شرطه الإضادة . يخللافها 6(" 

ويردد الضاكهى : عبد الله بن أحمد بن عبد الله ين أحمد ين على . جمال. 
الدين ٠‏ المتوضى سنة 407 ه ,هذه الأقكار أيضنًا » حين يقول فى رسالته فى 
«الحدود» :ه حد [الكلام) : قول مغيد مغصود لذاته : وترادقه الجملة عند قوم , 
والصحيح أتها أعم منه ؛ بل قيل إنه الصواب ؛ وعليه فحدها : القول من المركب 
من القعل واعله : آو المبتدا مع خبره ؛ أو ما نزل منزقة أحدهما سيرب الزيدان . 
وما قائم الزيدان + (1) : ولا يختلف كلامه فى ٠‏ مجيب الندا إلى شرح قطر التدى , 
عن ذلك إلا من حيث حرصه على شرح عناصر تعريف الكلام؛ ومن بيتها عنصر 
الإفادة: الذى يفسره بأنه الدلائة ٠‏ على معنى يحسن المسكوت عليه بحيث لا ييح 
السامع منتظرا لشىء آخر ؛ لآن الفائدة التامة حيث وقعت قيدا للفظ أو القول 
فالمراد بها الغائدة التامة ؛ أى التركيبية ؛ لا الناقصة التى هى الإفرادية : إذ هئ 
غير معتد بها فى نظرهم » () . ثم يتتهى من ذلك إلى القطع بآن ٠‏ الأصح أن 
الجملة اعم منه (2) : أى من الكلام : فالقارق ذا بين الكلام والجملة ظارق من فى 


(1) امير ئقسة 

(؟) همع ابوامع ؛ لسيوطى 18/1 - ؟1 + والحق آن الوقرف ينسية القول بالترادف بين (الجملة. 
و (الكلام) عند الزمخشرى دون الصعود به إلى صماحيه الأصلى وهو اين جنى يلفت النظر , 
وبخاصة أن السيوطى لا يمك الزعم يانه لم يقف على آراء ابن جنى . 

(؟) حدود التحو ‏ للشاكهى 1١ - ١١‏ والرسالة منشورة شمن كتيب / (الحدود فى ثلاث راقع , 
للفاكيى . وإخوان الصفا ‏ وابن سينا 

(] مجيب الث إلى شرج قطر الندى /١‏ 84-84 

(0) المصدر السليق / 07 
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الإضادة , أى أثه فارق وظيقى وليس كميا ٠‏ فإن فى كل منهما إسنادا ؛ وفى كل متهما. 
قائدة , بهد أن فائدة الكلام لابد أن تكون تامة , آما في الجملة ضيمكن أن تكون. 
ناقصة ؛ وفى ضوء هذه التصوص القاطمة الدلانة ثرى آن الزعم بآن حد الجملة. 
بآته ٠‏ ما تركب من ثلاث كلمات أقاد أو الم يقد )١(2‏ خط محش مرده شيما تحسب 
إلى عدم الدقة من الناشر ؛ فإن المحور الكمى لم يراع فى تعريقات النحاة إلا عتد. 
تناولهم لمصطلح [الكلم) (7) . 

ولا يضيف الزياقى : أبو على الحسن بن يوسف بن مهدى ؛ فى شرحه 
اللأمية المجرادية - وهى المنظومة التى آلفها فى الجمل ابو عبد الله محمد بن 
المجراد - جديدًا إلى ما استقر عند متأخرى النحاة . من ريط مقهوم الجملة 
بالإسناد دون اعتبار لتمام الفائدة التى يجب تحققها فى (الكلام) ؛ ومن ثم اعتبار 
الجملة أوسع دائرة منه ؛ يقول :٠(الجملة)‏ عبارة عما تركب من مبتدأ وخبر ؛ نحو : زيد 
خائم ؛ أو فعل وفاعل نحو : قام زيد , أو ما نزل منزلة أحدهما نحو ؛ صرب اللصُ ٠.‏ 
وأقائم الزيدان ؟ وكان زيد قائمًا . وظتنته قائمًا 77) مواما (الكلام) شهو لشظ مركب 
5 


ميد بالوضع , وإن شئت قلت : عبارة عما اجتمع فيه اللفظ والإفادة ٠‏ وان 
القول المقيد بالقصد ... والمراد بالفاتدة التي يحسن السكوت عليها بحيث تركد نفس 
السامع عند ذلك عن التشوف لبقاء شىء , وتسكن عن الترقب ؛ وتذوق المعنى فييما 
سمعت  )47.‏ وهكذا ينتهى إلى ما انتهى إليه سابقوه من أن ه بين (الكلام) و (الجملة). 
العموم المطلق ؛ هالجملة آعم آيدا من الكلام ؛ لآن التركيب لابد مته يهما , وزاد الكلام. 
على الجملة بشرط الإخادة .... فتتغرد الجملة بصدقها فى جملة الشرط وحدها نأو 
جملة الجواب وحدها ٠‏ أو جملة الصلة وحدها ٠‏ أو ما أشيه ذلك من الجمل الثى لم 
تقصد لتواتها فلا تفيد القائدة التى يحسن السكوت عليهاء (0 . 


[1) حدود التحو ”9 .. 

(؟) يكاد يستشر عند النحاة ريط مغيوم الكلم بعدد الكلمات فى التركيب دون اعتيار لأصالة 
الإسناد أو تمام الإفادة - انظر تعريف (الكلم) فى المصادر النحوية .. 

(؟) شرح اللامية المجرادية ‏ للزيائى 16 . 

(:) المصدر السايق 08 

() الممبدر تقسنه 


ويكاد الشبيخ حسن العطار يكرر هذه العبارات فى تحديد العلاقة بين 
(الكلام) و [الجملة) , لأنها قد صارت من الشيوع بحيث لم يعد لدى متاخرى التحاة 
أدضى شك فيها ؛ ومن ثم نراء يقرر - دون تحفظ - أن «بين الجملة والكلام عموم. 
وخصوص مطلق ؛ لأنها مستد ومسند إليه ولو ثم يقد ؛ كجملة الشرط . والجملة. 
غير المقصودة بالفائدة , كالصلة والصفة . فإتها إتما ذكرت لتميين الموصول أو 
الموصوف ٠‏ فهده كلها يقال لها جملة ٠‏ ولا يقال لها كلام )١(‏ . إذ إن الكلام لايد 
افيه من» الإضادة التامة » 99 .. 


ومثله الشيخ محمود العالم صاحب .٠أتوار‏ الربيع» ٠‏ إذ يقول : «المركب 
الإستادى إن اضاد فائدة تامة مقصودة يحسن السكوت عليها سمى كلامًا وجملة , 
تحو : العلم ثور . والأدب مشكور . ونحو : تأدب تأدب . وان أغاد فائدة غير مقصودة 
سمى جملة لا كلاما ؛ كجملة الشرط فى نحو : إن تأدبت ؛ وجملة الصلة فى تحو 
الذى يجتهد51). 

وهذا التصود للعلاقة بين الجملة والكلام هو الذى قهمه أصحاب موسوعات 
المصطلحات أيضا . يقول التهاثوى : محمد على الفاروقى صاحب «كشاف 
اصطلاحات الفنونء ٠:‏ الجملة عند بعض التحاة هى الكلام , والمشهور أنها أعم. 
منه ؛ إن الكلام ما تضسمن الإسناد الأصلى المقصود لذاته . والجملة ما تضشمن 
الإسناد الأصلى سواء كان مقصوتا الذاته أو لا ,80). 


ويقول القناضى عيد التبى الأحمدى تجرى صاحب +دستور العلماء»:« 
الجملة اعم مطلقا من الكلام . من جهة أنها عبارة عن كلمتين أستدت إحداهما إلى 
الأخرى. سواء أضاد فائدة قامة كقولك : زيد قائم ؛ أو لم يغد كقولك : إن يكرمتى 
زيد ٠‏ إن جملته لا تنيد إلا بعد مجن الجواب . وليس بكلام : فتكون الجملة حينئة 
أعم من الكلام مطلقا + (6). 

(1) حاهية الشيخ حسن المطار على الأزهرية 1 
(1) المصدر السايق 

(5) انار الريع للشيخ محمود العام 8 

(4) كشاف اصطلاحات القترن للتيانوى ١,‏ :79. 


(ه) جامع الملوم فى اصطلاحات الفنون , الملقي ينستون الملماء 7/+15.- 171 


وبالرغم من هذه الوفرة فى التصوص التى استقرت على الريط بين الجملة. 
والإسقاد ؛ دون رعاية نتمام الفائدة . فى مقابل تنك التصوص التى آثرت مراعاة. 
الفائدة وإن لم تعن بتواضر عنصرى الإسناد . فإن فى التراث النحوى اتجاما تالكا 
حاول الجمع بينهما ٠‏ وإن شايت هذه المحاولة بعض شوائب التلفيق من عدم 
التحقيق حينا , وإغفال ما لا يصح إغقاله حيقا . 

ويتمثل هذا الاتجاء فى محاولة ابن يميش : موفق الدين يعيش بن على بن 
يعيش . المتوشى سنة 147 ه ؛ التى تأثرت بعاملين + أولهما مفهوم الجملة عند ا: 
جنى ٠‏ وثانيهما راى الزمخشرى فيها . ومن خلال محاولة ابن يعيش التويق 
موقفى اين جنى والزمخشرى تحددت معالم هذا الاتجاه على النحو الآثى 


أؤلا ٠‏ يرى ابن يعيش أن علاقة الجملة بالكلام علاقة ترادف , وليست علاقة 
عموم وخصوص . ومقتضى كرنها علاقة ترادف ان (الكلام) يطابق (الجملة) . وهو 
بذلك يآخنذ برآى اين جنى . الذى لا يناقض - فى هذه الجزئية - موقف 
الزمخشرى ٠‏ يقول ابن يميش :«الكلام عند النحويين عيارة عن كل لظ مستغل 
بنقسه مقهد لمعناد ؛ ويسمى الجملةه 07 


اثانينا » بيد ان ابن يميش لا يتابع ابن جنى متابعة مطلقة فى الريط بين 
مقهوم الجملة والقائدة ؛ مهملا فكرة الإسناد . يل يآخذ باتجاء الزمخشرى الذى 
يريط هذا المقهوم بالإستاد , ومن ثم يشترط وجود عنصريه الأساسيين فى 
تركيبها. يقول : « الكلام - ومثئه بالضرورة الجملة نمساواتها إياه - المركب من 
كلمتين استدت إحداهما إلى الأخرى ,17). 


كالشا : لم يجد ابن يعيش مفرا ؛ وقد التزم بهاتين المقدمتين ؛ من أن يتناول 
بالتأويل نص الزمخشرى حتى يتحقق لديه ما ذهب إليه . وكانت أهم التقاط التي 
اضطر إلى تأويلها حتى يتسق له ما وافق عليه فكرة الإسثاد .تلك التى ساقها 


(1) شرح المقصل . لابن يعيش ١/:؟.‏ 
(1) المصدر تقسية 
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الزمخشرى خلوا من كل قيد ١‏ ومن ثم تصلح بإطلاقها لتتاول الفائدة تامة وغير 
تامة؛ ولكن ابن يعيش لم يجد بدا من أن يقيد الإسناد بتحقق الفائدة التامة ؛ يقول + 
+ وتركيب الإسناد أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرى ؛ قعرفك 
بقوله : (اسندت إحداهما إلى الأخرى) أنه لم يرد مطلق التركيب , يل تركيب الكلمة. 
مع الكلمة إذا كان لإحداهما تعلق بالأخرى , على السبيل الذى به يحجسن موق 
الخير وتمام الفاقدة.» (01. 


فى ضوء هذه الحقائق الثلاث يمكن أن نجد فى موقف ابن يميش محاولة. 
اجادة لتفسير بعض جوائب القصور فى رأى ابن جنى . وأهمها قضية (استقلال) 
الجملة ؛ تلك القضية التى لم يشا ابن جني أن يحددها بوضوح ؛ ولكن بوسعنا أن 
انجد فى موقف ابن يعيش تفسيرًا موضوعيًا لها ؛ إذ يريط الاستقلال بتوافر 
عتصرى الإستاد من مسند ومسئد إليه . ثم قضية تحديد مدى (القائدة) التي لم 
يتقاوتها ابن جنى بالذكر أيضنًا وان كان من الممكن استخلاصها من واقع ما ذكر من 
آمثلة لها ؛ ولكن ابن يعيش لم يكتف بما توحيه الأمظة بل قطع بما لا مجال معه 
التردد بأن المقصود من الغائدة تلك التى قتسم بالتمام .. 

بهد أن هذه المحاولة - برضم ما تسم به من كام - تنص ياموين لا نجد. 
محيصا من الإشارة إليهما 

الأمسسر الأول ؛ أنها قفّت شوق المقدمات التى بدأ متها ابن جنى 
والزمخشرى. برغم محاولتها الجمع بين معطياتها . طلقد التزم ابن جفي بتناول 
(الجملة) من واقع ( الأشكال التطبيقية) لها ؛ ومن بين هذه الأشكال «النداء» ؛ فإنه. 
يفيد شأته شان بقية الأشكال التطبيقية للجملة العربية ١‏ ومن ثم فقد وجب عثدم 
ارعايتها فى التعريف , وهكذا اضطر إلى عدم الاعتداد بفكرة الإستاد لعدم وجود. 
اعنصريه فيها 


. 8/١ لابن يعيش‎ ٠ شرح المتصل‎ )١( 


م 


واما الزمخشرى فإنه انطلق من (النظر العقلى) الذى بدأ منه تيار (الإستاد). 
كله ؛ ومحوره أن الجملة - آيا كان شكلها - حكم ٠‏ وهذا الحكم يتطلب بالضرورة. 
عتصريه لا مجال لإغفال أى منهما ؛ المحكوم عليه , وقد اصطلح عليه بالمستد 
إليه ؛ ثم المحكوم به ؛ وقد اصطلح عليه بالمستد ومتى تضمن التركيب اللفوى 
هذين العنصرين أصبح بالضرورة جملة بفض النظر عن مدى ما يقدمه من طائدة ٠‏ 
وهكًا لا سبيل إلى الاعتداد بالنداء فى الجمل لخلوه من عنصر الإسثاد وإن قاد 
قائدة قامة 

القد قمز ابن يعيش فوق الواقع اللفوى ضاغفل الأشكال التطبيقية كما وردت 
فى الثراث دون تأويل . كما أهمل المنطلق العقلى النظرى الذى لا يرى إلا ما يقدمه. 
التسود الذهنى .وبا من منالته الشاس ٠‏ وهو سب الأشكال التطبيشية هن 
قوالبها العقلية . ومن ثم تصور هذه الأشكال من خلال الرؤية المقلية لها ؛ وليس 
على نحو ما هى عليه , الأمر الذى اضطر معه إلى تأويلها حتى تتسق صورها مع 
ثمائجها . 

والأمرالشاتى : أن هده المحاولة لم تنج من بعض القموض الدى أسلم إلى 
شىء من الاطراب فى تحديد المغاهيم وتوضيح الملاقات ؛ ولو عدنا مثلا إلى ما 
ذكره ابن يعيش فى مجال التفرقة بين [الكلام) و(القول) و (الكلم) لوجدنا تمطا من 
الأحكام التى توشك أن تهز ما حاوله ابن يعيش من توضيح ما غمض عند ابن جنى: 
إذ تراه يقول : «الكلام عيارة عن الجمل المفيدة ؛ وهو جنس لها » فكل واحدة من 
الجمل القعلية والاسمية نوع له 017٠‏ . فهو يتحدث من جديد كما تحدث اين جنى 
من قبل عن الجمل المفيدة , فهل الإقادة هنا قيد فى الجملة أم وصف مساو لها ؟ 
هما الداعى إذن لذكرها ؟ وهل يعنى ذلك وجود جمل لا شائدة فيها ‏ طكيف يتسق 
مع ما استقر عنده من شرورة اشتمال الجملة على الإسنلد واحتولئها لعتصريه. 
وتحقيقها الغاية المرجوة منه وهى الفائدة التامة . بحيث لا تكون جملة إذا خلت 
جا 


(1) المصدر انسابق 91/6 
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ولعل وقوع هذه المحاولة فى هذين الشطاين كانا من الأسباب التى حالت. 
دون أن تحظى بما تستحقه من تتاول فى الثراث النحوى ؛ حتى إنه ليمكن الزعم. 
بآثنا لا نكاد نجد لها فى هذا الدراث صدى . وإن لشتت - بنداكجها - أنظار 
الدارسين المماصرين . بحيث تستطيع آن ترجع إليها عددا من الآثار الواضحة هي 
نتاج هؤلاء الدارسين 

ولمل أهم هله الأثارتتلخص فى أمورثلاثة , 

أتهسا دما أخذ به الأستلا عياس حسن - رحمه الله - من القول يتطابق 
(الكلام) و[الجملة) : فى دلانة كل منهما على المركب الإسنادى المقيد ؛ يقول ٠:‏ 
الكلام أو الجملة , هو ما تركب من كلمتين أو اكثر. وله معتى مقيد مستقل , مثل 
أقبل ضيف ؛ فاز طالب نبيه تن يهمل عاقل واجبا ٠‏ فلابد فى الكلام من أمرين معا. 
٠‏ هما : (التركيب) و[الإضادة المستقلة) هلو قلنا + أقل . طقد أو : فاز , طقط لم يكن 
هذا كلاما ؛ لآنه غير مركب . ولو قلنا : أقبل صياحا .. أو فاز يوم الخميس , أو 
لن بهعل واجبه ... لم يكن هذا كلاما ؛ لأنه على الرغم من تركيبه غير مفيد فائدة 
يكتقى بها المتكلم أو السامع 107 

وبالرغم من أن الأستاذ عياس حسن لم يستخدم فى تمريف الكلام والجملة. 
مصطلح (الإستاد) , فإن من المؤكد أن الإستاد عتده محور التركيب فيهما . ودليلنا 
على ذلك أمران 

الأول : أن الأمثلة التي ذكرها تقطع برعايته لمنصر الإسناد فى الجملة 
بالإضافة إلى القائدة التامة فيهاء الأمر الذى حدا به إلى الأخذ بفكرة التأويل 
المعتمد على التقدير لاستيقاء عنصرى الإسناد فى التراكيب التى تخلو من بعض 
غتاصره طالما تحقق شيها شرط الإفادة . يقول :«وليس من اللازم فى التركيب 
المقيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق ٠‏ بل يكفى أن تكون إحداهما ظاهرة 
والأخرى مستترة كان تقول للضيف : تفضل ٠‏ فهذا الكلام مركب من كلمتين : 
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إحداهما ظاهرة ؛ وهى تفضل , والأخرى مستترة . وهى نت . ومثل أساقر » أو 
وكثير غيرها مما يعد فى الواقع كلاما وإن كان ظاهره أثه 


اتشكر, أو تشرج 
مفروطة0 
والشاقى ؛ أنه حين تناول الجملة بالتقسيم جمل فكرة الإستاد متضمنة فى كل 
اقسم . وريط الأقسام ينوع المسند فيها . قال ٠>‏ إن الجملة ثلاثة اتواع 
(1 ) الجملة الأصلية :وهى التى تشتصر على ركنى الإسثاد (أى : على 
المبتدا مع خبره . أو ما يقوم مقلم الخير . أو تقتصر على القعل مع ظاعله ٠‏ أو ما 
يتوبه ين التعل ٠‏ سسحت ما يثوب هين القالء ). 


(ب) الجملة الكبرى : وهى ما تتركب من مبتدأ خيره جملة اسمية أو فملية , 
نحو ؛ الزهر رائحته طيبة ‏ أو الزهر طابت رائحته. 

(ج) الجملة الصقرى : وهى الجملة الاسمية أو القعلية إذا وقعت إحداهما 
خبر المبتنا 19٠‏ 

ثاتيها ؛ ما قدمه الدكتور مهدى المخزومى - حقظه الله - من تصور 
المقهوم الجملة متاثرا باتجاه ابن يعيش فى الريط بين عنصرى ؛ الإسناد والإضادة, 
فهو يقطع بأن الجملة : إنما تقوم على اساس من إسناد يؤدى إلى إحنداث فكرة 
تامة,1'). وهو من أجل ذلك يرفض اعتبار بعض التراكيب جملا وان أقادت قائدة 
تامة لفقدائها عنصر الإستاد , كتركيب النداء . فتحو +(يا عبد الله) لا يعدو أن 
يكون آداة للتتبيه ولفت نظر المثادى , ولا يختلف عن أمثاله من الأدوات التى تؤدى 
ما يؤديه مثل هذا التعبير من وظيفة . مثل: (آل) التى للتنبيه؛ و (ها) التى للتنبيه. 
أيضاء وغيرهما إلا فى أنه مركب لغظى لا يرتقع إلى منزلة الجملة؛ ولا يصع 
تسميته بالجملة أيضا :(9) 


(1) المصير السايق 15/9 
[9) المصدر تقس .. 

(؟) فى النحو العربى : ثقد وتوجيه 01 
(1) المصصدر السايق 66-65 
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الجملة إِذَا لابد أن تكون مركبا يتضمن عتاصر الإستاد ويفيد فائدة تامة 
بيد أن عناصر الإسناد عنده ثلاثة لا ثنان الأول : المسئد إليه : أو المتحدث عنه ‏ 
أو المبنى عليه . والثانى : المسند الذى يبنى على المستد إليه ؛ ويتحدث يه عنه ٠‏ 
والثالث : الإسناد , أو ارتباط المسند بالمسند إليه +17) . فهو يضيف إلى عتصرى 
الإسناد المةثورين فى التراث النحوى . ثالثا : هو تلك الملاقة الذهنية التي تريط 
بينهما ٠‏ قنحو : (هب النسيم) مثلا : جملة تامة تعبر عما تم فى النهن من صورة. 
تامة قوامها : المسند إليه وهو (النسيم) , والمستد هو [هب) ؛ ثم إستاد الهيوب 
اللنسيم , والإسناد عملية تهنية تعمل على ريط المسند بالمستد إليه ‏ كما عملت 
هنا على ريظ الهبوب بالنسيم (١‏ . وجلى أن هذا العنصر الثالث الذى أضافه 
الدكتور المخزومى لا وجود له من التاحية الواقمية فى بناء الجملة المريية . وان 
التمس له بعض الجذور التاريضية , الأمر الذى يقش ينا -عمليًا - فى إطار 
الماثورات الترائية. 


ثالشها ؛ ما اتجه إليه الدكتور عيد الرحمن أيوب من تقرير الملاقة بين 
الكلام والجملة على نحو يخالف المأثور فى التراث النحوى كله سا عدا ابن يعيش 
وحده : فالتساة , فى مجموعهم - إذا اسستثنينا ابن يميش - يرون أن الملاقة بين 
الجملة والكلام إما علاقة ترادف ؛ أو علاقة عموم وخصوص مطلق ؛ أى أن الجملة. 
إما أن تكون مساوية للكلام ومطايقة له: آو أنها أعم منه حيث ينغرد بدلالته على 
المقيد فائدة تامة فى حين لا يشترط فيها تمام الفائدة . أما ابن يعيش 
اشترط فى الجملة الشروط التى وجيت رعايتها فى الكلام من |! 
والإسناد مما فته نظر إلى الكلام من ناحية أخرى على أنه مجصوع المببارات 
المفيدة التى تقال فى الموقف اللقوى , وهو بذلك يمكن أن يكون اعم من الجملة. 
قال :»الكلام عبارة عن الجمل المفيدة , وهو جنس لها , فكل واحدة من الجمل 
الفعلية والاسمية توع له . يصدق إطلاقه عليها . كما أن الكلمة جنس للمقرد 


قات 
الشامة. 


5١ ف التح العريى : نقد وتوجيه‎ )١[ 
المسدر تقبنة‎ )( 
5-8 


فيصع أن يقال: كل (زيد قائم) كلام : ولا يقال :كل كلام (زيد قائم) . وكدلك مع 
الجملة القملية ,003 

وقد أخنت بذلك الدكتور ايوب . هقر أن الكلام +يصلح لآن يطلق على جملة. 
واحدة, كما يصلح لأن يطلق كلك على عدد لا حصر له من الجمل 1(6) , وك 
انتهى إلى ما لاحظه ابن يميش من قبل من أن «الكلام ذا أعم من الجملة بهذا 
الاعتيارءا؟) . 

#ع* 

نحسب أن من الضرورى - بعد هذا العرض للاتجاهات المختلفة فى التراث 
التحوى فى تحديد مغهوم الجملة- أن نشير إلى عدد من القضايا التى تطرق إلييها 
البحث التحوى . استكمالا لتوضيح مقومات الجملة فى التراث من ناحية ؛ 
واستكشافا للأقاق التى امتدت إليها الدراسات التظرية لها من تاحية أخرى . 

ولمل من المفيد آن تقرر - بادئ بدء - أن كثيرا من هذه القضايا قد دار حول 
محورى +ه القائدة »وه الإسناد ٠‏ . وهما المحوران اللثان روعها معاء أو اعقد 
بواحد منهما مقردا , فى تحديد مفهوم الجملة عند التحاة . 

وضيما يتصل بالفائدة . نسجل اهم القضايا التى أثيرتنحولها فيما ياتى + 

أولا ٠‏ طبيعة الفائدة . ونعنى بطبيمة الفائدة الخصائص التى تتم بها تعاما 
أو نقصا . ولقد وجدنا النحاة فيما يتصل بهذ القضية فريقين؛ أولهما يقول بتمام. 
الفائدة ؛ والآخر لا يشتوط هذا التمام . ثم إن الذين ذهبوا إلى القول بتمام الفائدة. 
منهم من اكتفى بها محورا تاجملة مقفلا الإستاد . ومنهم من جملها أحد عنصرين 
الها أو مقومين فيها . وآما الثانى فهو الإسناد . واما الذين قالوا بعدم التمام فقد. 
اتفقوا على أن محور الجملة - بالشرورة هو الإسناد وحده. 


(1) شرج المقصل , لابن يعيش 51/8 
() دراسات نقدية فى التحو العريى , للدكتور ايوب 919 
(5) المصدر السايق . 
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الكن .. ما معنى كون القائدة تامة أو ناقصة . إن تمام القائدة - عند 
النحويين: لا يكاد يشذ منهم أحد - يعنى أن يحمل التركيب معني يحسن السكوت 
عليه . ولكن سكوت من ؟ هل هو سكوت المتكلم يحيث لا يجد تفسه فى حاجة إلى 
إضافة , أو سكوت السامع حتى لا يحس برغبة فى استفسار ؟ ثمة اتجاهان فى 
هذه المسائة . ومن الحق أن نشير هيما يتصل بهما إلى أمرين 

-١‏ أن ككشييرًا من التحويين يجملون تمام القنائدة مرتيطا بالمتكلم دون 
السامع(!) , بمعتى أن الذى يحسن سكوته هو المتكلم وليس السامع ؛ طالعبرة إ: 
بإرادة المتكلم وحده , رعماية - من جهة - للتوافق بين مصدرى » الكلام ٠‏ 
و«السكوت» ؛ إذا ما دام الكلام صدادرا من المتكلم ققد حسن أن يكون السكوت منه + 
اثم تقديرا - من جهة أخرى - لبعض الظروف التي قد تدفع المتكلم إلى تقديم 
قائدة محدودة بفية حث السامع على استيضاح جوائب القصور فيها أو القموض 
بها 

1- أن لحظ الناحية العملية فى بناء الجملة قى إطار الموقف اللقوى ينتمى 
إلى إقرار عدم وجود صلة ضرورية بين الغائدة من جاثيء وقكرة الإسناد من جاتب 
آخر ‏ فقد يخلو المقيد من التراكيب من الإسناد, كاسلوب التداء ٠‏ ويعض أساليب 
التمنى . وقد لا يفيد ما تضمن عناصر الإسناد فائدة تامة : قضلا عن أن تمام 
الفائدة قد يستدعى وجود عناصر آخر فى التركيب لا علاقة لها مباشرة بعناصر 
الإستاد كالحال . والتمييز وتحوهما مما اصطلح عليه عند الجمهور بالمكملات. 
الأمر الذى يسلم إلى القول باختلاف النماذج النمطية المفيدة فائدة تامة عن تلك 
التماذج النمطية الإستادية اختلافا وظيفيا . وغائها . وكميا أيضتً 


ثانيا ؛ غاية الفائدة : ويقصد بالغاية تلك الخصائص التى تسم دورها فى 
الربط بين المتكلم والسامع ٠‏ وقد آثار متآخرو النحاة فى هذا المجال - بدءا من 
ابن مالك - موضموع «القصده (1) . حيث ذهب فريق كبير من هؤلاء النحاة إلى 
[1) انظر: ممع الموفيع 0 


(1) انظر : تسهيل القوائد ؟ . وشرح التسهيل 8/<. 
0 


اشتراط كون القدائدة مقصودة دمن المتكلم» بحيث لا يصح أن تتحقق الفائدة بصورة 
اعرضية ؛ أو بطريقة تلقائية أو عشوائية . انطلاقا من اليقين بأن التمبير اللقوى فى 
جرمره يمثل علاقة حية بين المتكلم والسامع . وهذه الملاقة يجب أن تنهض على 
أساس من الوعى بوظيفة التركيب اللغوى وغايته ؛ بحيث يصدر التركيب عن هذا 
الوعى ؛ ويصوره فى مبناء ومعناء معا . بيد أن هريقا آخر من هؤلاء النحاة ذهب إلى 
عدم اشتراط «القصدء فى الفائدة ؛ لاعتبارات عديدة , أهمها أن - القصد » يصدر 
عن النوايا ويصورها ؛ والبحث فى التوايا بحث فى الدواظع , وليس فى الظواهر ٠‏ 
ودراسة النحو فى محورها مرتيطة باللقة باعتبارها ظاهرة ٠‏ وليس بها باعتبارها 
تلبية لدواظع تفسية أو تزعات روحية أو استجابة سلوكية ؛ إن النحوى لا يتتاول بنية. 
اللغة لاستكشاف الحواقز والحاجات , أو الميول والنزعات أو العواطف والرقيات ١‏ 
أو البواعث أو غيرها مما يمكن آن تكون اللنة - فى بعض جوانيها - تعبيرا سلوكيا 
الفظيا عنها 2١7‏ فإن ذلك ليست مهمة النحوى ‏ وإنما مهمته المباشرة هى تحليل 
عينى اللفة فى مستوى بعينه من مستوياتها . وهو مستوى الجملة دون غيرها. 


ولقد ترتب على هذا الاختلاف تمدد مواقف التحاة بالنسبة للتراكيب التي 
تتضمن قوائد تامة ولكن احتمال عدم القصد فيها وارد فى بعض الأحيان ؛ والقطع. 
ايه الأسباب موضوعية لا صلة لها بالنوايا - وارد فى أحيان آخر. كما فى الأحاديث 
التى قصدر عن التائم , والساهى ؛ والسكران , والمجتون . والمتكلم منضردا أو في 
خلوة . ونحوهم ممن يمكن أن يقال إن قصد الإطادة عندهم غير موجود . وقد رأى 
الذين اشترطوا «القصد» عدم الاعتداد بما يصدر عن هؤلاء وإن أهاد بالفمل , فإذا 
آخير النائم - مثلا - بخبر « فإنه لا يفهد شيئا ٠‏ وكذلك المجنون , إذ هو كالهثيان ٠‏ 
وأصوات الحيوانات : ولو فرض إفادته .كما لو قال : (قام زيد) وواطق ذلك قهامه ‏ 
اغالقائدة لم تحصل من إخباره بل إنما حصلت من خارج ء(1). اما الذين قالوا 
بعدم اشتراط «القصد» فإثهم اعتدوا بما يصدر عن هؤلاء واعتبروها جملا متى, 


)١(‏ انظر ؛ المسيلك القوى ومهاراته ٠‏ وما يدها 
(؟) حاشية الدسوقى على مفتى اللييب 14/7. 


الإسناد » عند المعتدين به ؛ أو بدونه اكتفاء بالفائدة وحدهاء لآن وظيفة 
التحوى عندهم تحليل . «البنية: كما هى ٠‏ بفض النظر عن الظروف الخارجة عنها ٠‏ 

كالشا ؛ مدى الفائدة . ويراد بالمدى لحظ نتائج الفائدة فى داخل الموقق 
اللقوى ؛ همل ينبقى أن يلحظ تحققها الفعلى أو يكتفى بأن يكون من شان التركيب 
الإفادة بف التظر عن تحققها فعلا : من التحاة من ذهب إلى ضرورة تحقق 
الفائدة فملا . ومن ثم رفض الاعتداد بالتراكيب التي لا تحقق فى الموظف اللقوى 
فوائد فعلية , إما لأنها تحمل معلومات بدهية يعرفها كل عاقل , نحو : الكل أعظم 
من الجزء, والجزء أصفر من الكل , والثلج بارد , والنار حارة . ومثلها + الشمس 
تشرق من الشرق ؛ وتغرب فى الغرب . والسماء وفنا والأرض تحتنا . وإما لأنها 
تحمل معلومات سبق إدراكها وان لم تكن أمرا بدهياء كما لو أخبر إنسان آخر بخير 
ثم أخبره به مرة أخرى , فهو فى المرة الأولى يستفيد فائدة فملية أما فى الثانية. 
.وتحوها فإنه لم يستضد تلك الفائدة . وقد رفض كثير من النحويين الاعتداد بهذا 
الشرط . مكتفها في الفائدة يكونها ممكنة شحسب بصرف النظر عن تحققها 
بالفعل. ومرد إمكاتها إلى بتهة التركيب ذاتها وليس إلى عوامل خارجية تحيط بها ٠‏ 
فالتحقيق عند هؤلاء النحاة «جمل مثل : السماء هوقنا : والأرض تحتنا: كلاما ض 
اصطلاح النحاة - أى الاعتداد بما يتضمته من هائدة - لأنهم إنما ييسثون عن 
الألفاظ ... فالوجه أن كل كلام أتت كلماته فى تركيبها على ما يجب مراعاته من 
الحركات الإعرابية حكم بأنه كلام . ولا التغات المعثاء هل هو معلوم لول .017 ., 
ويستند هؤلاء النساة إلي أنه «اشتراط تحقق القائدة بالقعل قد يسلم إلى شىء من 
التتاقض . فيكون الشيئ الواحد - أى التركيب اللذوى - مفيدا وغير مقيد . يكون 
مشيدا إذا خوطب يه احيث يستغيد معنى جديدا ٠‏ وير مفيد حين 
يخاطب به من يمرفه أو من سبق خطابه به . فإنه آنتذ لن يقيد منه شيثا لسبق. 
00 


(1) انظر ؛ حاشية الشيخ حسن المطار على الأزهرية 05 
(؟) انظر + الجملة الشعلية 17 ومصادرها ‏ 
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ومن الجلى أن هذه القضايا الثلاث - بما حوته من مسائل تفصيلية - قد 
نتجت كلها عن النظر :إلى (الجملة) باعتبارها (حدثا لغويا) . أى من خلال كونها 


عنصرا تعبيرا أو مسلكا لقويا حيا . وهكدا كان الحديث عن القائ 
ومقصودة أو غير مقصودة ؛ وموجودة بالفعل أو غير موجودة . وما تمرع عن هذء 
القضايا من مناقشات مغصلة عمن يستحسن سكرته : المتكلم الذى يدر عنه 
الكلام أو السامع الذى يتلقاه : وإلى أى مدى يعتد بكلام النائم والساهى والسكران 
والمجنون والمتكلم متقردا أو المحدث نفسه . وهل تمتبر المركبات التى تحمل 
بدهيات لا سبيل إلى ادعاء الجهل بها أو لا اعتبار لها ؛ إلى غير ذلك من المسائل 
التى تنظر إلى (الجملة) من خلال مشاركتها فى موقف لقوى حى - أى باعتبارها 
(حدثا لغويا) «والحدث اللقوى - كما هو مقرر - لا يتكون من كلمات قحسبٍ 
تشترك فيه عناصر آخر لا سبيل إلى إغفالها . حتى إنه ليمكن القول بأنه مجموعة 
من النظم المتازرة للكلمات ؛ والتبر ٠‏ والتنفيم . ومن ثم ضإن الجملة فيه بيست 
انظاما للكلمات فحسب ٠‏ كما يقهم من تصور أصحاب هذا الاتجامة'). 


امة أو ثاقصة , 


وفيما يتعلق ٠‏ بالإسناد » فإن أهم القضايا التى أثيرت حوله تناولت ما ياتى + 

أولا ٠‏ تحديد ٠‏ دلالة الإسناد + . وتقد انتهى النحويون فى هذا الشآن إلى أن 
الإسناد نوع من النسية ٠‏ أو هو نسية من نوع خاص لأنها تسبة تربظ بين كلمات : 
وبما أن أى نسبة لا تقوم إلا بشيثين . فقد وجب أن يكون للإسناد طرفان ٠.‏ ولما 
كان بحث النحاة فى الأنفاظ فسروه بأنه (نسية إحدى الكلمتين إلى الأخرى , يحيث 
تفيد المخاطب فائدة تامة يصع السكوت عليها ؛ بآن لا يحتاج السامع إلى المحكوم. 
عليه أو المحكوم به) (1) وشكذا تقرر لدى النحاة آن الإسناد + أن يخبر ضي الحال -. 
أو فى الأصل - بكلمة أو أكشر عن أخرى , على أن يكون المخبر عنه اهم ما يخي 
اعته بذلك الخبر فى الذكر . وأخص به .7 . طالإسناد علاقة بين طرهين من 


(1) الجملة القملية 57 
(1) دستور الطماء 918/١‏ 
(؟) شرج الرشى .8/١‏ 

3 


كلمات هما : المستد إليه والمستد ؛ وهو حكم بكلمة أو أكثر على أخرى . ولكنه 
اليس حكما بأى كلمة ؛ بل ٠‏ بأهم ما يخبر به عنها وأخصها بها ولقد حاول النحاة. 
بما أشاروا إليه من «أهمية» و«واختصاص» أن يستيعدوا أتماطا شتى من الملاقا؛ 
بين الكلمات , بدعوى أنها ليست إستادية ١‏ كملاقات الإشافة [بين المضاف 
والمضاف إليه) ؛ والتبعية (بين التابع والمتبوع) , والحالية (بين الحال وصاحبه) 
والمقعولية (بين القعل ومرفوعه من جهة ومفعولاته أو متصوباته من جهة أخرى) ٠‏ 
.وتحو ذلك العلاقة القائمة بين الجار والمجرور , وجلى أن فى بعض هذه الملاقات 
جوائب إسنادية لا سبيل إلى إغفالها جملة ٠‏ الأمر الذى يعد معه هذا الاستبعاد 


نمطا من التعسف فى فرض مالا يستقد إلى أساس موشوعى . 


اثائيًا ٠‏ تفصيل +أنواع الإسنادء . ولقد ألقر النحاة - فى هذا المجال - يوجود 
نوعين متميزين منه ٠‏ أطلقوا على أولهما + الإسناد الأصلى ». واصطلحوا على 
الثانى ٠‏ بالإسناد غير الأصلى » . وهم يقصدون به الملاقة القائمة بين كل من : 
«المصدره وه اسمى القاعل والمشمول » ودالصقة المشبية» ودالظرشه مح ناحية : 
وءما أسند إليه »كل منها من تاحية أخرى . فإنها علاقة إسنادية ولكنها - فى 
انظرهم - غير آصلية )١(‏ ومرد عدم أصليتها - برغم ما تواقر فيها من حكم بين 
طرفين - إلى أن أحد الطرفين - وهو المسند - لا بؤدى وظيفته الأصلية ؛ بل يقوم 
بوظيفة مغايرة لهده الوظيقة الأصلهة : ذلك أنه «اسمء يعمل عمل «الفعل». وهكتنا. 
ينيفى استيماد هذه الأنماط من التراكهب من مجال الإمنناد الأصلى , وحصرها فى 
نطاق» الإسناد غير الأصلى » ويشمل ٠الإسناد‏ الأصلى» عند هؤلاء النساة جائيين .. 
أو شقين , الإستاد الأصلى المقصود لذاته : والآخر الإسناد الأصلى المقصود لغيره 
ومن هذا النوع الإسناد الذى فى خبر الميدا - فى الال أو فى الأصل - وفى 
الصقة ؛ وفى الحال ؛ وفى المضاف إليه ٠‏ إذا وقع كل متها جملة, ونحو ذلك 
الإستاد الذى فى الصلة , وقى الجملة القسمية ؛ وف فعل الشرط - 


(1) المصدر السابق . 
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ولا يكون الإسناد فى الجملة إلا أصايًا : سواء أكان مقصوذ) لذاته. كما فى 
الجملة البسيطة المكونة من المبتدا أو الخبر - وما أصله المبتدا والخبر - 
والفمل وفاعله . أو ما أصله الفمل وظاعله . أو الجملة غير البسيطة التى يتعدد يها 
الإستاد 

وفى هاذا كله من التعسف ما فيه 

-١‏ شدعوى عدم الأصالة فى إستاد المصادر والمشتقات الإسمية إلى 
مرقوعاتها لا ينهض عليها دليل يقينى ٠‏ بل إنها تعتمد على بعض المقولات المذهبية. 
التى تجعل «العمل» أصلا في الحروف فرمًا فى الأسماء ؛ ثم إنها خضلا عن ذلك 
تسلم إلى القول بن ٠‏ الوصف مع مرفوعه الظاهر ئيس جملة : وأن اعقمد على 
الميتدا ؛ ولا فرق بين الاعتماد على المبتد! أو غيره من ثفى أو استقهام . قتحو 
أقائم الزهدان؟ وما قاتم الممران , ئيس جملة ١7»‏ وليس فى التراث التسوى ما 
ايؤيد هذا القول . 

”- وفى الوقت الذى يرفض فيه هؤلاء القاثلون بالإستاد هذه الأنماط من 
التراكيب الإسنادية التى يحتوى كل منها على عتصرى الإسناد من مسند ومسنتد إليه 
بدعوى عدم أصائة الإسناد فيها ؛ تجدهم يقبلون تماذج اخرى لا تحتوى على أى 
عتصريه مما . بل تخلو منهما جميمًا . كما فى أسلوب النداء ويعض أساليب التعتى. 
الأمر الذى يوشك آن بحيل شكرة الإسناد من عملاقة قائمة بالفعل بين طرضين 
محددين إلى رابطة ذهنية بهن أطراف مقترضة ٠‏ 


*- ودعوى أن الإسناد ليس مقصودًا لذاته فى ٠‏ الخبر »ود الحال» و«الصفةه 
و +المضاف إليه » إذا وقع كل منها جملة - ونحوها ما فى الصلة والقسم والشرط 
- دعوى ليست فى حقيقتها وصفا للإسثاد بقدر ما هى وصف للنظرة إليه ؛ ومن ثم 
ايست خصيصة فيه بل قد تكون من سمات الناظر له . الأمر الذى لا يرقى بها إلى 
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اتكون صغة من صفات الإسناد فضلا عن أن تكون نوعا من أنواعه , وأقصى ما 
يمكن قبوله موشوعها فى مثل هذه الجمل أنها قد تستوى على ٠‏ إسناد متداخل ٠‏ أو 
متمدد » لكن لا سبيل إلى فرض أولويات من حيث القصد فى هده الحالات على 
اعتاصر الإسناد . 

اشالثا : كيفية وقوع الإسناد . أى بيان الظروف التى يتم فيها وقوعه. وقد 
تتاول التحويون فى دراستهم لهذه الظروف موضوع : «وحدة التاطق بعناصر 
الا 


قاد» وقد ذهب النحاة هى ها الموضوع متهبين متماوضين : شمنهم من ذهب 
إلى اشتراطه ٠‏ بمعتى أن يصدر التركيب الإستادى من ناطق واحد ٠‏ فإذا قال إنسان: 
ل(قام) وقال آخر : [زيد) «لم يعتد به فكانه لا إسناد فيه ؛ وعليه الشيغ أبو بكر 
الباقلانى من أئمة الأصول ٠‏ ومنهم من رفض هذا الشرط واكتفى بوجود الإسفاد 
بصرف النظر عن كيفية وقوعه » (1). 

ومن الواضح أن هذه القضايا الثلاث تدور كلها حول شكرة ‏ الإستاد» بوصفها 
رابطة بين طرشين متلازمين . وهذه الرابطة بعنصريها المكونين لها غاية التماذج 
التركيبية للجملة مهما تتوعت صورها وتعددت أشكالها . وهكذا لا وجود عفد النحاة 
القائلين بالإسناد لجملة تغفل فيها هذه العلاقة أو تخلو من بعض عتاصرها . 


ولكن هنه النظرة إلى الجملة باعتبارها إطارًا لمتصرى الإسئاد من مسئد 
ومستد إليه قد اصطدمت بعدد من التماذج التركيبية سلبًا وإيجايًا ‏ من تاحية 
وجدت المناصر الإسنادية متواضرة فى بعض النماذج ومع ذلك رض بعض عؤلاء 
التحاة القائلين بالإسناد الاعتداد يجمليتها .كما فى المصادر والمشتقات الاسمية. 
ونحوها المسندة إلى مرفوعاتها ٠‏ ومن ثاحية أخرى خلت بعض النماذج من العناصر 
الإستادية كلها ومع ذلك اعترف هؤلاء النحاة بجمليتها : كما فى التداء وبعض صور 
وهكذا اتسم موقف هؤلاء النساة بالتعسف فى تحليل النماذج وتصتيف 
.ظواهرها , استنادًا إلى التأويل منهيجًا فى الرؤية وأسلويا فى التحليل . قلم يعد 
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الشيخ حسن المطار على الأزهرية .1 
حك 


الإستاد عتد الشائلين به علاقة قائمة بالفعل بين طرفين محددين, بل أصميح رايطة. 
متصورة , يل لملها فى بعض الأحهان متوهمة ؛ بين طرفين مفترضين . 
* ب« * 

تحسب أن من المفهد - فى خحام هذا المرش لمفهوم الجملة فى التراث 
النحوى - أن نلخص أهم ما توصلنا إليه من نتائج 

أولاً ه برغم أن ثمة عوامل كثيرة كانت تدعو إلى تحديد مقهوم الجملة . ومع 
أن التراث التحوى يتشمن بالفعل محاولات النحاة الكثيرة لتقنين ظواهرها وتحديد. 
نظمها . فإن لنظ [الجملة) لم يستخدم فى النحو إلا فى عصر متآخر نسبها ٠‏ إذ 
كان أول من استعمله مصطلحا محدد الدلالة محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة 
6 ه فى كتابه + «المقتضبء , ولقد تشير بعض الدلائل إلى احتمال تداول التحاة 
لهذا المصطلح قبل ذلك بغترة محدودة . اعتمادً) على الظواهر التى تقرر أن من 
المستبعد أن يوئد المصطلح ويآخذ سبيله إلى التدوين فى المؤلفات العلمية دضمة. 
واحدة ؛ بل لابد من فترة حضانة يثم فيها تداول هذا المصطلح مشافهة بين 
حتى يمكن تقيله عند الدارسين 

ثاتيًا ٠‏ لا يقدم التراث النحوى منهوما واحدا لمصطلح الجملة ٠‏ بل تعددت 
مفاهيمه فيه ؛ وتنوعت بين دلالته على التركيب «المغيد» والتركيب الذى يتضمن 
«إسنادًا» : من النحويين من يذهب إلى أحد الطرضين أو الاتجاهين ؛ ومتهم من 
.يحاول الجمع بيتهما ٠‏ ومن ثم فإن من المستطاع التمييز بين اتجاهات ثلاثة ف 
تحديد هذا المقهوم. 
الأول - يراه دالا على التركيب اللقوى المفيد فا 
والثائى - يريط مقهومه بالإستاد ؛ سواء أفاد فائدة قامة أو لم يغد هذه الفائدة 


قامة ل 


والثالث - يجمل هذا المنهوم هنا بتحقق الأمرين مما ؛ الإسناد والقائدة التامة 

اثالث » أن النصوص الماثورة ترقد باصول الاتجاء الأول إلى أبى القتح عثمان 
ابن جنى . المتوفى !8ه , وإن كان الشائع فى التراث التحوى نسية هذا الاتجاء 
إلى أبى القاسم محمود ين عمر الزمخشرى ٠‏ المتوضى ستة ./؟ مه 
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وآما الاتجاء الثانى ظمل أول من حدده وأوضح عتاصره كان با الحسن على 
ابن عيسى الرمانى ٠‏ المتوقى سنة 784 , وإن أمكن العثور على بعض التصوص االتى. 
يمكن أن تمد جذورًا لهذا الاتجاء فى كتاب سيبويه ‏ آبى بشر عمو بن عثمان بن 
تبر . المتوظى سئة اه 
وأما الاتجاء الثالث فليس أنه صاحب - ذيما أوردنا من نصوص - قيل ابن 
يعيش : موفق الدين يعيش بن على بن يعيش المتوفى ستة 7ه 
راابعنا ٠‏ لعل أهم التراكيب التى يمكن أن تتأثر بهذه الخلافات النحوية فى 
تحديد مفهوم الجملة العربية - من حيث الاعتداد يجمليتها أو عدم الاعتداد بها - 
محصورة فى إطار التراكيب التى تفيد فائدة تامة دون أن تستوفى عناصر الإسقاد , 
أو التى تستوفى عناصر الإسناد دون أن تفيد فائدة تامة . وأهم هذه التراكيب + 
-١‏ تركيب النداء وما التق يه 
”- التواكيب القى يقع المسنتد فيها ممصدرًاء أو موصمًا 
ومجرواء والمسند إليه مرفوعه 
- فى أسلوب الشرط : تركيب طعل الشرط وحده ٠‏ وتركيب جواب الشرط وحده. 
دون القمل 
4- فى أسسلوب القسم : تركيب فعل القسم دون المقسم عليه. 
- التراكيب اللغوية الإمسنادية الواقمة : أخيارً) , واحوالاً : وصفات . ومضامًا إنيها . 
دون ما سيقت له .. 
خخامسنا : أن الدراسات المعاصرة فى البحث النحوى يمكن آن تعد - بصورة. 
أو باخرى - امتدادًا للاتجاهات المأثورة قهه : 


فالدراسات النحوية التقليدية. 
ومن الدارسين من اعتد بالفائدة وحدها دون الإستاد . 


ومتهم من آخذ بفكرة الجمع بيتها ٠‏ 


يشيع فيها الأخذ بالإسناد وحده دون الفائدة . 
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سادمًا ٠‏ من المؤكد عندنا آن تحديد «مفهوم» الجملة بالوقوف عتد 
المقومات النظرية وحدها نوع من تسطيح الرؤية وتبسيط البحث؛ إذ إن هذه 
المقومات متائرة بعدد من المؤثرات التى يمثل إغفالها قصورًا فى تصور طبيعتهة 
وخللا فى تحديد وظيفتها . الأمر الذى لا مقر ممه من تتلولها . لما يقدمه هذا 
التناول من إضافة حقيقية إلى مفهوم الجملة في العربية . وهذا هو موضوع الفصل 
القالى 
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الفصل الثاتى 
حجم الجملة فى التراث النحوى 


- الحد الأدنى لحجم الجملة 

- الأشكال التمطية لحجم الجملة . 
- العوامل المؤثرة فى حجم الجملة . 
- تحليلات ونتائج . 


لعل الحديث عن (حجم) الجملة فى التراث التحوى أكثر تقصيلا: وأوسع 
شمولا ؛ وأشد اتساقا من الحدث عن (مقهوم) الجملة فى هذا التراث . اما أنه اكثر 
تفصيلا فلان النحاة كانوا يمرضون لقضايا الحجم؛ بصورة مباشرة حينا ؛ أو غير 
مباشرة فى كثير من الأحيان حين يدرسون الأبواب النحوية . وكان لاعتبار ([الحجم) 
آثره فى تشكيل كثير من الأبواب والأقسام بالإضافة إلى غيره من الاعتبارات , 
وحسيتا أن تنظر إلى أيواب : الميتدا والخير , والفاعل , والتائب عنه ‏ والمقاعيل ٠‏ 
والجار والمجرور , والظرف ٠‏ والتوايع , لنجد أن مجو (الكم) كان أحد المحاور 
الأساسية القن روء 


اط تستيف هد الأبواب - 


واما أنه أوسع شمولا قلان النحاة - وقد عرضوا نقضايا منتوعة متصلة 
بحجم الجملة فى دراستهم لكثير من الأبواب النحوية - لم يتقوا فى هه الدراسة 
عند رصد الأشكال التمطية للجملة المربية فحسب ٠‏ بل تجاوزوها إلى مرحلة 
استكشاف الملاقات التى تزيظ بينها , ثم بيان المقولات التى نتجت عنها , ومن هتا 
تستطيع أن نفسر التصورات النحوية فى قضايا : العمل , والنسغ ؛ والمكملات ٠‏ 
والتبمية : وغيرها من القضايا المتصلة ببحوث التحاة فى حجم الجملة وعتاصرها. 

واما أنه اشد اتساقا فبالمقارنة بما ورد فى التراث التسوى عن (مقهوم) 
الجملة ٠‏ فإن كشيرًا من الخلافات النحوية حول هذا المغهوم ترتد إلى شىء من 
التواطق عند التظر فى الحجم ؛ ولعل مرد ذلك إلى أن النحاة حين تناولوا الحجم 
كانوا أكثر التصاقا بالتراكيب اللغوية الواردة للجملة العربية , فى حين اتسمت 
جوائب من دراستهم للمفهوم بالرؤية العقلية . 

.وقد أخثت بحوث النحاة فى (حجم) الجملة اتجامين مخظقين ٠‏ وأن كان من 
الممكن اعتبارهما - بصورة أو بأخرى - متكاملين : 


لمت 


الاتجاه الأول - تحديد الحد الأدئى للمناصر المكونة للجملة . 

والاتجاء الثائى - دراسة الأشكال النمطية المقيولة تلجملة 

وسنعرض هنا - بإيجاز شديد - لأهم المقولات التحصوية فى هذين 
الاتجاهين: 
أولا - الحد الأدنى لحجم الجملة , 

اتوشك الدراسة النظرية لتحديد الحد الأدنى نحجم الجملة المربية عند 
النحاة أن تنتهس إلى ضرورة وجود عنصرين فيها : ذلك أن الجملة تحمل فس 
تصورهم حكما من نوع ما »وهو حكم ليس قائما ضى ضراع , بل لامضر من وجود 
طرفين له » هما + «المحكوم عليه» و «الصحكوم به ٠‏ ومن ثم لم يكن بد من أن 
تتضمن الجملة هنذين العنصرين مما ٠‏ 

ومن المؤكد أن ضرورة احتواء الجملة على عنصرين ثتيجة متطقية لا محيد 
عنها للقول بفكرة الإستاد فى تحديد مقهوم الجملة ؛ إذ الإسناد علاقة بين طرفين 
كما سبق أن أشرنا : المستد والمسئد إليه ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون المسند محكوهًا. 
به فى حين أن المسند إليه محكوم عليه ؛ بيد أنه لا ضرورة لهذه الثنائية فى تحديد. 
الحد الأدنى لعتاصر الجملة عند الأخذ بفكرة الإقادة . ولكن الذى يلغت النظر أن 
المعتدين بالإقادة وحدها فى تحديد مفهوم الجملة قد تهبوا - بدورهم - إلى 
ضرورة وجود هذين المنصرين فيها من حيث الحجم . حتى وإن كان تركيب الجملة 
لا يتضمن بالفمل آحدهما أو كليهما 
وسندرس هنا أهم التراكيب اللقوية التى كانت محور خلاف بين التحاة حين 
وا مفهوم الجملة المربية ؛ لثرى كيف تحول هذا الخلاف إلى توافق حين تناولوا 
بالتحليل حجم الجملة وقصدوا إلى تحديد عناصرها 
-١‏ تركيب: التدام ,, 


من الواضح أن تركيب «التداء» يقيد فى المواقف اللغوية فائدة تامة يحسن 


السكوت عليها , ولكنه يخلو بالفعل من عناصر الإسناد ٠‏ فليس فيه محكوم عليه ولا 
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.محكوم به » ولقد كان متوقمًا أن تختلف مواقف التحاة فى تحليل هذا التركيب وفتا 
للعقومات التى اعتدوا بها فى مفهوم الجملة: ولكن الماحوظ آن قدرا كبيوا من 
تشابه المواقف فى تحليل هذا التركيب يجمع بينهم بحيث يوشك أن يكون فى 
المحصلة النهائية توافتا إن لميكن تطابقا -غالقاتثون من النحاة يريط مقهوم الجملة 
.بالقائدة يسلكون (النداء) ضمن الجمل , ل على أنه تركيب قد تحققت فيه الإ 
التامة . بل على أثه قد تشمن - بصورة أو باخوى - بعش عناصر الإسناد . يقول 
ابن برهان ٠‏ المنادى مقمول :كما آن المضروب مقعول به؛ والتداء يحل فى سسمعه. 
كما أن الضرب يحل فى يدن العضروب . ف (يا) هى التداء :كما أن العَرّنَ الخارج 
من العدم إلى الوجود الحال فى بدن زيد هو الضرب . من النحويين من يقول : (يا). 
تعمل بحق الأصل نصبا ؛ وترفع ضمير العتادى؛ ومنهم من يقول :يل هى تعمل 
بحق النيابة عن شعل لا يصح اللفظ به لثلا ينقلب باب النداء إلى الخبر .قالوا : 
والأصول المرفوضة ليس يلزم ذكرها , وأقرب ما يسدد به الذهن إلى تصور ذلك أن 
تقول : آنادى خبر هو ضل يتمدى فإذا قلت لرجل هو حاضر معك : أثاديك ؛ استفاد 
من ذلك ما يستفيده من قولك :يا ضلان . ذ (يا) نائبة عن مل مرفوض ليس يخير 
ولا آمر ولا نهى ولا عرض ولا استغهام ولا تمن يغيد ما يفيده (يا) ؛ وذلك الفمل 
يمنزلة جتر (عشرين) ؛ وعملت بحق النياية عنه رقما وتصياء(!). 


وهكذا يتقرر عند ابن يرهان أن تركيب النداء يساوى التركيب الخيرى الذى 
يكون المسسند فيه فعلا ؛ ويؤدى وظيقته ؛ فهو يماثله عملا ومعنى ؛ أما العمل فلآن 
فى التركيب عاملا ومممولا : والعامل هو (يا) بحق الأصل ؛ أو بحق التياية. 
والمعصول هو المتادى متصويا على الأصل ؛ أو فى محل تصب ؛ لأنه فى موقع 
النقيول 

ويؤكد هذا المعنى ابن الخشاب إذ يقرر أن ٠‏ المنادى مفمول ؛ وحرف التداء 
ائب عن الفمل , إلا أنه ضمل لا بصح إظهاره ؛ لأنه لو ظهر لكان خبرا ؛ والنداء ليس 
بخبر لأنه أصل من أصول الكلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب ؛ ولهذا عد ركنا من 


(1) اللمع لابن برهان 57ب 


لومت 


أركان الكلام كما عد الخير ركنا . والاستفهام ركنا . وغيرهما . ولآن هذا القمل لا 
يمكن تمثيله وهو باق على معتاه , وشبهه بعضهم بجذر ([عشرة) إذا كان جذرها لا 
يمكن النطق يه . ولآن حرف النداء لما قام مقام الفمل تفسه لا المبارة عنه قوى 
وتمكن فتتزل منزلة الفعل الصريع » (1. 

غالنداء ذا عند أصحاب الاتجاء (جملة) ٠‏ لا لأنه يفيد فائدة ثامة قحسب , 
بل لأنه فى التحليل يتممن طرشين فيمائل التركيب الخبرى فى تضمنه تطرفيه 
فى التداء عامل ومعمول :كما أن فى التركيب الخبرى أيضا عاملا ومعمولا . بل إن 
من السمكن الزعم بأن من بين النحاة من جعل العامل فى الثداء هو العامل فى 
التركيب الخبرى آيضًا . وهو الفعل ؛ وإن كان لا سبيل إلى التطق به لحلول (يا) 
محله وقيامها مقامه . ومن ثم كانت عاملة عمله ومؤدية وظيقته. 
وبهذا التحليل يكون تركيب التداء - وإن خلا فى الشكل من المشامصر 
نادية - متضمنا بالقوة هذه العتاصر وإن امتدت عن مقولة (العمل) بدلا من 
مقولة (الإسناد) , 


الا 


ويهذا التحليل لتركيب النداء يقترب النصاة القائلون بالقائدة من التحاة. 
المعتدين بالإسناد ؛ ذلك أن هؤلاء النحاة يدورهم قد قبلوا تركيب النداء برهم خلوه 
الفعلى من عناصر الإسناد استنادا إلى تضشمئه المقدر لهذه المتاصر . يواسطة 
تاويله تأويلا يستلزم إقرار وجود طرضى الإسناد فيه: من مستد ومسند إليه ؛ ومن 
اثم الحقوء بالجملة الغملية على أنه صورة من صورها وشكل من أشكالها . 

وحسبنا آن نشير فى هذا الشآن إلى عدد من النصوص التى تعير عن هذا 
الاتجام . 

يقول الرضى الاستراباذى :+ واقتصاب المنادى عند مديبويه على أته مقعول 
به وتاصيه الفعل المقدر , وأصله عنده : ( يا أدعو زيدا ) قحذف الفمل حذا لاما 
الكثرة الاستممال لدلالة حرف الثداء عليه ؛ وإغادته فائدته ؛ وآجاز المبرد نصب 


.لان الخشاب 117-159 


عق 


المنادى على حرف التداء لسده مسد القعل وئيس بيعيد ؛ لأنه يمال إمالة الفعل ... 
وعلى المتهبين ف (يا زيد) جملة وليس المنادى أحدجزئى الجملة . فعند سيبويه 
جزما الجملة- أى الشمل والغاعل - مقدرار 
أحد جرّثى الجملة - اى القعل - والفاعل مدر ؛ ولا مائع من دعوى سده مسدهما 
والمقعول ههنا واجب الذكر لفظا أو تقديرًا ؛ إذ لا نداء يدون المتادى .)١(.‏ 


: وعند الميرد حرف التداء سد مسد 


وهكنا يقرر الرضى أن الشلاف فى تحليل تركيب النداء لا يعود إلى الاعتداد 
يجمليته . ضإن إقرارء جملة مسألة متفق عليها؛ وإثما يرتد إلى البحث عن العامل 
فيه؛ ويحكى عن هذا المامل اتجاهين ينسبهما إلى سيبويه والميرد . وفى كلا 
الاتجامين تقدير للإسناد . وافتراش لعتاصره فى التركيب , والغارق الوحيد بيتهما 
هو هل يعتد بحرف التداء (يا) عاملا فى المتادى على سبيل الأصالة فيكون بمثابة 
القعل - أى المستد - أو على سبيل التيابة . فيكون العامل هو القمل نقسه وإن لم 
يكن إلى النطق به من سبيل ؛ لأسهاب عديدة يذكر بعضها ويقفل بعضها. متها : 
الاستغناء عن ذكره لظههور معناء. وقصد الإنشاء وهو يتناقض مع ظهور المعل إذ 
يوهم ظهوره الإخبار ٠‏ وكثرة الاستعمال ٠‏ ودلالة حرف التداء عليه وتعويضه عنه. 
ومن الحقائق الثابتة أن لا يجمع بين العوض والمعوض عنه . 


(1) شرج الرضى على الكاطية 171/1 - 15 . ويشير الرضى فى قعسه إلى قول سيبويه فى كتاية. 
(11/5) :» التداء كل اسم مضاف فيه مهو نصب على إشمار الفمل المتروك إظهماره : 
والمقرد رفع وهو فى موشح اسم منصوب *. 

وإلى قول الميرد فى المقتضب 75/4 :ه اعلم آتك إذا دحوت مضاطا تصبته , واتتصايه. 
على الغمل المتروك اظهاره , وذلك قوللك : (يا عبد الله) + لأ (ي) بدل من قولك : أدصو عيد. 
الله . وأريده + لا انك تخبر أنك تممل ٠‏ ولكن بها وقع أنك قد أوقمت فملا , فإذا قلت : (ياعيد. 
الله) قد وقع دعاك يعبد الله . فانتصب على أنه مغمول به تعدى إليه فللدء 

ورماية تمثل هذه التصوص قرو السيرافى أن « سيبويه وسائر اليصريين جملوا المنادق 
بمنزئة المشمول به . وجملوا الأصل قى كل متادى التصب . واستدلوا يتصيهم المناد 
المضاف والموصول والذكرة وثمرتها . وقد ذكروا أن ما يقدر تاصصيا هو (ادمو) او (اناد). 
ولكن ذلك على جهة التمثيل والتقريب . لأنهم أجمموا على أن التداء ليس يخبر ٠.‏ 


وهذه الأشكار هى ما يشيع فى التراث النحوى فى تحليل تركيب التداء ؛ قد 
اعترف النحاة المعتدون بالإسناد بالنداء شكلا من أشكال الجملة , والحقه كثير 
امتهم بالمقعول به على أنه مته ؛ أو شبيه به . ويما أن المقمول به (مكمل) لمتصرى 
الإسناد فى الجملة , فكّلك الأمر فى المنادى . يقول الزمخشرى ٠:‏ ومته - أى من 
المقمول به - المنادى ٠‏ لأنك إذا قلت ديا عبد الله : فكاتك قلت :ها أريد - أو 
أعنى - عبد الله , ولكنه حذف لكثرة الاستعمال . وصار ( يا ) يدلا منه »(1. 


» اعلم أن المتادى عند البصريين أحد المشمولات ٠‏ 
والأصل فى كل منادى أن يكون منصييًا ... ومما يدل على آن أصل المتادى التصب. 
نصيهم المضاف فى قولهم :يا عبد الله. والمشايه له من نحو :يا خيرا من زيد ٠‏ 
والمتكور من نحو :يا رجلا ويا راكيا . والناصب له شمل مصمر تقديره : (أثادى). 
زيم ٠‏ أو (آريد) أو (ادعو) أو نحو ذلك ؛ ولا يجوز إظهار ذلك ولا اللفظ به , لأث 
(يا) قد نابت عنه , ولأنك إذا صرحت بالقعل وقلت : أنادى , أو أريد كان إخبارا عن 
نقسك , والنداء ليس بإخبار ‏ (1). 

ويقول الرضى الاستراباذى ٠:‏ والاسم مع الحسرف لا يكون كلاما؛ إد لو جعلت 
الاسم مسندا لا مسثد إليه . ولو جملته مسندا إليه ضلا مسئد ؛ وأما ثحو :يا تيد ٠‏ 
فلسد ( يا ) مسد ( دعوت ) الإنشائى .)7(٠‏ 

ويقول ابن مالك: ٠‏ المنادى منصوب لقظا أو تقديًا ب (أنادى) لازم الإضمار , 
.استقناء بظهور معناء مع قصد الإنشاء وكثرة الاستعمال» 80). 


ويقول اين هشام ٠+‏ المنادى توع من أتواع المقعول به .... وبيان كونه مشعولا. 
به آن قولك + (يا عيد الله) أصله ديا أدصو عبد الله ف ( يا ) حرف ثنبيه ٠و‏ 
(ادعو) فمل مضارع قصد به الإنشاء لا الإخبار , وفاعله مستثر , و (عيد الله) 


(1) المفصل 2990/0 
(1) شرج المفصل لابن يعيش 190/1 
(1) شرح الرضى على الكافية 05/8 
(6) تسميل القوائد لان مالك 198 
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مقمول به ومضاف إليه. ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال التداء كثيرا 
أوجبوا فيه حذف الغعل اكتغاء يآمرين : أحدهما ؛ دلالة قرينة الحال , والثاثى. 
الاستقناء بما جعلوء كالنائب عنه والقائم منقامه , وهو ( يا ) وأخواتها ,(1). 


ويقول السهوطى ٠:‏ ومن المنصوب مشعولا به بقعل لازم الإضمار باب 
المنادى. وللزوم إضمارء أسسياب + الاستغناء لظهور معنا . وقصد الإنشاء وإظهار 
الفعل بوهم الإخبار , وكثرة الاستممال . والتمويض منه بحرف النداء . ويقدر ؛ 
(اثادى) أو (ادعو) إنشاء هذا هو مذهب الجمهور 

وذهب بمضهم إلى أن الناصب له محنوى وهو القصد . ورد بأته لم يعهد فى 
عوامل التصب . 

وتهب بعضهم إلى آن الناصب له حرف التداء . ثم اختلفوا : فقيل على سبيل 
التيابة والعوض عن الفعل : فهو على هذا مشبه بالمشمول به لا مشمول به : وعليه 
القارسى - 

.وقيل على أن حرف النداء أسماء أشمال يمعتى : (ادهو) ك (أف] بمعتى 
(اتضجر) , وليس ثم ضمل مقدر 

وقيل على انها أفمال ٠‏ (5). 


وهكذا برغم حرص السيوطى على استقصاء الأقوال التحوية فى (العامل) فى 
النداء قاته لم يشر إلى أن ثمة خلاها فى الاعتداد بجمليته: ولا فى تضمته - بصورة 
ما عنصرى الإسناد . الآمر التى يشير بوشوح إلى أن الشلاف محصور فى 
تحديد مذين المنصرين» وهو خلاف تتجلى صورته ضى تحديد (عامل) القداء ؛ ون. 
الم يتقير وضع (المعمول) فيه - وهو المنادى - شسواء اعتبرثا (يا) عاملة بنفسها , 
أو لنيابتها ؛ أى اعتيرثاها ركنا إسناديا أو لم ثمتبوها شان المنادى - وهو المعمول - 


)١(‏ شرح شذور الذهب 
(5) همع الهوامع 191/١‏ ؛ وانظر فى تتفصيل المامل فى المنادى : شرح الرضى على الكافهة. 
17/1 ومفنى اللييب وحاشية النسوقى عليه ؟/16. 
5 


اليس طرف إسناديًا يحال . وإنما الطرف الإستادى الآخر . هو الشمير المقدر ؛ اما 
المتادى فهو مكمل من مكملات الجملة . ومن ثم استقر وضعه فى إطار (المكملات) 
المنصوية , ملحقا بالمفاعيل . وهكذا لم تعد جملة النداء فى تحليلها التهائى مكونة 
من (حرف) للنداء و (اسم) هو المنادى ؛ بل مكوثة من مسند هو الحرف أو الشمل 
الذى تاب عنه الحرف ٠‏ ومسند إليه مقدر ٠‏ ومكمل هو المتادى وهو معول به فى 
الحقيقة أو شبيه بالمقمول به حكما . 

وبهدا يتضح مدى التقارب بين أصحاب هذا الاتجاء من النحاة المعتدين 
بالإسناد فى تحديد مقهوم الجملة ؛ واصحاب الاتجاد الآخر القائلين بالفائدة : فإن 
كلا منهما لا يجمل تركيب النداء فى التحليل مكونا من حرف واسم ٠‏ بل ثمة طرفان 
الا مقر من اليحث عتهما : هما العامل والمعمول » وفى تحديد العامل تحديد 


.برغم تغاوت المنطلقات التى بدعوا متها 


وهما تركيبان لقويان يمائلان تركيب «النداءء فى خلوهما بالقعل من عناصر 
الإسناد . فيس فى أى متهما «محكوم بهء ولا “محكوم عليه» بيد أن التراث النحوى 
يقبل هنين التركيبين فى إطار الجملة العربية؛ ليس باعتبار ما يقدمانه من ضائدة. 
تامة يحسن السكوت عليها . وإتما اتطلاقا من تصور تضلمتهما لعناصر إسنادية 
واجبة التقدير 

ومن ثم فإن تحليل تركيبى : «الاستفاثة, و «الندية» فى الثراث النحوى قريب 
من تحليل تركيب التداء ؛ بل إن كثيرًا من النحويين يجملون هذين التركيبين من قبيل. 
النداء . فهما صورتان من صوره وإن اختصتا باستشداعهما فى مواشع بعيتها 
متصلا بهما لواصق بذاتها ؛ ومن ثم يصدق عليهما ما يصدق على النداء من تقسير 
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يقول سيبويه ؛ «المندوب مدعو ولكنه متفجع عليه . فإن شثت الحقت فى 
آخر الاسم الألف , لآن التدبة كانهم يترنمون فيهاء وإن شتت لم تنحق كما لم تلحق 
فى التداء 0176 


ويقول + دوأما المستغاث به ط (يا) لازمة له ؛ لأنه يجتهد . قكذلك المتعجب 
الاناس . وإنما اجتهد لآن المستقاث عندهم متراغ أو شاظل ٠‏ 


والتدبة يلزمها ( يا ) و( وا ) ؛ لأنهم يختلطون ويدعون ما قد فات وبعد. 
عتهم. ومع ذلك أن الندية كاتهم يترتمون فيها ‏ فمن ثم الزموها المد : والحقوا آخر 
الاسم مبالفة فى الترثم »7. 

ويقول الميرد ٠:‏ إذا دعوت شيثًا على جهة الاستفاثة فاللام معه مفتوحة , 
تقول ديا للناس ٠‏ ويا لله . وفى الحديث ؛ لما طعن الملج - أو العيد - عمر رحمه 
الله صاح ديا لله للمسلمين . 

افإن دعوت إلى شىء فاللام معه مكسورة , تقول :يا لعجب ٠‏ ومعناه :يا قوم 
تعالوا إلى العجب ٠‏ فالتقدير :ايا قوم لعجب أدعويا؟). 

ويقول ف «ياب الندية» ٠:‏ وهو يجرى فى الكلام على ضربين. 

آما من أراد أن يفصلها من النداء . وألحق فى آخرها ألضا ٠‏ والحق الألف فى 
الوقف هاء لنققاء الألف , فتبينها بالهاء . كما تبين بها الحركة . فإن وصل حذفها 

والوجه الآخر : أن تجرى مجرى النداء ألبتة . وعلامته (يا) و (وا) ولا يجوز 
أن تحذف متها العلامة ؛ لأن الندية لإظهار التفجع ومد الصوت ,(8). 

ويقول الرضى ٠:‏ المندوب نوع من المنادى , وهو مقادي على وجه التفجع , 
وهو الظاهر من كلام سيبويه . قال الجزولى : المثدوب منادى على وجه التفجع , 
(1) كتاب سيبويه 79:71 

(1) المصدر السابق */ 1؟9. 
() المقتضب المي 701/6 
(ه) السابق +/ 70 
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اتا قلت :يا محمداه , فكأنك تناديه وتقول له + تعالى ضانا مشتاق إليك ... وكذا 
المتدوب المتوجع عليه نحو : واويلاه . واثبوراء , واحزناه ‏ أى ؛ احضر حتى 
يتعجب من قظاعتك .... وكذا المستغاث منادى دخله معثى الاستفافة , (01. 


ويقول ابن يعيش ٠:‏ اعلم أن المثدوب مدعو ٠‏ ولذلك ذكر مع فصول التداء. 
الكن على سييل التضجع. هناذت تدعوه وإن كنت تعلم أنه لا يستجيب :كما تدصو 
المستغاث به وإن كان بحيث لا يسمع كأنه تعده حاضرًا .. 
لا يسمع أتوا فى أوله ب ( يا ) أو (وا) لمد الصوت . ولما كان يسلك في الندية 
والنوج متهب التطريب زادوا الألف آخرًا للثرثم . كما يأتون بها فى القواض 
المطلقة . وخصوها بالألف دون الواو والياء لآن المد فيها أمكن من اختيهاء (؟). 

ويقول أيضنًا ٠‏ ومما هو منصوب فى التقدير والموضع وإن لم يكن لفظه. 
منصويًا ما دخل عليه (لام) الاستفاثة , نحو يا أزيد . إذا استفثت به لغيره ودعوته. 
النصرته ‏ وحق هذه اللام أن تكون مكسورة لأنها لام الإضافة ؛ ولام الإضافة تكون. 
مكسورة مع الظاهر . نحو قولك : المال لزيد ؛ غير أنه وقمت هذه اللام لممنيين : 
أحدهما : المستفاث به . والآخر : المستفاث من أجله , ظم يكن يد من التفرقة 
بينهما . تفتحت لام المستقاث به ؛ وتركت لام المستقاث من أجله مسكورة بحالها 
للشرق » فإذا قلت ديا لزيد - بالفتح - علم أنه مستفاث به - وإذا قلت +يا لزيد - 
بالكسر - علم آنه مستفاث من أجله» (7). 


ولما كان مدعوا بحيث 


وهكذا تتضاشر هه النصوص - وغيرها كثير - (؟) على تقرير أن كلا من 
المندوب والمستفاث مدعو , أى ثوم من المنادى : وآن كلا منهما فى محل قصب 
وأن لم يكن منصويًا بالفعل . باعتباره ملحقا بالمفمول به إن لم يكن مفمولا به. وان 


(1) شرح الرضى على الكافية 750/١‏ 

(؟) شرح المقصل لابن يعيش 6/ 15 

”) المصدر السليق 950/9 9+1 

:) انظر +تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 144 - 180 : والمقنى ؟/47, وحاشية الشاكوى على 
قطر الندى 991/7 


العامل فى كل منهما هو العامل فى العنادى على تحو ما سلف تفصيل القول فيه ٠‏ 
ولعل الخلاف الوحيد فى هذا العامل برجع إلى أن ما يتم تقديره مته - عفد كثير 
من النحاة - ليس (أريد) أو (أدعو) أو (آنادى) بل فمل آخر يناسب مقام التفجع أو 
التوجع والاستفافة . 
"- تركيب المصادر والمشتقات ومرفوعاتها : 

تتقارب مواقف النحاة فى تحليل هذه التراكيب وإن اختلقت فى تناولها عند 
الدراسة النظرية لها حين تتاولوا بالتحديد مقهوم الجملة . انك أن التحاة القائلين 
بالفائدة قد قبلوا هذه التراكيب فى عداد الجمل ليس باعتبارها تتسم بالقائدة. 
الثامة قحسب , بل لأنها تتضمن عناصر إسنادية حيث تقوم المصادر والمشتقات 
وما الحق بهما من الظرف والجار والمجرور بدور الفمل فيها وتؤدى وظيقته 

يقول ابن برهان ٠:‏ (ضارب) يعمل عمل الفعل لأنه يساويه فى وزته ؛ إذ 
أولهما متحرك وثانيهما ساكن وثالثهما ورابعهما متحركان . وأنه يلزم كلزومه . تقول 
ضرب يضرب فهو ضارب ؛ ولآن اريان كيضربان ؛ وضاريون كيضريون ؛ و 
((مضروب) يعمل عمل (يُرْب) ؛ لأتك كما تقول ٠‏ يذب فهو ضارب تقول ٠‏ يرب 
فهو مضروب . ذيكون الاسمان من الفعل بمنزلة واحدة ؛ ولأن مضرويا يلزم لزوم 
اضارب . تقول ؛ ضرب زيد عمرا ٠‏ هزيد ضارب وعمرو مضروب ؛ لآن ضاريا 
ومضرويا يناسيان ضريا على التماكس ؛ لآن الفاعل موجد للفعل والمغمول به قابل 
اله ؛ ولايصح وجود الفعل إلا يهما لاستحالة قيامه بتفسه وحصوله من دون 
فاطدا0, 

فهو يقرر أن الأوصاف المشتقة - التى يمثل لها بصيغتى اسم القاعل واسم 
المقعول - تعمل عمل الفعل لما بينها وبين الفعل من شيه فى اللقظ وى 
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الاستممال1!). ومقتضى ذلك أن هذه |" اشأنها شأن الأفمال تحتاج إلى 
مرفوع . ثم هى قد تحتاج معه إلى منصوب إذا كانت أضالها مما لا يكتفى يمرفع . 
ومعتى ذلك أن تركيب هذه المشتقات مع مرفوعاتها يتضمن عنصرى الإسناد 

.ونحو هذا ما يقرره ابن الخشاب من أن «أصل الأسماء أن تكون معرية. 
معمولة. كما أن أصل الأفمال أن تكون مينية عاملة ‏ شما أعمل من الأسماء محمول 
على الأفمال لشبة لفظًا أو وقوعا بالأثمال ‏ كما أن المعرب من الأفعال محمول على 
الأسماء لمضارعته إياها ... ثم اعلم أن الأسماء العاملة عمل القعل متها ما هو 
أصل فى ذلك .وهو المجرى مجرى الفعل إجراء حقيقيًا قيعمل عمله الصريح ؛ وهو 
رفع القاعل ونصب المقعول إن كان هناك مقعول ٠‏ ومنها ما هو مشبه لذاك القسم 
فى العمل . فيتصب نصيًا غير صريح بل على التشبهه بالمفمول!1؟). ثم يبدا فى 
تقصيل هدين التوعين من الكلمات فيذكر ؛ اسم القاعل , واسم المقعول , والصفة. 
المشيهة: والمسدر . واسم القمل (0. 


فهو - كما ترى - يبدا بتقرير المقولتين النحويتين الشائعتين - بصورة أو 
بأخرى - لدى جمهور النحاة (4) أولهما تلك التى تجعل الإعراب أصبلا فى الأسماء 
فرعا فى الأقعال: وترتب على ذلك ضرورة البحث عن علة لما يمرب من الأقمال 


(1) تلحظ أن ابن برهان هنا يلجا إلى قياس المشتقات الاسمية على القمل المشارج ؛ ليصح له 
الوسول إلى تقرير (عمل) هذه المشتقات عمل الفمل . وهو أسلوب يعكس فيه القياس الشائع 
عند النحاة حيث يجعلون المقيس عليه المشتقات الاسمية ؛ ويقيسون عليها الفمل المضارع. 
الينتهوا من ذلك إلى تقرير إعراب المشارع إعراب المشثقات لما بيتهما من شبه. انظر 
الأشياء والتظائر فى النحو ٠ 1١‏ واللمع لابن جنى ؛ والإظهمار للبركرى 7١‏ : والإنصاف فى 
مسائل الخلاق 514-719 . والظواهر اللنوية فى الثراث التحوى 36 - 97 .. 

(؟) المرتجل 78- 90م . 

(>) السليق 704-701 

() يرى جمهور النحويين أن أصل العمل لتفمل ؛ ثم لما قويت مشايمته نه وهو اسم انفاعل 
واسم المفمول , ثم نما شبه بهما من طريق التثية والجمع والتذكير والتاتيث وهى الصفة. 
المشبية . وأما أفمل التفضيل قإنه إذا صحيته (من) امنتمت مته هداء الأحكام قييمد للك عن 
اشبه التعل . للك لم يعمل فى الظاهر . 
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لوروده مشالقا للاصل .كما تفرض البحث عن علة ما يينى من الأسماء لمخالقته. 
الأصل أيضا . والثائية تجمل العمل أصلا فى الأقمال ضرعا فى الأسماء ؛ ومقتضى 
ذلك أن ما ورد من الأسماء عاملا وجب اليحث عن سيب عمله لمشائفتها لأصل 
كماوجب البحث عن سيب «إهمالء مالا يعمل من الأفمال أيضنًا . 

وهو بيدأ من هاتين المقولتين لينتهى إلى أن «اسم الشاعل» - ونحوه من 
المشتقات الاسمية - حين يعمل لايعمل بحق الأصالة وإنما لما بيته وبين الأفمال 
من شبه . وهذا الشيه بين المشتقات والفمل المضارع يخاصة هو سيب العمل 
ومحوره. ولكن المشتقات الاسمية لا قتفق فى درجة تشابهها مع الأضمال بل تختلف . 
ومن ثم يختلف عملها باختلاف درجة الشيه معها . أما اسم الفاعل فيشبه الفمل 
المضارع مباشرة فى وجوه ولذلك كان أقوى الموامل من المشتقات الاسمية , وآما 
الصفة المشبهة فإنها تشبه المضارع بالواسطة . لأنها تشبه اسم الفاعل اللذى 
|0 يشبه العضارع ؛ ومن ثم كان عملها أقل درجة من عمل اسم القاعل . وهكذا يتفاوت 
عمل المشتقات قوة وضعفا بتقاوت الشبه قوة وضعفا . أو مباشرة وشير مباشرة'). 

ولكتها - برغم هذا التغاوت - تعمل ٠‏ أى تستئزم طرفا آخر هود المعمول ٠‏ . 


وقال اين السراج فى (الأصول) : إنما أعملوا اسم القامل لما شار الفعل وصار الفمل سبيا 
اله وشاركه هى المعثى وإن افترقا فى الزمان . كما أعريوا الفمل لما شارع الاسم ,كما 
أعريوا هذا أعملوا ذاك ‏ والمصدر أعمل كما أعمل اسم القاعل إذ كان الفمل شتا منه» 

أوقال السخاوى فى (تتوير الدياجى) : انحط اسم القامل عن منؤلة الفمل فى أشياء ,أنه 
شرع عته فى العمل ؛ والفرع لا يسلوى بالأاصل » انظر : الأشباه والنشائر للسهوطى 552 
701771 , والحذف والتقدير فى انحو المريى. 

)١(‏ يقول ابن الخشاب ٠:‏ ومما يعمل عمل القعل من الأسماء الصفات المشيهة بأسماء القاعلين. 
وأن لم تعن مثها فى القوة فى شبه الأفمال . بل منحطة عن رتبتها . تعمل لذلك الرقع. 
اخاصة ؛ ولا قتصب مقمول : فإن تصيت شيئا فعلى التشبيه بالمقعول لا على المفمول الصبريح 
... والمرقوعات بها قاعلة » انظر ؛ المرتجل .701 

وهو قريب من قول ان أبى الويع فى شرح الإيضاح ؛ إن ٠‏ الصفة المشيهة باسم القاعل 
عملت تشبيها باسم القاعل ؛ واسم الفاعل عمل لثشبهه بالقعل : فالصفة فى عملها فى الدرجة. 
الثالثة كان عملها مختصا » الأشباء والتظائر /١‏ 525 . وانظر أيضنا : الأصول لابن السراج 
ماد لكل 
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وهكذا يأخذ ابن الخشاب - دون تردد - بما تقرر عند جمهور التحويين من 
تبار العمل فى المشتقات الاسمية مخالغا للأصل ‏ الأمر الذى يتطلب مسوها 
الوقوعه ٠‏ وهذا المسوغ ينحصر فيما يمكن تلمسه من تشابه بين هذه المشتقات 
القمل المضارع , إما مباشرة وإما بواسطة . وما دام هذا التشابه - المياشر 


7 
أو غير المياشر - هو الذى يسوع عمل هذه المشتقات فقد وجب أن تختلف فى 
اعملها قرة وضمفا باختلاف درجة التشابه مع الأفمال بالمباشرة أو بالواسطة ؛ بيد 
أنه سواء أكان العمل قويا آم ضميقا فلابد من وجود «المعمولء 17). 

4- تركيب, الشرط , وحددوء الجزاء , وحده: 


يتضمن أسلوب الشرط ثلاثة أجزاء : آداة الشرط ؛ وفمل الشرظ ؛ وجواب 
الشرط , وكل من «الفملء و« الجواب ٠‏ ليس كلمة مغردة ٠‏ بل تركيب إسنادى مكون 
فى حده الأدئى من فمل وفاعل أو ميتدا وخبرء وتركيب فمل الشرط وحده - منتزعا. 


1 انهر» لأصبراء فس النسو «لليع السراج 116/0 ٠‏ حيث يقيل ابن السراج ++ القمل المشلرع 
عرب تمشادمة الاسم . إذ كان اسل الإصراب للأسماء ,وام الشاعل اعمل بمضارعتة 
القين. إذعان صل الإممال للاال > 
وأيضنا شرح الكاضة للرضى 114/7 . إذيقول الرشى ٠+‏ اعلم ان اسمس الفاعل والمشمول - 
مع مشابهتهما الفمل لفطا ومنب ل يجوز ان يمملا ف الفامل والمقمول ابتاء كالمل لأ 
للها هما والممل قييما على خلاف وضعهما لأتيما وشما على ما كربا لذات المتصقة. 
بالمصدر ؛ اما قا بها كما فى سم الفا : أو وا عليها كما فى اسم المقمول والذات 
التى حالها كذا لا تتش لا طاملا ولا مقمول . 
ويقول / 0+ :+ وإئا عملت الصفة المشبهة - وان لم يوان صينها التمل .ولا كانت للحال 
والاستتبال . واسم الفامل يممل المشابهته امل لفظا ومنى - لانها شايهت اسم الفامل. 
يدث + شوح المتعنل 4/0 + حي يرن قبن ميض قن الس لقال ألا يعمل حمل الفعل ين 
الجارى مجرى الفمل فى النفظ والمعتى » ويقول عن الصفة المشيهة فى 81/1 :. الصفة 
المشيية يسم الفلتل دوب مل السخات حجري حلى للموصيفين فلن [شرايها جنك لسماة 
الماطين وليست مانها نلى جريائها على أقمائها في المركات والسئكاك ومدد الحروق > 
واتما ها شبه بها . ولك من قبل انها تذكر وتؤنث وتدخلها انف واللام وتثى وتجمع بالواو 
ونون فنا اجتمع فى النمت - يمنى الصفة المشيهة - هذه الأشياء الى ذكوقلا و أكثرها 
شبميهبلأسما القاعلين لامعل نيما بعده . 


عق 


ححع 


من السياق - قد لا يفيد طائدة تامة. وكذلك الجواب ‏ ولقد كان مقتضى ذلك أن 
يرفض النحاة القاثلون بالغائدة الاعتداد باى منهما فى نطاق «الجمل» ولكن استقراء. 
آراء هؤلاء النحاة يكشف عن قريهم الشديد من التحاة الممتدين بالإسئاد فى تحليل 
عدين التركييين 

فإن ابن جنى - أقدم من يمكن أن ترتد إليه فكرة ربط مفهوم الجملة 
يقرر آنه إثما جين بالغاء شى جواب الشرط توصلا إلى المجازاة. 
بالجملة المركبة من الميتدا والخبر 2١7:‏ وهكذا يقطع بآن جواب الشرط جملة , 
مكتنيا فى ها الموضع يجعل الجملة نتاج «التركيب الإستادى » من المبتدا والخيرء 
يقض النظر عن تمام القائدة . 


ابالقاة 


ويرضم أن ابن برهان لا يعرض لهذا الموضوع بوضوح قاطع إذ يقتصر على 
تحليل «أسلوب» الشرط كله دون أن يقف عند أجزائه 1) فإن ابن الخشاب يتقاول 
هذا الموضوع فى نص طويل ينتهى فيه إلى تقرير (جملية) كل من تركيب شعل 
الشرط وجوابه دون اعتبار لفكرة تمام الفائدة بويقول عند حديثه عن (انشاء). 
الواقمة فى جواب الشرط : «والمراد بدخول القاء مهنا التوصل إلى المجازاة 
بالابتداء والخبر , لأنهم لما جازوا بالفمل الذى هو الأصل - والفمل يلزم ضاعله قلا 
ينضرد عنه - وهو مع شاعله جملة من قعل وقاعل ؛ والجملة من الابتداء والخير 
انظيرة التى من الغعل والفاعل وأختها . شكثروا المجازاة بها كما جازوا بتلك . ظم 
يوقموها موقمها مفاجاة ؛ إذ كانت لا يتعين منها معنى استقبال كما يتمين من الفملء 
فلم يقولوا : إن يقم زيد منطلق . بل توصلوا إلى إيقاعها - أعنى الجملة من الابتداء 
والخبر - موقع الجملة من الفعل والضاعل ٠‏ يأن أولوها حرفا عاطفا فى الأصل 
يشارك الوا وغيرها من المواطف فى العطف ٠‏ وينغرد عنها بمعنى يخصه وهو 
التعقيب ؛ وهو كون الثائى عقيب الأول - أى بعده بلا مهلة - وذلك الحرف هو 
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سات 


الفاءية'). وهكذا يعتد ابن الخشاب بجملية «الجواب» ومثله بالضرورة «القعل» 
استنادًا إلى تكون كل منهما من طرفين ؛ أو عنصرين ؛ هماء الفعل والفاعل ؛ أو 
المبتدا والخبر , وهو الاعتبار الذى صصدر عنه موقف المعتدين بالإسناد : وحسينا 
أن نشير هنا إلى قول الزمخشرى فى المفصل : إن حر في الشرط (ان) و (لو) ». 
تدخلان على جملتين فتجعلان الأولى شرطا والثانية جزاء » ('). لندرك أن القطع 
يجملية الشرط والجواب أمر مسلم عند أصحاب هذا الاتجاه ؛ برغم إدراكهم 
الققدان كل منهما القائدة التامة اكتفاء يتوافر عنصرى الإسناد فيهما . وهو ما يؤكده 
بن يعيش فى قوله ٠:‏ وتدخل - أى أدوات الشرط - على جملتين فتريط إحداهما 
.بالزخرى ؛ وتصيرهما كالجملة , نحو قولك : إن تأتتى أتك , والأصل : تأتينى آتيك. 
افلما دخلت (إن) مقدت إحداهما بالأخرى حتى لو قلت : إن تأتتى - وسكت - 
الايكون كلاما حتى تأتى بالجملة الأخرى . فهو نظير المبتدا الذى لابد له من 
الخبز ولا يقيد أحدهما إلى مع الآخر , فالجملة الأولى كالمبتدا والجملة الثائيية. 
كالشير .00 


عجعج« 


ولعل من المشيد أن تشير فى ختام هذا المرض للحد الآدنى من الكلمات 
الذى تتكون مته الجملة المربية إلى أن الدراسات الحديثة والمعاصرة فى النحو لا 
اتتقق جميعا .مع سا أثر عن النحاة من ضرورة وجود عنصرين على الأقل فى 
الجملة. فضلا عن أنها تختلف - بصورة أو بأخرى - فى الاعتداد يجملية يعض 
التمقذج التركيبية التى لا خلاف فى الاعتداد يجمليتها فى التراث التحوى 


افبرجستراسر يقطع بان الجملة مركية من مسند ومستد إليه : وبآن من 
الكلام ما ئيس بجملة بل هو كلمات مغردة أو تركييات وصنفية أو إضافية أو عطفية 
غير إسنادية . مشال ذلك (التداء) . شان : ( يا حسن ) ليس بجملة ولا قسم من 


(ه) المرتجل , لابن الخشاب ٠.590‏ 
(؟) المقصل ٠‏ للزمخشرى 198/9 
(؟) شرج المقسل لابن يعيش 166/8 
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جملة. وهو مع ذلك كلام ويشبه الجملة فى أنه مستقل بنفسه لا يحتاج إلى غيره 
مظهرا كان أو مقدرا ... والنداء وأمثاله تسميها (اشباء الجملة)  .)١7‏ حور 
الجملة عنده هو الإسناد ‏ وهو يستلزم بالضرورة طرفين , وهو لذلك يرفض اعتبار 
(النداء) ونحوه جملة لخلوه من الإسناد برغم اعتراهه بانه يتضمن غائدة قامة . وهو 
بذلك يتفق مع المآثور عن بعض النحاة فى جائب ويختلق عنهم جميمًا فى جاتب 
يتفق مع التحماة الذاهبين إلى ريط مفهوم الجملة بالإسناد . ويختلف مع التحاة. 
جسيعا حين يعتدون بتركيب التداء جملة وإن خلافى اللفظ من عتاصر الإستاد 
التضمته هذه المناصر فى التقدير على التحو الذى أسلقنا القول فيه - 


ونحو ما قرره الدكتور مهدى المخزومى من أن ٠:‏ الجملة إنما تقوم على 
أساس من إسناد يؤدى إلى إحداث فكرة تامة . ولا يقوم مثل قولهم :( يا عبد الله ). 
على مثل ذلك الأساس ٠‏ ولا يؤدى مثل تلك القكرة . ولأن مثل قولهم :( يا عيد الله ). 
لا يعدو أن يكون أداة للتتبيه ولفت نظر المتادى , ولا يختلف عن أمثاقه من الأدوات. 
التى تؤدى ما يؤديه مثل هذا التعبير من وظيفة - مثل :( ألا ) التى للتنبيه و ( ها) 
التى للتنبيه أيضا - وغيرهما . إلا فى أنه مركب لفظى لا يرتفع إلى منزلة الجملة , 
ولا يصح تسميته بالجملة أيضًا .79٠‏ 

وعلى عكس ذلك يسلك الدكتور تمام النداء فى نطاق (الجملة الطلبية) : وهى 
توع من الجملة الإنشائية التى تمتصد على الأدوات م مثل + الترجى ؛ والتتمنى 
والتحضيض ٠.‏ والنهى . والأمر , والاستقهام . وتشترك هذم الأدوات فى آتها لا تدل 
على معان معجمية محددة ولكنها تدل على معنى وظيفى عام هو التمليق . ثم تختص 
كل طائقة منها تحت هذا العتوان العام يوظيقة خاصة ؛ ويلك تكون الأداة المنصر 
الرابط بين أجزاء الجملة كلها (7). ويذلك يميل الدكتور تمام إلى ريط مفهوم الجملة. 
بالغائدة لا بالإستاد . ويؤكد هذا الفهم لتصصتيفه جعله تركيبى (الندية) و (الاستفاقة). 
(1) انظر : فى التحر العربى : نقد وتوجيه 05ط- 01 
(0) انظر ‏ اللغة العمبية : معناها وميناها 544 
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فى إطار [الجملة الطلبية) أيضا ؛ وهو ما ذهب إليه من قبل الدكتور أيوب ؛ حين 
دعا إلى تقسيم الجملة إلى توعين : جملة إستادية . وجملة غير إستادية ؛ جاعلا 
جملة النداء من قبيل الجملة غير الإسنادية (1). 


ثاني - الأشكال النمطية للجملة : 

تتضمن كتب النحو دراسات متمددة الاتجاهات والأساليب للأشكال النمطية 
اللجملة العربية. ومنث أقدم الكتب النصوية التى وصلت إلينا - كتاب سيبويه - حتى. 
آخر ما كتب عن القواعد النحوية , فإن بوسعك أن تجد عرضا ومناقشة للجمل 
الصديحة دائما وشير السحيحة أحيانا من واقع مدى تواقر الشروظ الواجي 
توافرها ض العناصر المكونة لها أو عدم توافرها . وهو عرض تتعدد صوره وتتقير 
مواضعه . بيد أنه - مع تدهده وتقهرده يأخذ - بصمورة عاسة - ا'حد اتجامين 


الأول الاكتقاء 


م تماذج للجملة المربية : دون محاولة لحصر هذه 
التماذج مقبولة أو مرفوضة . 

والقانى : تجاوز النماذج الجزثية إلى محا 
الأشكال الجملية المقيولة أو المرفوضة . 


ديم تصور شامل لكل 


.والاتجاء الأول يتحصر فى تطاق الجزتيات ! إذ يكتفى بتقديم آمثلة الجمل 
تاركا للباحث استقصاء كافة ثماذجها من خلال المقرر من أحكامها . أما الاتجاه 
الثانى فإنه يقدم للياحث - منذ البداية - إطارا كليا يضم كاضة النماذج والأشكال. 
الجملية , وهو إطار يُقتَرَضّ فيه أنه نتاج تصنيف النماذج الجزئية للجملة المربية ‏ 
وان كان قد صدر - فى بعض الأحيان - عن رؤية عقلية لإمكانات تشكيل الوحدات 
الداخلة فى نطاق تتركييها. 

وتمترف - باديئ بد - بأن الانجاء الأول هو الشائع فى كتب التحو العريى. 
افلا يكاد يخلو كتاب من كتب القواعد من عرض لأمثة الجملة المقيولة أو 


(1) انر مراسات تقدية فى التحو الغريي 154 
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المرضوضة نظرا لتواضر الشروط الواجب تواضرها فى كل مثال منها فى الباب أو 
الموضيع النحوى أو عدم توافرها . وليست الشواهد والأمظة فى هذه الكتب إن 
انماذج جملية تواشرت قيها الشروط في الباب أو الموضوع فقبلت أو اختلت فيها 
الشروط شرفضت ‏ وإن اخد الرفض - تحت تأثير فكرة عصر الاستشهاد 017 
صورة ٠‏ الحفظ » فى متحف الماثورات اللثوية ٠.‏ مع عدم القهاس عليه حتى ل 
تزداد دائرة الاضطراب والشذوذ فى اللقة اتساعا 
أما الاتجاه الثائى شمحدود الوجود , ولعل أهم من اتجه إليه من النحاة كان 
عبد القاهر الجرجائى (11غ ه) ؛ وابن الحاجب (147ه) وشارحه الرضى (5 
اه) ثم ابن هشام (١7/اه)‏ وشراحه : الشيخ خالد الأزهرى (0: ه) والفاكهى 505 
ه) والشيغ يس (1071ه.). 
3503 
يمد عبد القامر الجرجائى (1/اغه) أقدم من حاول الاتفلات من أسر 
الشواهد والأمئة والقواعد الجزئية فى محاولة لاستشراف الآضاق الكلية للجملة. 
العربية . وتمد محاولته أهم المحاولات التى قدمت تحديدا دقيقا للملا 


الاسم والفعل وانحرف » وأتواع الملاقات التى (يمكن) أن تريط بينها ضى إطار جملة. 
واحدة ٠‏ شراى أتها لا تمدو أن تكون ثلاثة لقسام : تعلق اسم باسم . وتعلق امس 
بفعل؛ وتعلق حرف بهما . ثم بدأ فى تفصيل ذلك , فقال [) , 

٠ -‏ شالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خيرا عنه ‏ أو حالا منه ؛ أو تابما له 
صفة أوتاكيدا ؛ أ وعطف بيان . أو بدلا ؛ أو عطفا بحرف, أو بان يكون الأول 
مضافا إلى الشانى ؛ أو بآن يكون الأول يعمل فى الثانى عمل القعل ويكون |" 
احكم القاعل له أو المشعول ؛ وذلك فى اسم الفاعل ؛ كقولنا : زيد ضارب أبوه عمرا, 


انى فى 


(1) انظر : أصول التفكير التحوى 101-717 
(1) المدخل فى دلائل الإعجاز ؟. 
لفحت 


وكقونه تعالى : ط( أخْرِسْنَا من هذه الفْريّة الظالم هنا 4 (1). وقوله تمالى : ط وَهُمْ 
لونم لامي قُويهُمْ 4 00. واسم المقعول كقولنا : زيد مضروب غلمائه : وكقوله 
سا :2 فالغ مرج تُصْمُوع س4 03. وانسفة النشبهة كقوانا ‏ زيد حسسع 
اوجهه. وكريم أصله . وشديد ساعده . والمصدر كقولنا : عجبت من ضرب زيد 
اعمرا . وكقول تعالى :ف طم في يوم ذي عب (1). أو بآن يكون تمهيذا قد 
جاء منتصيا عن تمام الاسم - ومعنى ؛ تمام الاسم : أن يكون ضيه ما يمئع من 
الإضافة - وذلك بن يكون فيه نون تثثيية كقولنا : قفيزان برا ؛ أو توع جمع كقولا : 
عشرون درهما : أو تنوين كقولنا ‏ راقود خلا :وما فى السماء قدر راحة سحايا » 
أو تقدير تنوين كقولنا : خسمة عشر رجلا ؛ أو يكون قد أضيف إلى شىء فلا 
يمكن إضافته مرة أخرى كقولنا : لى ملؤه عسلا , وكقوله تعالى : ف ل الأرض 
هاي ,000 


ويهذا التحديد لتعلق الاسم بالاسم يجمل عيد القاهر لهده الدلاقة ستة أنواع. 

أساسية . هى علاقات : الإخبار : أو الحالية : أو التبمية ؛ أو الإضافة » أو العمل , 

أو التمييز . وتضم هذه الأنواع خمس عشرة صورة تطبيقية . على النحو الآتى 

-١‏ علاقة الإخبار . ولها صورة واحدة. 

*- علاقة الحالية . ولها صورة واحدة ٠‏ 

؟- علاقة التبمية , ولها خمس صور ؛ لآن الاسم الثائى الذى وقع تايما للأول يمكن 
أن يكون وصفا , أو تأكيدا , أو عطف بهان , أو عطف نسق ٠‏ أو بدلا ٠‏ 


4- علاقة الإضافة ولها صورة واحدة .. 


[1) من الآية [6) من سورة لتنا 
(؟) من الآية (؟) من سودة الأثييء . 
(؟) من الآية ( )٠07‏ من مور هود .ا 
)من الآة (14) من ممورة ليلد 

ا(ه) من الآية (10) من سورة ال عمران 


0- علاقة الممل ؛ ولها ست صور ؛ لآن الاسم العامل قد يكون اسم فاعل ؛ أو اسسم 
مغمول ؛ أو صقة مشيهة , أو مصدرا ٠‏ ثم إن المعمول فى حالتي اسم لقال 
والمصدر يمكن أن يكون فاعلا أو مغمولا . ولا يمكن أن يكون خاعلا إذا كان 
العامل اسم مفعول , كما لا يمكن أن يكون مضمولا إذا كان العامل صقة مشبهة. 


- ثم ينتقل عيد القاهر بعد ذلك إلى تقصيل علاقة الاسم بالقعل فيقول .)١(:‏ 

وأما تعلق الاسم بالفعلم فبآن يكون شاعلا له . آو متمولا فيكون مصدرا قد 
انتصب به كقولك : ضريت ضريا : ويقال له : المغمول المطلق : أو مقمولا يه 
كقولك : ضريت زيدا ؛ أو ظرفا مفمولا ضيه زمانا أو مكانا كقولك : خرجت يوم 
الجمعة ٠‏ ووقفت أمامك . أو مفعولا معه كقولنا : جاء البرد والطيالسة ؛ ولو تركت 
التاقة وفصيلتها ترشعها , أو مفمولا له كقولنا : جثتك إكراما لك , وفملت ذلك 
إرادة الخير بك ؛ وكقوله تعالى : ف ومن ْمَل ذلك ابَاء مُرْضّات الله 6 03 أو بان 
يكون متزلا من الفمل منزلة المقعول ؛ وذلك فى خير (كان) وأخواتها ٠‏ والحال . 
والتمييز المنتصب عن تمام الكلام . مثل : طاب زيد تسا . وحسن وجها ؛ وكرم 
آصلا . ومثله الاسم المنتصب على الاستشاء كقولك : جابتى القوم إلا زيدا ؛ لان 
من قبيل ما ينتصب عن تمام الكلام .. 


وهكذا يجمل لتعلق الاسم بالقعل ثلاثة أتواع كلية ٠‏ هى أن : يقع الاسم فلعلا 

اللقمل , أو مفمولا له . أو منزلا متزلة المقعول له . وتضم هذه الأنواع الثلاثة - عتدم 

- إحدى عشرة صورة , هى + 

1- علاقة القاعلية , ولها صورة واحدة. 

؟- علاقة المفعولية ؛ ولها ست صور ؛ إذ قد يكون المقعول واحدا من العقاعيل ر 
الخمسة : المقمول المطلق . المغعول به ؛ والمفمول فيه والمقعول له ؛ ثم أن 
المقعول فيه إما آن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان . 


(؟) من الآية (115) من سورة التساء. 
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- علاقة المنزل منزلة المقعول ؛ ولها أريع صور 
إحدى آخراتها : أو حالا . أو تمييزا أو استثقاء 


أن يقع الاسم خبرا لكان أو 


- ويرى عبد القاهر أن لتعلق الحرف بقسيميه ؛ - الاسم والفمل - ثلاثة 
أنواع كلية .0١(‏ 

الأول : أن يتوسط الحرف بين القمل والاسم , وذلك فى (حروف الجر) 
التى من شانها أن تعدى الأضمال إلى ما لا تتعدى إليه بأنفسها من الأسماء ؛ ومثلها 
(واو) المعية . و ([لا) الاستثناتية 

والثانية ؛ الحروف العاطفة , وهى تشرك ما بعدها فيما قبلها فى العمل ٠‏ 
أى فى الحكم الإعرابي . 

والثالكة؛ الحروف الثى تتملق بمجموع الجملة اكتملق حرف النقى, 
والاستقهام. والشرط والجرّاء . بما يدخل عليه »("). 

ووفقا لهت التحديد لملاقات الحروف بالأقمال والأسماء تضم هذه الأتواع 
الثلاثة سيع صور عقده ٠‏ هى 

-١‏ علاقة التوسط . وصورها ثلاث : الجر , وواو الممية . وإلا الاستثائية. 

7- علاقة المطف ؛ ولها صورة واحدة. 

؟- علاقة التملق يمجميع الجملة ؛ ولها صور ثلاث أيضنًا ؛ التفى ٠‏ 
والاستفهام . والشرط ٠‏ 

ثم يضيف عبد القاهر إلى هذه العلاقات علاقة من نوع خاص ؛ ولها صورة. 
واحدة ؛ هى علاقة الحرف بالاسم ‏ فى حالة النداء . وهى علاقة وإن خلت من 
الفمل لكتها فى تقديرء 


(1) انظر ؛ المدخل إلى دلائل الإعجاز 1 
(؟) المصدر السايق 3 


وت 


وها التحديد للملاقات بين الكلمات فى الجملة عند عبد القاهر يتبين أنه 
يقر بوجود ثنتى عشرة علاقة كلية : تتفرع إلى ثلاث وثلاثين صورة تضاف إليها 
الخاصة بالتداء فتصيح أريما وثلاثين صورة - على التحو الميين هى الجدول - 
وينتهى عبد القاهر من عرضه لهذه الصور من العلاقات التى تريط الكلمات بعضها 


بيحتن فلن الجملة إلى الدور 10 


أولها - أنه لا يمكن أن يكون كلام من جزء واحد ؛ أى من كلمة واحدة وأنه 


الايد من مسند ومسئد إليه 
اثانيها - أنه لا يكون كلام من حرف وفمل أصلا 


ثالثها - أنه لا يكون كلام من حرف واسم فى غير النداء ٠‏ 
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سوليات 


إطار العلاقة 
الاسم بالقعل 
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إطارالعلاقة. 
الحرف بالاسم والقعل 


وجلى أن من هذه الصور ما يقدم شكلا نمطيا من أشكال الجملة : ومنها ما 
يعبر عن علاقة من الملاقات الجزئية الثابتة غير الدائمة فى إطارها : وهى -. 
بمقتضى جزئيتها - يمكن أن تحتويها أشكال عديدة للجملة ومن ثم فإنها لا تقدم -. 
اعمليا - صورة واحدة ٠‏ بل إتها صائحة لكى تكون جزءا من صور متعددة . يسهم فى 
تعددها اأختلاف توع الجملة التى توجد فيها ؛ ونوع العناصر المكوثة لها ؛ و: 
وعلاقاتها 


وستضرب لكل من النوعين أمثلة موضحة 

- فى الصورتين الأخيرتين : الثالثة والثلاثين , والوايمة والثلاثين -علاقات 
محددة لشكل تركيبى يمكن أن يعتد به تموذجا نمطيا لجملة عربية . هاداة الشرط 
التى تريط بين تركيبى الشرط والجواب ليست مجرد صورة لعلاقة الحرف بالاسم 
والفعل فحسب ٠‏ بل شكل معتد به من اشكال الجملة المربية . والأمر قريب من هذا. 
فى أسلوب القداء. 


- أما فى الصيرة الأولى شإن العلاقة بين الاسمين فيها من الممكن أن 
تتضمن شكلين متميزين بحسب ترتيب العنصرين المكونين للصورة : الشكل الأول 
الذى يتقدم فيه المبتد! . والشكل الثانى الذى يتقدم فيه الخبر 


وكذلك تحتمل الصورة السادسة عشرة شكلين أيضنًا بحسب بنية العنصر 
الفعلى فيها وعلاقة العنصر الاسمى بهذه البنية وهو ما يعير عنه التحويون بكون 
المرفوع مع القعل ضاعلا , وكوته ثائيا عن القاعل 

وقد تحتمل الصورة اكثر من شكل .كما فى علاقات التبمية وصورها 
المختلفة ‏ وعلاقات المقعولية وصورها المختلفة آيضا :إن لكل صورة منها. 
أشكالا شتى بحسب موقع المتبوع فى الجملة من ناحية: أو نوع القعل من حيث 
التعدى واللزوم من ناحية أخرى .. 

معنى هذا أن هذا الجدول الذى بنى على تصور عيد القاهر لعلاقات الكلمات 
لا يقدم «أشكالا نعطية للجملة العربية » فقط بل يتضمن - إلى جوار يعض هده 
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الأشكال - نماذج لملاقات جزئية محتواة فى إطار الجملة العربية . وهذه الملاقات 
الجزئية الثايتة فى إطار الجمل المتغيرة يمكن أن تسهم فى تشكيل صور جديدة. 
الاجملة العربية , الأمر الذى يشير إلى أن من الممكن - مراعاة لتعدد مواقع هذه 
الملاقات الجزئية فى الجملة - وضع جدول للملاقات المحتملة أيضنًا ؛ وستكتقي 
ابأن تقدم هتا نموذجا للملاقات المحتملة المتضمنة فى ثلاثة أنواع , هى: علاقة 
التبمية . وعلاقة المفمولية ؛ وعلاقة العطف . _ 


أولا - فى علاقة التبعية , 

القد تشمن جدول عبد القاهر خمس صور لملاقات التبمية . تمتد كلها عن 
اختلاض (التابع) الذى يمكن أن يكون نمتا : أو توكيد) ٠‏ أو بهانا , أو يدلا ؛ أو نسقا . 

ولكن كل صورة من هذه الصور قابلة للتعدد بحسب اختلاف [المتبوع) : الذى 
وك ديقي ميحد . لو حيزاء والاعسا تع منمفكًا وخر سلف . #ؤقعت 
الممكن أن يقع فاعلا أو نائب فاعل او أحد المقاعيل .كما أن من الجائز أن يكون. 
عضافا إليه ٠‏ 

كما يتمد أيضنًا باختلاف (رتبة) المتبوع فى الجملة : تقديما وتأخير , 
واتصالا بالتايع واتقصالا عنه 
ثانيا - فى علاقة المفعولية , 

تضمن جدول عيد القاهر ست صور تختاف باختلاف (المقعول) ؛ إذ يجوز 
كونه مغعولا يه : آو مقعولا مطاةا ‏ أو معولا معه : آو مفمولا له : أو ظرف مان . 
أومكان . 

ولكن كل صورة من هلاه الصور تقبل التعدد رعاية لامتبارات شتى: 

فمن الممكن أن يختلف (المرقوع) ٠‏ التى يجوز كونه فاملا : أذ نائب ضاعل . 

ومن العمكن أن يختلف [الفعل) ؛ الذى يجوز أن يكون لازما - باستثناء. 
المفمول به فحسب - ويجوز آن يكون متعديا لواحد ‏ أو لاثنين» أو لثلاثة . 


3-75 


اثم يختلف أيضا تبعا [للرتية) : من حيث تقدمه على المرفوع وحده؛ أو القمل 
ممه . آوتآخره عثهما ٠‏ 

.وكذلك تتعدد الصور بحسب إمكان (اجتماع) أكثر من واحد من المفاعيل . ثم 
بحسب (ترتيبها) عند اجتماعها - 
ثاثا - فى علاقة العطفء 

جعل عيد القاهر لهثء الملاقة صورة واحدة: ولكن الاحتمالات القى يستخدم. 
فيها تركيب المطف تجعل له صورا شتى , حيث تتعدد أشكاله المحتملة بحسب توع 
الجملة التى يستخدم فيها. وسياقها ؛ والمناصر المكونة لها ؛ ومواقعها , وعلاقة 
المعطوف بهذء العناصر . كما يمكن أن يخظف بحسب نوع الآداة المستخدمة ؛ ونوع 
المعطوف عليه آيضا . 

وليست هذه الاحتمالات هى كل ما يلحظ على تصور عبد القاهر للملاقات 
الشابتة فى الجملة المربية قحسب ؛ بل ثمة بعض الملحوظات التى لا مضر من 
الإشارة إليها 


ألا - أن مكونات اتجملة عند عيد القاهر - كما هو واضح - ليست سو 
كلمات , مع أن من الثايت نحويا أن للمركبات دورها فى تكوين الجملة المربية .0١(‏ 
الأسر الذى يعنى أن كل اليناء الذى قدمه عبد القاهر يتحصر فى إطار دائرة - وأن. 
اتسعت - لا تشم كاقة العناصر المكونة للجملة : ومن ثم لا تستطيع تشكيل كل 
صورها الممكنة والمقبولة . 


كاتهسا - أن هذه الملاقات تففل - فيما عدا صورة الشرط - احتمال تعد 
الإسناد فى الجملة ,كما فى حالات استخدام التركيب الإسنادى خيرًا أو حالا »أو 
صغة , أو صلة , أو مضافا إليه . مما يسلم إلى الإقرار بان تصور عيد القاهر ميتي 
- فى معظمه - على فكرة وحدة الإسناد فى الجملة . فيستيمد يذلك عمليا عددا 
محدود من الأشكال النمطية للجملة العريية. 
(1) انظر ؛ المدخل إلى دراسة النحو العريى - الباب الثاتى من الجزء الأول 

سوليات 


كالكا - أن عبد القامر - يرغم ما حاوله من شمول - قد ترك عددًا من 
العلاقات والصور التى لا سييل إلى إهمالها .سواء فى الكشف عن الأشكال. 
النملية للجملة . آو فى تحديد الملاقات الثابتة فى إطارها. ومن ذلك تراكيب 
القسم , والتوكيد ؛ والتنبيه. والتحضيض ٠‏ والتمنى - وهى تراكيب تستخدم فيها 
الأدوات . ومثلها المصادر المؤولة من (أن) أو (أنّ) أو (ما) ومدخولاتها 

على أن من الحق أن نقرر أنه برغم كل ما يلحظ على عبد القاهرء فإنه قد 
استطاع أن يصل إلى تحديد قدر كبير من ٠‏ العلاقات الثابتة» فى إطار الاحتمالات 
المتمددة للجملة المربية . كما أشار إلى بعض الأشكال النمطية لهذه الجملة , 
وبذلك كان عمله خطوة اتسمت بالاهمية فى البحث عن كافة الأشكال التمطيية. 
للجملة العربية 

عع« 

ابن الحاجب والرضى ٠‏ 

يعتمد ابن الحاجب - وشارحه الرضى الإستراياذى - فى تحديدهما للأشكال 
الثمطية للجملة على أمور 

أولها - فكرة الإسناد ؛ والإسناد علاقة ثنائية الأطراف بالضرورة ؛ لآن 
الإستاد حكم ٠‏ و٠‏ هو رابطة , ولابد له من طرفين : مستد ومسفد إليه !)أ 
محكوم به ومحكوم عليه ؛ وتحليل أنواع الكلمة الثلاثة المشاركة فى بتاء الجملة 
ينتهى إلي أن ٠‏ الاسم بحسب الوضع يصلح لأن يكون مسئدا ومسندا إليه ٠‏ والفمل 
يصلح لكونه مسندا لا مسندا إليه, والحرف لا يصلح لأحدهما » 17 . وبثاء على 
هذا التحليل فإن تكوين الجملة يجب أن يمتمد اساسا على الأسماء وحدها أو مع 
الأشمال . أما الحروف فإنها ليست عتصرًا أساسيًا فى تكوين الجملة العربية . 


(1) شرح الكافية 4/1. 
(1) المصدر تقسة ٠‏ 


وثانيها - الاحتمالات المقلية الممكنة لتركيب المناصر المكوئة للجملة ٠.‏ 
والتركيب المقلى الثنائى بين الثلاثة الأشياء - اعنى الاسم والقعل والحرف - لا 
يمدوستة أقسام : الاسمان - والاسم مع القعل - أو الحرف - والقعل مع الفمل - 
أو الحرف - والحرفان . 

قالاسمان يكونان كلاما لكون أحدهما مستدا والآخر مسند إليه. 

وكذا الاسم مع القعل , لكون القفل مسئدا والاسم المستد إلهه . 

والاسم مع الحرف لا يكون كلاما ؛ إِذ لو جملت الاسم مستدا قلا مستد إليه , 
ولو جعلته مستدا إليه فلا مستد , وأما نحو : (يا زيد) فلسد (يا) مسد (دعوت) 
الإنشاتى . 

والفعل مع الفعل - آو الحسرف - لا يكون كلاما . لعدم المسئد إليه وأما 
الحرف مع الحرف فلا مستد فيهما ولا مستد إليه .١(٠.‏ 

وهكذا يستيمدان أربعة احتمالات عقلية لا يمكن أن تتكون منها جملة عربية . 
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-١‏ الفمل والقمل 

؟- القمل والحرف - 

4 الحرق والعرق 

4- الحرف والاسم ( فى قير النداء ) ٠‏ 

.وثالشها - إدراك وجود أشكال نمطية للجملة العربية لا تتكون من كلمات 
وإنما تتتالف من تراكيب يدور كل تركيب منها حول محور الإسناد ٠‏ بحيث يمكن 
اعتبار هذه الأشكال ذات طايع خاص ٠‏ ومن بينها (7): 


(1) شرج الرضى م5 
() السليق 0/. 
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ف اففيطة . 
د القسم 
ظمكونات الشرط ليست اسمين , ولا اسما وضملا ٠‏ بل يتكون الشوط من 

تركيبين إسناديين بالإضافة إلى أداة الشرط التى يجب وجودها داثما , وأداة الريط 

(القاء - أو إذا) التى قد توجد فى يمض الأحيان . فالشرط متمد الإستاد 
بالضرورة 

.وقريب منه تركيب القسم ٠‏ الذى قد يضم طمل القسم وطاعله . وآداة القسم. 
والمقسم به . ثم المقسم عليه الذى يتحتم أن يكون تركيبا إسناديا كاملا . فهو 
بدوره متعدد الإسثاد 

رايعها - الاعتراف بوجود عدد من الملاقات الثاثوية التى قد تريط بع 
الكلمات ببعض ٠‏ دون أن تقدم أى علاقة منها - على حدة - شكلا تمطيا من أشكال 

الجملة العربية . 
ومن هذه الملاقات - التى آثرا استخدام مصطلح . 


-١‏ الإشافة 


«القسبة» لها(١):‏ 


1- التبعية . 
*- المقمولية 


ومن الثابت آن هذه الملاقات - وغيرها مما درساء تقصيلا فى كتابهما (؟) - 
إن لم تكن منضردة أشكالا جملية . فإنها تسهم فى تمدد الأشكال الجملية للجمل 
التى تدخل فى إطارها .. 


(1) الممبدر تقسه. 
(؟) انظر :شرج الرضى على الكلقية 0705/1 194 .714/7 .وما يعدها 
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ومقتضى هذه المقدمات الأربع التى تحكم «تشكيل» الجملة عند ابن الحاجب. 


والرضى أنه لابد من التعبيز فيها بين أمرين + 

الأول - التركيب الأساسى للجملة . 

والثانى - الأشكال التمطية الممكنة لها . 

والتركيب الأساسى للجملة محكوم عندهما «بالإسناد» . الذى يمكن أن يكون 
مشردا . كما يمكن أن يكون متعددا , وفى حالة إضراد الإسناد فإن الجملة تتكون من 
كلمتين على الأقل - هما طرفا الإستاد - اما فى حالة تمد الإسناد إن الجملة 
تتضمن تركيبين إسناديين لكل منهما طرفاء من مسند ومسند إليه . بالإضاقة إلى 
الأداة الرابطة بيثهما 

أما الأشكال التمطية الممكنة للجملة فإتها متأثرة - بالإضافة إلى الإسئاد - 
بوجود علاقات ثانوية فى الجملة آو عدم وجودها : وفى حالة وجودها تتسدد أشكال 
الجملة يتعدد هذء الملاقات : ومكوثاتها . ومواقمها ؛ وروابطها ببعضها . وصلتها 
بعتاصر التركيب الأساسى . 

وسنكتفى بآن نقدم هنا تموذجا تطلبيقيا للأشكال النمطية المحتملة لجملة. 
واحدة مقردة الإستاد . مع افتراض ثبات عنصرى الجملة ووجود علاقة ثانوية 
واحدة هى علاقة التببية. 


- التركيب الأساسسى ؛ ظمل + طاعل 


الأشكال التمطية : 
ألا - فى حالة وحدة التايع ؛ أحد عشر شكلا علي النحو الآتى 
-١‏ هل + اهل + تمت . 
فسمل + امل + تسق 
؟- قمل + فال + يهان 
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غ- فعل + شاعل + توكيد لفظى . 


6- فمل + شاعل + توكيد ممنوى 


فعل + قاعل 


+ بدل 


- فمل + توكيد الفظى للفمل طاعل 


قعل + تسق للشمل. 
6- فم + تمت للقاعل 


+ فاملا؟. 
+ فاع (00. 


*1- همق + بيان للففمل + هتمل 53 


.15( فمل + يدل من القاعل + شاعل‎ 1١ 


اثانيا - فى حالة ازدواج التايع ؛ تبلغ عدة الأشكال ثمانية وأريمين شكلا 


متها 


وثلاثون شكلا إذا كان التايمان يتبعان الفاعل . وفقا لترتيب المتقدم منهما 


مع بقية التوايع . فمثلا إذا كان التابع الأول نعتا فإن الصور للجملة ست على النحو 


الات 
ا شل + قاعل 
د فمل + شاعل 
+ فل + طاعل 
4- شل + طاعل 
6- قعل + طاعل 
1 طمل + قاعل 


+ تسع + توكيد التطلى 
+ تعت + توكيد معنوى 


+ تمت + يدل ل 


وكذلك الأمر فى بقية التوابع إذا كان المتقدم ليس نمتا وإنما واحد من 


أخواته . واما 


الأشكال - وعدتها اثنا عشر شكلا - فهى صور لحالة كون أحد 


(1) الصورة صحيحة وهى من الجمل التى يدرسها التحاة ض ياب ٠‏ التازع , 
(؟) الصورة صحيحة ولكن التوجيه الإعرابى يتغير ‏ إد يجب جدل المتقدم فاصلا. 


هد 


التابعين للفعل والآخر للفاعل . إذ إن الذى يتبع الفعل أحد تابعين فقط على الراجع 
من اتجاهات النساة : التوكيد اللفظى ٠‏ والثسق . فى حين يجوز كون تابح الفاعل 
واحدا من التوابع الستة : النمت ٠‏ وعطف النسق ٠‏ وعطف البهان ٠‏ والتوكيد اللفظى. 
والتوكيد المعتوى ؛ والبدل 


وجلى أنه فى حالة تمدد التوابع وتجاوزها الاشين فإن الأشكال المستملة. 
تتجاوز الحصر » فإنها لو صارت ثلاثة مثلا لاقترب عدد النماذج النمطية المتوقمة. 
من الثلاثمائة ؛ أو على وجه التحديد يلقت ثمائية وثمانين ومائتى نموذج للجملة . 
هى نتاج ضرب الأشكال الثمانية والأريمين المزدوجة السايقة فى ستة : عدد التوايع. 
التى يمكن ان تلحق بالفاعل مرة أخرى 

##* 


ياخت ابن هشام : جمال الدين أبو محمد عيد الله بن يوسف , الاتصارى , 
المصرى . المتوفى سنة 171ه » فى كتابه :(قطر التدى ويل الصدى) عمليا 
بمقومات التصور الذى قدمه ابن الحاجب والرضى: ثم يضيف إليه بما لا مزيد يعد 
ذلك فى الدراسات التحوية عليه ؛ الأمر الذى تستطيع أن تجعله مع شراحه -. 
الشيخ خائد بن عبد الله الأزهرى المتوفى سنة 60 ه . وأحمد بن الجمال عبد 
الله بن أحمد بن على القاكهى ٠‏ المتوشى 10/7ه , والشيخ يس بن ين الدين بن أبى. 
بكر الليمى النمنسى , النتوقى 141 هف : وأحمد أبن مصمد السجاص : المتوض 
1154 ه- بمكابة الحلقة الأخيرة التى ختم بها التحو المريى تناوله للأشكال 
النمطية للجملة العربية وإشاراته إلى العوامل المؤثرة فى حجمها (1. 


(1) آثرتا ان نضم إلى لبن هشام شراحه هؤلاء فى عرضنا لهذء الحلقة من حلقات البحث فى 
الأشكال النعطية للجملة المريية مراعاة لأن هؤلاء الشراح يمثلون مع ابن هشام موحدة 
متكاملة فى دراسة هذه الأشكال ؛ إذ اخذوا بما قدمه ابن هشام واتافوا إليه الصورتين. 
اللتين أهملهما : الأولي : الى تتكون فيها الجملة من اسم وجملة ضرعية , والثانية الت تتكرن. 
فيها من حرف واسم 
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وخلاصة آراء هؤلاء النحاة أن الكلام يتائف من اسمين ؛ أو شمل واسم ؛ أو 
فعل وثلاثة أسماء ؛ أو شعل وأريعة أسماء ؛ أو من جعلتين: أو من اسم وجملة » أو 
من حرف واسم .)١(‏ 
-١‏ قإذا تالف من اسمين كانت صوره أرما ؛ لأن الاسمين إما أن يكون (1). 
(1 ) مبتدأ وخيرًا . تحو : زيد قائم - 
(ب) أو ميتدا وفاعلا سد مسد الخبر : تحو ؛ أقلئم الزيدان ؟. 
(ج) أو ميتدا ونائيا عن فاع سد مسد الخير , نحو : أمضروب الزيدان ؟ 
(د ) أو أن يكونا اسم ضمل وفاعله , نحو + هيهات العتيق ٠‏ 
؟- وإذا تتألفا من فمل واسم كانت له صورتان :. 
(1 ) أن يكون الاسم فاعلا ‏ تحو :قام محمد . 
(ب) أن يكون الاسم نائيا عن الفاعل , تحو : أكرم محمد . 
*- وإذا تألف من جملتين كانت له صورتان : 
(1 ) آن ترقيط الجملتان باداة من أدوات الشرط . وهما جملتا الشرط 
والجزف :شمو وطق مسد قت 
[ب) أو أن ترتيط الجملتان بآداة من آدوات القسم . وهما جملتا القسم 
وجوايه . ثحو : أحلف بالله لمحمد قائم 
؛- ومثال اثتلافه من طمل واسمين : كان زيد قائما ٠‏ 
*- ومثال اثتلافه من طمل وثلاثة أسماء : علمت زيدا فاضلا 


1 ومثال اثتلافه من فمل وأريعة أسماء علمت زيدا عمرا فاشلا 


(1) اتظر: قطر التدى ويل الصسدى .وشوج التصريح 7-75/1 : وجيب القداء 9:/9 1 
والظواهر اللفوية فى التراث التحوى :0-70 
(1) المصادر السابقة . وأيضًا : حاشية السجاعى على قطر الندى 19 ؛ وحاشية الشيخ يس على 
شرج الشاكهى (بهامشة) 
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- ومثال اثتلافه من اسم وجملة : زيد قلم أبوه ٠‏ 
4- ومثال اثتلاقه من حرف واسم : التمنى ؛ نحو : ألا ماء : «لأن (1لا) الت 
للتمتى لا خبر لها لا لقظًا ولا تقديرًا . وإذما تم الكلام بذلك حملا على معناء . وهو 
: أتعنى هاه 013. 
ونحوه + التداء :كما فى قولك :يا زيد ٠‏ 
وفى هنا التحديد لأشكال الجملة العربية ما يلقت النظر - 
© فهو ياخد - كما هو واضح - بالمقومات النظرية التى استند إليها ابن الحاجب. 
والرضى . ومجالات أخدم بمقولاتهما متعددة. 


-١‏ فهو يعترف بدور + الإسناد » فى ٠‏ تشكيل » الجملة المربية ؛ وهدا الإسناد عندم 
- كما آنه عندهما - موجود باتفمل أو مقدر الوجود. ومن ثم يستيمد - كما 
يستيمدان - الجملة ذات الطرف الواحد التى تخلو من الإسناد ؛ ويلا - كما 
يلجآن - إلى التأويل لتقدير العناصر المكونة للجملة التى من هذا النوع . 

؟- وهو يقر بإمكان تعد الإستاد فى الجملة ؛ وان جعل لها صورتين أساسيتين : 

الأولى ٠»‏ الجملة الكلية التى يتكون طرفاها من جملتين فرعيتين , لكل منهما 

عنصراء الإستاديان وذلك فى حالتى الشرط والقسم .. 

الثانيلة ؛ الجملة الكلية التى تتكون من اسم هو المسند إليه . وجملة طرعية. 

عن السللد . 

-١‏ ثم إته يأخذ برأيهما فى الأشكال غير الجملية ؛ تلك التى توجد فيها علاقة بين 
فمل وفعل ٠‏ أو تتكون من فمل وحرف ؛ أو من حرف وحرف ؛ أو من حرف واسم 
فى غير الحالتين اللتين ذكرهما : ناقلا عن ابن الحاجب والرضى إحداهما . 


(1) انظر : شرح التصريح ؛ للشيع خالد 8/1. 


سلاهت 


© لكن هذا التحديد - برضم كل هذه المناصر المتقولة - يتسم ببعض الملامج 
الخاصة 

-١‏ فهو - أولا - يعنى بتحديد الأشكال التمطية للجملة وعرضها ٠‏ دون أن يصرظه. 
عن ذلك البحث فى الأشكال غير الجملية . 

*- وهو - ثائيا - يؤثر استعمال تمبيره التأليف ٠‏ للإشارة إلى الملاقة التى تريط 
الوحدات الداخلة فى تكوين الجملة بدلا من لفظ «التركيب» . والتأليف يمن 
التآلف بين وحدات التركيب وتحقيق الاتساق بينها ؛ وليس كل تركيب يتصف 
بالتاليف , وان تحقق بالتأليف وجود التركيب . 
ولقد كان ممكنا - نظريًا- تقسير التاليف يما يمنى الاتساق فى الشكل ٠‏ وبين 

الشكل والمعنى . أى بما يمم بنية الجملة اللفظية ووظيفتها الدلالية . ولكن الأمثئة 

التى ذكرها تقتصر على الإشارة إلى النسق الشكلى اللفظى ؛ دون عناية بالجاتب 

الممنوى الدلالى . 

*- وقد نتج عن محاولة هؤلاء النحاة تحديد صور الإستاد فى حالى إفرادء وتعدده 
التمييز كميا بين أنواع الجملة , وتصتيفها بحسب عناصر الإسناد فيها إلى 
[جمل كبرى) ٠‏ وهى التى تحتوى فى داخلها جملا تكون عنصرا إستاديا فيها . 
و[صقرى) وهى التى تقع مسندا فى الجملة الكبري . ثم الجمل الصالحة 
لكليهما . وهى التى أطلق عليها (الجمل ذات الوجهين) أى التى تعد كبرى 
باعتبار : وصغرى باعتبار آخر. على نحو ما ستعرض له- إن شاء الله - فى 
الفصل الخامس بأقسام الجملة 

4- ثم إن هذا التحديد يقر - ضعنا - باختلاق الجملة - نوما وحجما - 
الاختلاف نوع المسند فيها ؛ إذ ميز بين عدد من الأشكال المتفقة فى العناصر 
ولكتها تختلف فى توع المسند 
فتلحظ أولا أنه ميز بين : الجملة المكونة من مبتدا وخير هو اسم مغرده ٠‏ 

.والمكونة من ميتدا وخير جملة . 


جققة 


كما نلحظ ثانيا أنه ميز بين : الجملة المكوتة من قمل وشاعل .. 


والمكونة من قمل ونائب فاعل 
كلك تلحظ - أيضنًا - أنه ميز بين الجملة المكونة من (كان) ومعموليها ٠‏ 
والمكونة من ( علم ) ومعمولاتها : رقما ونصيا 

والمكونة من ( أعلم ) ومممولاتها : رضما ونصيا.. 

- وأخيرا فإن الوقوف عند الأشكال الثلاثة : (الرايع ٠‏ والخامس؛ والسادس). 


يشير إلى أن ابن هشام وشراحه يمترفون بدور (المامل) ف تمدد أشكال الجملة 
واختلاف حجمها ؛ إذ إن توع العامل فى هذه الأشكال وعلاقته بمعمولاته فيها وزاء 
تعدد الكلمات الثى تضمنتها بومن ثم كان سببا فى تميز الأشكال ذاتها. 


© بيد أن المسألة التى تحسب أنها فى حاجة إلى وققة خاصة - غير وجوه 


التاثر بالسابقين وملامع الاستقلال عنهم - موقف أصسحاب هذا الاتجاء إزاء ما 
يمكن التعبير عنه بالملاقات - أو الروابط - الثاتوية أو الخاصة. التى يمكن ان 
تحتويها الجملة العربية , والتى تؤثر أيضا فيها : شكلا وحجما . وهى علاقات يمكن 
تصنيفها - بصورة عامة - فى تطاقين 


الأول - العلاقات الإسنادية وذلك كالتركيب الإسنادى الواقع حالاء أو صقة . 


أو سملة ‏ أو مشعولا ,أو مضافا إليه . 


والقاتى - الملاقات غير الإسنادية . كملاقة الإضافة , أو التببية 


الظرفية التى تتناول الجار والمجرور . 


ومن الواضع آن ابن هشام وشراحه لم يمتوا كثيرا فى تحديدهم النظرى 


اللأشكال النمطية للجملة المربية بتفصيل تأثير هذه الملاقات بنوعيها : إسثادية 
وغير إستادية فى الجملة العربية , مع وقوفهم عليها باعتبارها جزءا من المأثور عن 
ابن الحاجت والرضى ٠‏ وبالرغم من أنهم - عملها - درسوا هده العلاقات وفصلوا. 
أحكامها من خلال تناولهم للقواعد التحوية المنظمة لها؛ بل إتهم قد اعترفوا بض 


اصور هذه العلاقات 


وتجلى هذه الاعتراف بإدراجهم لما اعترفوا به ضمن الأشكال 


لقم 


النمطية الممتد يها -كما فى التركيب الإسنادى الواقع خبرا . حيث اعتيروه شكلا 
متميزا مكونا من اسم وجملة ؛ ظم إذَا - ضى ضوء هذه الاعتبارات - لم يمن اين 
هشام وشراحه بهذه العلاقات 5 

إن من المستحيل أن يكون موقف هؤلاء النحاة تعبيرا عن رأى فى |غقال هذه 
العلاقات لعدم تأثيرها على الجملة شكلا وحجما . فإن ذلك ما لا سبيل إلى قيوله 
الآن هذا التأثير من الوضوح بحيث لا مجال لإنكاره . فضلا عن أنهم - فى الجواتب 
التطبيقية - قد اعترفوا به ؛ وحسبك أن ترجع إلى العديد من آبواب : المغتى ٠‏ 
والإعراب عن قواعد الإعراب . وشرح الشثور . وشرح القطر . وحواشيها. لتجد أن 
الاعتداد بهته العلاقات من الوضوح بحيث لا تحتاج معه إلى تأكيد .. 


ظلم بيق إلا أن يكون هؤلاء النحاة قد رأوا ان هذه الملاقات - مع أهميتها - 
الايد من استيعادها , وتحسب أن سر هذا الاستيماد لها يكمن فى كونها إضافة كمية. 
مرنة الموقع فى الجملة العريية. 

وتقسير ذلك أن كافة الأشكال اعتد بها هؤلاء النحاة باعتبازها 
تماذج تمطية للجملة تتفق فى احتوائها جميما على عنصرى الإسناد الأساسيين قيها 
.قد ينفردان . وقد لا ينضرد ان بل يُصحّبان بيعض العتاصر الأخرى .. 


والملاقات الخاصة ؛ أو الثائوية . غير الإسنادية . التى يمكن أن تحتويها 
الجملة ليست ضرورية للإستاد , إذ من الممكن وجودها كما أن من الممكن عدمها ٠‏ 
ومن المؤكد أن وجودها يضيف جديدا إلى شكل الجملة وحجمها ومعتاها , ولكن 
هذا الوجود فى التهاية ليس ضروريا فى ينية الجملة لاستيقائها العناصر الإسنادية. 
فيها ؛ وإن كان حيويا لتقديمه معاتى إضاقية لها 

والأمركتلك فى الملاقات الضاصة أو الذانوية الإسنادية . فإثها - فى 
مجموعها - ليست عتصرا إسناديا فى الجملة . وإنما هى تراكيب تذكر بهدف 
توضيح بعض ما يتصل بالعناصر الإستادية ؛ أو بمجموعهاء من غموض . أو تفصيل 
عا فيها من إجمال ؛ أو تفسير ما قد تحتوى عليه من لبس أو إبهام. 


ونقد يؤكد هذا التفسير أن هذه الملاقات - بصورة عامة - مرئة الموقع فى 
الجملة العربية: الأمر الذى يتيح لها تقديم صور لا حصر لها فى شكل الجملة 
وحجمها فى وجودها كلها أو يمضها , بحيث يصبح تفصيلها معوقا بعن الإلمام 
الدقيق بها 

وبهذا يتاكد لدينا أن إغفال ابن هشام وشراحه لدور هذه الملاقات فى تغيير 
شكل الجملة وحجمها لا يرتد إلى جهل بهذا الدورء أو إتكار له. وإنما يمتد عن 


ع# ب« 

اثتتقل من هذا العرض للدراسات التى تناولت حجم الجملة بصورة مباشرة فى 
التراث التحوى إلى تحليل العوامل المؤثرة فى تحديد هذا الحجم وتشكيله كما 
تقدمه هذه الدراسات ؛ وهى عوامل حاولت ذلك استنادًا إلى معطيات عدد من 
المقولات التى يمكن اعتبارها بمثابة الأسس النظرية التى يستند إليها حجم الجملة 
وشكلها عند النحاة العرب. وأبرز هذه المقولات ما ياتى ‏ 


أولا - مقولة الإستاد + 

وتفترض هذه المقولة ضرورة وجود طرطين أساسيين فى كل جملة. وتتَبّع 
الأساس الظرى الذى اخذ به النحاة فى تحديدهم للحد الأدثى للجملة يسلم إلى 
إمكان كون هذين الطرفين كلمتين قحسب ؛ فى حين تشير النماذج النمطية التى, 
عرضوا لها إلى إمكان كون المسند أكثر من كلمة واحدة أى تركيبا إستاديًا ‏ ؤلكن 
المأثورات التحوية النظرية والنماذج التطبيقية تتفقان مما فى ضرورة كون المسئد 
إليه اسما أى كلمة واحدة قحسب 

ولا مغرد من الاعتراف بان هذا التحديد لكل من الطرفين لا يتسم بالدقة 
الكاملة . سواء فيما يتصل بالمسند أو ما يتعلق بالمستد إليه 


أما المسند فإن القواعد التحوية التفصيلية تضيف إلى 
مغردة أو تركيبا إسناديا [مكان وقوعه مركبا ضمليا 
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وآما المستد إليه فإن القواعد النحوية قد قطمت بإمكان وقوعه واحدا من 
أمور ثلاثة : كلمة مغردة : ومركبا إسميا . وتركييا إسنادياة؟). 

ومقتضى هذا أن الأشكال النمطية للجملة فى ضوء مقولة الإستاد التى 
آجازتها القواعد النحوية التفصيلية تقتهى إلى إمكان بلوغها تسعة أشكال تختلف 
باعتبار مكوتات عتصرى الإسناد فيها . على التحو الآتى؛ 


مسلسل المستد المستد إليه 
١‏ كلمة كلمة 
0 . مركب اسمى 
1 . اتركيب إسنادى 
0 مركب طعلى كلمة 
0 2 عض نير 
٠. 3‏ تركيب إسنادى 
0 اتركيب إسثادى كلمة 
0 0 مركي السب 
. 0 تركيب إسنادى 


ولا ينبقى أن يشوتنا أن نشير إلى أن وقوع التركيب الإسنادى مسن إليه 
يتطلب دائما ما يسمى يآداة السك . لأنه فى قوة المصدر , أو على حسب تعبهر 
النساةه مصدر مؤول » : فى حين لا يشترط وجود هذه الآدلا فى حالة وقوعه 


.- الكلمة كما قرر النحاة لفط بال على ممنى مقرد آما المركب فإئه لفظ مكون - فى الأصبل‎ )١( 
ويؤدى تسويا وطيفة‎ ٠ عدم اك من كلمة. ويدل من حيث المسني على معنى فهر مشرد وشه تام‎ 
الكلمة المغردة . فقد يؤدى وظيفة الفمل كما فى نحو حيدا النجاج . وقد يزدى وظيفة.‎ 
الاسم؛ كما فى : يعلياك مدينة جميلة . وآما التركيب الإسنادى فتعنى به هنا ما يمم ما يشيع‎ 
التعبير عته فى التراث النحوى بالجملة الصخرى التى تقع فى إطار جعلة أكبر تكون خيرًا عنها‎ 
أو حالا لما فى حيزها : أو صلة له : أو وصفًا : أو مضا إليه : وفى حالتا هنا يتضح إمكان‎ 
وقوع هذا التركيب ايضنًا مسنذ) إليه إذا سيق يما يتاول معه بمصدر . انظر : المدخل إلى‎ 
ادراسة النجو العربي - الجزء الأول‎ 


هت 


.وتشهر الدراسات النظرية التى قدمها النحاة العرب إلى أن من الممكن أن 
توجد صور مختقة للإسناد فى إطار الجملة الواحدة . ولو أخذنا فى الاعتبار 
معطيات الأحكام التفصيلية المسستمدة من القواعد النحوية أيضنًا لانتهينا إلى أن 
هذه الدعوى تستتد إلى سند صحيح 

© ذلك أن من الممكن الاتحتوى الجملة إلا على عملية ذهتية واحدة هى 
العملية الإسنادية التى يتم يها الحكم على آحد الطرفين (ومو المسند إنيه). 
بالطرف الآخر (وهو المسند) , كما فى تحو قول عمر بن أبى رييمة 1 :)١‏ 


اتش - فسها - دارج يراثا وتلدار-. 


فإن صدر ألبيت جملة تم فيها إستاد (تشط) أى تبعد , إلى (دار الجيران) ٠‏ 
والعجز جملة آيضنًا سند فيها شدة اليمد إلى (الدار) . والإسناد فى الجملتين مغر 
الااتعدد فيه كما تر ٠‏ 

© ومن الممكن أيضا أن تحتوى الجملة على أكثر من عملية ذهنية إستادية 
واحدة ويذلك تتضمن اطراف إسناد تتعدد بتعدد العمليات الإستادية الموجودة فى 
الجملة ٠‏ كما فى قول الله تعالى!1): ظ إن الذين فرقُوا ديهم رماوا شيعا لست متهم 
في شيم - وقوله سبحاته (: فز قسن اا يو قاد هَل عملا الع زلا 
يرك بعبادة َه دا . وهوله (8): ف( قات إْ1. . 
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وتحليل الصور التى تحتوى فيها الجملة على أكثر من عملية إستادي: 
عن آن هذه الصور تأخذ - بشكل عام - أسلوبين مشتلفين : فى أوتهما يحدث ما 
يمكن أن يوصف بأنه (تداخل) شى عمليات الإسناد . يمعنى أن طرفى عملية إستادية 


[1)البيت فى ديوائة 151 
(1] من الآية (*10) من سورة اتام . 
(؟] من الآية )1٠١(‏ من سورة الكيف. 

4) من الآية (16) من سورة القصص ل 


3-5 


يكونان فى مجموعهما طرا إستاديا فى المملية الأخرى ؛ شفى آية [القصص) 
السابقة - مثلا - تجد أن ( يدعوك ) - وهى تتضمن عملية إسنادية ذات طرفين 
[الفعل+ الضمير الواقع قاعلا عند النحاة) - قد وقع مسندا للمملية الإسنادية 
الأخرى : [إن أب يدعوك) . ومثلها من آية الكيف : (كان يرجو لشاء ريه) ؛ وض 
الأسلوب الثائى لا نجد علاقة مباشرة بين أطراف العمليات الإسنادية , يممنى أن 
العمليات الإستادية المحتواة لا يمثل أى منها - فى ذاته - طرا من أطراف الإسناد. 
القهره ‏ وإنما يذكر ف الجملة توضيحا لغموض ٠‏ أو تفصيلا لإجمال ؛ أو تفسيرًا 
الليس فى آية القصص السابقة نجد آن دعرة الأب لموسى معللة بالرغبة فى أن 
يجزيه أجر ما صنع. فثمة عمليتان إسناديتان أخريان فى الآية : الأولى (ليجزيلك) 
والثائية ( ما سقيت ) وليست إحداهما طرفا إستاديا فى الأخرى . كما أثه ليس 
الهما مما علاقة مباشرة باطراف الإسناد السابقة عليهما فى الآية نقسهاء ولايعنى 
انفى هذه العلاقة المباشرة بتر الصلة بين عمليات الإستاد فى الجملة ؛ إذ من 
المحتم أنها جميما - ما دامت فى إطار كلى واحد - ترتيط بعلاقة تجمعها 
اكتحديد الباعث . أو الزمان. أو المكان .أو الكيغية ؛ أو الإضافة . أو الريط (ضى 
أسلوب الشرط) ٠‏ أو المقايلة ؛ أو المصاحية , أو نحو ذلك من الملاقات ؛ ومن ثم 
فإن النفى ينصب على صلتها باطراف الإسناد , أ من حيث وقوعها طرا إستاديا 
لعملية إسنادية أخرى ٠‏ 

ونحن تؤشر أن تستخدم للإشارة إلى هذه الصور من الإسناد المصطلحات 


الآتية. 


الصورة الأولى : إخراد الإستاد - 


ولا تحتوى الصورة الأولى إلا على طرضين فحسب ؛ هما؛ المسند إليه 
والمسقد . 


عقاك 


أما الصورة الثائية فإنها تتضمن أكثر من طرف من أطراف الإسناد . يمعتى. 
أنه يوجد فيها آكثر من مستد وأكثر من مستد إليه؛ لكن بين هذه الأطراف جميما 
صلة مباشرة إذا إن طرهى العملية الإسنادية فى بعضها طرف ليعضها الآخر 

وفى الثالثة تتعدد أطراف الإسناد فى إطار الجملة بتعدد العمليات الإستادية 
افيها. لكن لا صلة مباشرة بين هذء العمليات الإسنادية . بل ثمة تغاير يهن عناصر 
الإستاد فى كل منها 

وبهذا التصور لمقولة الإسناد يتضح أن تأثيرها فى (حجم) الجملة و (شكلها). 
متعدد الأسياب , وآهم هذه الأسباب ثلاثة + 


. طبيمة الإسقاد‎ -١ 

ا توع المسقد . 

*- توع المستد إليه 

#ع*# 

اثانيا - مقولة العمل + 

وتقرر هذه المقونة شرورة أن تحتوى كل جملة على أطراف الممل الثلاثة 
العامل ٠‏ والمعمول , وآثر العامل فى المعمول الذى يرمز له بالحركة الإعرابية . 

أما العامل ضهو المؤثر فى الحركة الإعرابية فى آخر المعمول ؛ وقد يكون 
القظيا - أى كلمة بعيتها تتضمتها الجمل - وقد يكون معنويا -- أى ممنى قائم بالتهن 
اليس له الفظ محدد مذكور . 

وآما المعمول فهو اللقظ الذى يتغير آخره فى الراقع أو فى التقدير تيما 
للعلاقات التى تريطه بغيره من الكلمات فى إطار الجملة ؛ وقد يكون لقظا محددا 
كما قد يكون تركييا . 

وأما السركة الإعرابية فهى رمز لتأثير العامل فى المعمول وعلامة عليه , 
ومقتضى كونها رما آن عدم وجودها فى اللفظ لا يستلزم بالشرورة نفى مدئولها -. 
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وهو هذا التأثير - جملة ؛ بل كل ما يمكن القطع به هو عدم وجود الملامة الدالة 
القظا فحسب . 

والأصل فى الأفمال أن تكون عاملة .لا يستشى من ذلك إلا الأقمال المؤكدة. 
"! لغظيا , أو الزائدة : آى المتحمة على مبنى الجملة دون أن تكون لها 
بة مياشرة بأطراف الإستاد فيهاء ولا بعناصر العمل بها . 


وكافة الأسماء والمركبات الاسمية عند التحاة معمولة . فلا سبيل إلى وجود 
اسم آو مركب اسمى لم يتأثر بعامل لفظلى آو معنوى ؛ ثم إن متها ما يمكن أن يعمل . 
ولكنه عدد جد محدود (المصادر والمشتقات وما الحق بهما مما يعمل عمل الفمل). 
ويشروط خاصة , وهذه أيضا يتحتم أن تكون - فى الوقت نفسه - معمولة ؛ فهى 
.تعمل باعتيار مخالف لاعتبار العمل فيها ؛ إذ تعمل إلحاقا لها بالأفعال , ويل فيها 
بحكم كوتها أسنعاء ٠‏ 

واما الحروف فمتها ما يعمل ومنها ما يهمل , ولكن لا سبيل إلى كوثها معمولة 
قط 

ومقتضى ضرورة وجود (الاسم) فى الجملة ؛ بحكم كونه مستدً! إليه فيها ٠‏ 
أته لا مقر من احتواء الجملة على (المعمول) الأمر يستلزم حتما وجود بقية 
الأطراف يها . وهكذا لا مناص عند النحاة من أن تتضعن كل جملة أطراف العمل 
الثلاثة : العامل . والمعمول ؛ والأثر الإعرابى الظاهر أو المقدر , بحيث إذا وجد 
واحد منها لم يكن بد من وجود بقيتها : ولا سبيل - عند النحاة - إلى تصور وجود 
عامل من غير معمول ؛ ولا إلى إمكان وجود معمول من غير عامل . كذلك لا مجال 
التوهم حركة إعرابية ملفوظة أو مقدرة من غير عامل يحدثها ومعمول يحملها 

وتحليل العناصر الأساسية للجملة - من حيث العمل - ينتهى إلى عدد من 
النتائج . اهمها 


-١‏ أن المسند إليه معمول دائما . وقد يكون عامله الفلا . وقد يكون ممنويا 


3-3-5 


1- أن المسند قد يقع عاملا , وقد يقع معمولا . وقد يكون عاملا باعتبار 


معمولا باعتيار آخر + 

هالمسند القعلى عامل دائما : سواء اكان فملا آم مركبا فعليا , وقد يكون 
معمولا إذا كان من قبيل [الفعل المضارع) ؛ إد إن المضارع معمول بحسب إعرابه ٠‏ 
عامل لحاجته إلى فاعل . 

والمستد الاأسمى معمول دائما : سواء أكان اسما أم مركبااسميا » وقد يكون 
عاملا أيضا إذا كان آحد المصادر أو المشتقات التى تعمل عمل الفمل ٠‏ فإنها تسقد 
إلى معمولاتها . وهى بالنسية تهذء الععمولات عاملة فى الوقت الذى يعمل فيه 
غيرها. 


+- أن وجود (عامل] ما فى الجملة - آيا كانت علاقته بطرفى الإسناد فيها 
- يؤثر فى شكل الجملة وحجمها . لأنه لابد أن يستوفى ممموله واحدًا كان أو 


؛- أن من الممكن أن يكون كل من (المستد] و (المسند إليه) معمولا لعامل 
واحد , كما أن من الممكن أن يختلف العامل فى كل منهما . وفى كل من الحالتين 
يختلف حجم الجملة وشكلها 


0 ف 


ثالثا - مقولة تعدد مستوى المبثى ٠‏ 

وتفترض هذه المقولة أن نص التركيب اللغوى الظاهر ليس دائما - وفى كل 
الأحوال - الميتى الوحيد لهذا التركيب ؛ بمعنى أنه ليس سوى السطح الخارجى. 
للتركيب أو الإطار الظاهرى له ؛ لكن قد يوجد فى أحيان كثيرة بإزاء هذا السطح 
الخارجى بناء تحتى غير منظور , وخلف هذا الإطار الظاهرى مقابل داخلى لا ينطق 
ولا يكتب , ولكنه - برضم ذلك - الأساس الأصلى لكن ما ينطق ويكتب 


لكت 


وثمة عوامل متمددة تؤثر فى السطح الخارجى للتركيب اللقوى - بما فى ذلك 
ميتى الجملة - على رأسها الموقف اللفوى ومقتضياته , والاتساق التعبيرى 
وجمالياته . وتترك هذه المؤثرات بصماتها فى المينى, أو إن شنا الدقة : فى سطح 
هذا المبنى وإطاره الظاهر . وذلك فى صورة أو أكثر من صور (تشكيل) الجملة -. 
بدما من اختيار الوحدات الداخلة فى تركيبها إلى تحديد النسق الذى يضمها - وقد 
تدعو الحاجة فى الموقف أو الحرص على جمائيات التعبير إلى العناية يبعش 
عكوتات الجملة أو الاهتمام ببعض العناصر فيها :كما قد تحمل هذه الظروف على 
الاكتقاء بيعض هذه المكونات والمناصر دون بعض ‏ الأمر الدى يتجلى أثره فى 
صياغة الجملة ؛ وآهم الجوائب التى يتضع فيها هذا التأثير سملح هذا المبنى 
وشكله الظاهر , بحيث يبدو أكثر تحررا من حيث عدم الالتزام بكافة الضوايط القى 
الايد من رعايتها فى المبنى وفنا لضوابط الإسناد والعمل التى سلفت الإشارة إنيها 


بيد أن هذا التأثير يظل وقما على السطلح الخارجى لا يتجاوزه إلى البناء 
التحتى الأساسى الذى يراعى داثما كافة المقومات ويلتزم بكل الضوابط + سواء من 
حيث ذكر العناصر واستيفاء المكونات أو مراعاة ما تلزم مراعاته من ترايط واتصال 
أو الالتزام بالمواقع التى تقررها قواعد الترتيب : شهر بهذا الاعتيار اكثر اتضباطا 
من حيث الضوابط وأشد التزاما بالقواعد والنظم من السطح الخارجى . 

وهكذا يتقرر فى هذه المقولة أن للتركيب مستويين : 

الأول - المستوى الظاهر 

والثاتى - المستوى الخفى .. 

وتشير دراسات التسوين إلى آنهم يتصورون أن المستوى الضفى اصل 
اللظامر. وأن الظاهر فرع منه ؛ ونائب له .)١(‏ ومن ثم يتجوز فهه تبما البعض 


|1) انظر مكلا الصدف والتقدير فى النحر المربى ٠‏ وأيضنًا “يهنا عن + التاويل فى النحو 
المريى 


هه 


الظروف التي قد تدعو إلى التسامح فى الالتزام الكامل بالقواعد والنظم والتحيو 
من الخضوع المطلق لمقوماتها وشوابطها ٠‏ في حين لا سبيل إلى شىء من هذا 
التسامح أو التحرر فى المستوى الخفى الذى يتمثل فى البناء التحتى . وهكدا تاشر 
الأشكال النمطية للجملة بمؤثر جديد ٠‏ حيث يمكن أن تخلو هذه الأشكال - فى 
الظاهر - من بعض المتاصر ؛ أو تفقد بعض الأطراف ٠‏ آو تهمل بعض الملاقات , 
إلى غير ذلك من الظواهر التى تترك بالضرورة أثرها فى الجملة شكلا وحجما مما 

الكن كيف السببيل إلى تعييين ما ئيس له فى اللفظ وجود من العنااصر 
والأطراف والملاقات ؟ أى إلى تحديد البناء التحتى أو المستوى الضفى . يرى 
التحويون أن الوسيلة الوحيدة لذلك هى » التأويل » ٠‏ وهو عملية ذهتية تعتمد على 
ريط ٠‏ التص اللفوى » الموجود بالفمل - الثى تستطيع أن تصفه بانه السطع 
الخارجى للتركيب - بطرفين آخرين هما : الموقف اللفوى من ناحية . والقواعد. 
النحوية المقررة من ناحية أخرى وفى ضوء ذلك يمكن أن تعشر تحت هذا السطح 
الخارجى على محذوف ؛ أو زائد » أو مقدم ؛ أو مؤخر ؛ أو محرف , أ ومقدر ؛ أو 


متسع فيه , أو مشمر ؛ أو مستتر , أو مفصول , أو معترض 0١7‏ إلى غير ذلك من 
الصور والأشكال التى يلجا إليها اتأويل البنية اللفظية نلقص اللفوى ؛ أى 
القوص تحت السطح الخارجى له , ومحاولة الوصول إلى ما وراءه من بناء تحتى . 
ج#عا»*# 

رابعًا - مقولة الوجوه المحتملة , 

ومحور هذه المقولة أن حجم الجملة - من حيث العناصر المكونة للبنية -. 
من الممكن أن يحدد حده الأدثى ؛ لارتباط هذا الحد بعقومات ثايقة من الممكن 
تحقيقها فى أشكال محددة ؛ وقد حاول النحويون فملا حصر هذه الأشكال للحد. 
الأدثى للجملة , سواء من التزم منهم بفكرة 
أما ثملاج الجملة - أى النسق الذى يضم كافة الأشكال النمطية الممكنة لها - هإن 


الفائدة أو من صدر عن مقولة الإسناد : 


(1) المصادر السليقة , وكذلك : أصول التنكير التحوى 506 - ؟د.: 
وود 


من أعسر العسر حصرها ؛ لآن رصد هذه الأشكال إحصائيا مرتبط بالاحتمالات 
الممكنة لتشكيل مشرمات الجملة - أى الناتجة عن وضع هذه المقومات فى أطر 
شكلية - وهذه الاحتمالات من التمدد والتقوع والتميز بحيث تمد معها محاولة 
وصدها وحصرها فى أطر ثابتة ومحفوظة ثوما من الترف الإحصائى الذى لا نتيجة. 
عملية له . والنتيجة الشرورية هذه المقونة أن الأشكال النمطية للجملة من التعدد 
والخداخل والكثرة بحيث تتجاوز كل مدى محدود ؛ إذ إن هته الأشكال نتاج تشكيل 
مقومات شتى : قد تتضافر وقد تتاف . وفى كل منها عناصر وأطراف قد تتسق 
.وقد تختلف: صددا . ونوما , وموقما , وحالة ؛ الأمر الذى يقتج عنه صور لا سييل 
أمام الياحث - ويإمكانات البحث المعتادة - لتصتيفها , فصلا عن إحصائها + 


ونكتفى بآن نشير هنا إلى أهم هذه المقومات المؤثرة - كما وكيقا - فى تعدد 
الاحتمالات ؛ فيما يات 

-١‏ الاحتمالات الممكنة لتشكيل العناصر الأساسية, 

وثمة مجم وعتان من هثه المناصر . ترتيط المجموعة الأولى بمقوئة. 
«الإستاد» , وتتصل الثائية بمقولة ٠‏ العمل » 

وشى الإسثاد عتصران أساسيان هما ٠:‏ المستد » . «المسثد إليه», ولكتهما. 
يختلفان من حيث مكوتاتهما ؛ ومواقعهما ٠‏ ووظائقهما 

وللإسناد صور ثلاث : إذ قد يكون مغردا : وقد يكون متداخلا . وقد يكون 


وأما العمل فثلاثى الأطراف ‏ وأطرافه هى :«العامل» و«المعمول» و الحركة. 
الإعرابية ٠‏ ظاهرة أو مقدرة ؛ ولاترايط بين عناصر الإسثاد وأطراف العمل ٠‏ وإن 
وجب احتواء الجملة على هذه الأطراف والمناصر. بمعتى آن المامل قد يكون 
مسندا. وقد يكون المستد إليه ؛ وقد يكون شيئًا خارجا عنهما 

, الاحتمالات المتوقمة للعلاقات الثانوية‎ -١ 

وهد سبق أن أشرنا إلى أن هذه الملاقات - وفقا للمأثور فى الثراث النحوى 
- نوعان : علاقات إسنادية , وأخرى غير إسنادية. 


2 


وإذا كانت بعض صور الملاقات الثانوية الإسنادية المحتواة فى الجملة يمكن 
أن تدخل فى إطار ما اصطلحنا عليه «بتعدد الإسناد» :إن الملاقات الثاتوية غير 
الإسنادية لا تدخل فى هذا الإطار . وهى من التتوع والكثرة بحيث لا مجال لحصر 
الأشكال التمطية الناتجة عن وجودها , ويخاصة فى الحالات التى تحتوى على أكثر 
من علاقة منها كملاقات ؛ الإضافة , والظرية ؛ والتيعية : والمفعولية ؛ ونحوها 

؟- الاحتمالات المتصورة للبنية الأساسية أوالتحتية, 

وهى احتمالات تمتد عما حول الصياغة اللفوية ؛ ويمكن تحديد ما يحيط 
بهنت الصياغة فى أمور ثلاثة : أولها : النص نفسه , أو لنقل كما ذكرنا من قيل 
السطح الخارجى للتركيب اللغوى » وثانيها : الظروف المصاحية له ؛ أو المرقف 
الذى يصاغ فيه ؛ وثالثها : معطيات القواعد النحوية 

وتتخذ هذه الاحتمالات أشكالا شتى تختلف باختلاف أساليب التأويل التى. 
يلجا إليها التحو فى دراسته للنص اللقوى , الأمر الذى يشرى النماذج النمطية 
للجملة بم يشفيه عليها من تصورات ويضيفه إليها من احتمالات 


واذا كان من المستطاع حصر النمائج الناتجة عن النوع الأول من الاحتمالات: 
فإننا نحسب أنه لا سبيل أمامنا إلى الحصر الإحصائى الدقيق لهنه النماذج حين 
نضع فى الاعتبار ما ينتج عن النوعين الأخيرين من إمكاذات 


تخلص من هذا المرض لمقهوم الجملة ‏ وحجمها؛ والأشكال النمطية لها ء 
والعوامل المؤثرة فيها ؛ إلى نتائج تحسب أنه لا مفر من تسجيلها 

أولهسا ٠‏ أنه يتبغى - موضوعيًا - التفرقة بين الأشكال النمطية الواردة 
والمستعملة للجملة المربية ؛ وبين الدراسات التى عرضت لهذه الأشكال فى التراث 
التحوى . 


حريك 


فالأشكال النمطية تستمد مقوماتها من ورودها فى الماثورات اللشوية, 
واستعمالها فى الأسائيب التمييرية . أى أنها تعتمد على رصيد من واقع لغوى 
يتصف بالنمو والاستمرار ؛ وتعتى بال ةثورات اللغوية الحصيلة التي خلفها لنا عصر 
الاستشهاد من نصوص شعرية ونثرية , وتقصد بالأساليب التمبيرية هنا نتاج ما يمد 
هذا المسر . ومن المؤكد أن ثمة قدرًا من التطور قد أصصاب بعض الأشكال النمطية 
للجملة : إما بسيب الموقف اللقوى والعتاصر المشاركة فيه , أو الزمن وأثره فى 
صياغة مكونات الجملة ؛ أو الجتس الأدبى ودوره فى تشكيل عناصرها. ومقتضى 
هذا أن هته الأشكال شاتها شآن كافة ظواهرا اللقة . لا تتصف بالثيات المطلق ٠‏ بل 
إن الاستعمال يترك أثره فيها بما يغير منها فيضيف إليها ٠‏ 

أما التناول النسوى لهذه الأشكال فإنه يصدر عن رؤية ذهنية للواقع اللقوى , 
.وهى رؤية فى لحظة ثيات ٠‏ أى أنها تتقاول بالضرورة واقمًا محددًا غير ممقد ٠‏ 
.ونمائج بذاتها لا تقيل الإضافة . ضالواقع اللقوى فى الدرس النحوى واقع من ثوع 
اخاص إذا صح هذا الثمبير ؛ إته أشبه ما يكون بالعينات المعملية بالنسبة لدارسى 
الطبيمة ؛ وثمة فارق لا مغر من الاعتراف به بين (العيتة) داخل المعمل والظروف 
المصاحبة للجنس أو للمنصر الذى تنتمى إليه خارج المعمل و (الواقع) اللقوى الذى 
يتناوله النحاة ليس أكثر من مجرد (عينة) مختارة , يصدق عليها ما يصدق على 
سدائر العينات , سواء فيما يتصل باسس الانتقاء أو الاختيار . أو التحليل. أو النتائج. 

ثانيها » أنه يجب - منهجيًا - التمييز بين التناول النحوى لمقومات الجملة . 
ودراسة اتجاهات التحاة ضيها ؛ من الناحية النظرية ؛ والتحليل النحوى لهده 
المقومات والاتجاهات فى إطار تناول الحجم ؛ الذى يمكن أن يعد - عمليا - بمثابة 
الناحية التطبيقية 


فالدراسة النظرية تستتد إلى مقولات ذهنية ؛ وهى مقولات تآخذ فى البحث 
النحوى شكل المقدمات المتطقية . وفى تطاق. 
النتائج ضرورية , ومن ثم إذا اختلفت المقولات لم يكن يد من اختلاف ١‏ 
وهكذا بوسعك أن تجد فى دراسة مقهوم الجملة شى التراث النحوى اختلاقا يكاد 


نه المقولات والمقدمات تصبع 


يصل حد التضازب بين النحاة . فى مدى الاعتداد يبعض الأشكال سليا أو إيجايا . 
أنطلاقا من تحكيم المقولات التهنية , والالتزام يمعطياتها . 

أما الدراسة التطبيقية فإتها برغم تأثرها بالضرورة بالمقولات الذهتية لم 
اتظل أسيرة هته المأثورات دائما . بل استندت إلى لحظ التملاج والأشكال اللفوية , 
الأمر الذى أمكن ممه حدوث تقارب فى المواقف المملية يكاد يصل فى يعض 
الأحهان مرحلة التوافق إزاء عدد من الأشكال النمطية التى كانت مثار تضارب فى 
الدراسة النظرية . وتحسب أن هذا يقسر تصول موقف التساة الذين رهضوا 
الاعتداد بجملية النداء ونحوه من الأمثلة التى تخلو من الإستاد إلى قبولها عمليا 
ياعتبارها شكلا من الأشكال التمطية للجملة المربية . وثمل هذا يؤكد من جديد 
تمرورة البدء فى التحليل النحوى من الواقع اللفوى . ذلك أن تجاوز هذا الواقع وان 
أسلم إلى بناء ذهنى قد يتسم بالاتساق فإته مضطر إلى التضارب مع معطياته حين 
يواجهه ٠‏ فيتحول الاتساق النظرى إلى اضطراب تطبيقى 

اكائثها ؛ أنه لاسبيل إلى تجاوز الحقيقة القائلة إنه برغم ما يتضمنه التراث. 
التحوى من تعدد شى الاتجاهات واختلاف فى الآراء فإن من الممكن مع ذلك العثور 
على ما يمكن أن يمد أرضا مشتركة بين كاضة الاتجاهات أو إطارًا عاما لكل الآراء , 
يتمثل قى عدد من التقاط, أهمهاء 

1ل آن الجملة - .عمليا - هى التركيب اللقوى الإسسنادى المفيد . 

واستخدام لفظ [التركيب) يشير مند الوهلة الأولى إلى طبيعة الجملة كما 
يحدد مستواها : أما طبيمتها فلانها غير احادية الأطراف . أى متمددة العناصر . 
واما مستواها فلانها - شأن كل ما يقبل التركيب - تبدا من البسيط » قهى مرحلة. 
تالية له ؛ ومن ثم مستوى متطور منه + فالجملة تبدأ من مكوناتها من الوحدات 
الصغرى الداخلة فى تركيبها من كلمات أو مركيات أو هما معا , ولكنها تبنى من 
هذه الوحدات أشكالا جملية خاصة بها , ويذلك تصيح هذه الوحدات لبنات فى بناء 
كلى جديد الشكل والوظيفة مما 


عو ةد 


ووصف هذا التركيب (بالإستادى) لاستبعاد أنماط من التراكيب اللفوية غير 
الإسنادية , وهى التى سبق أن أطلقنا عليها مصطلح (المركبات) فإن هذه التراكيب 
- بحسب وظيفتها دائما ؛ وبحسب بنيتها واشكالها آحيانا - ليست جملا ؛ وإثما. 
ولف فلى يناء الجمل ظهى - من هته الناحية -. 
عناصر مغردة قابلة للتشكل فى إطار الجملة العربية . 


تستخدم استخدام الكلمات ٠‏ 


وتحديد غاية هذا التركيب الإسنادى (بالفائدة) بغية الإشارة إلى أمرين 
أولهما : استبماد التراكيب الإستادية التى تخلو من القائدة اللغرية ؛ وان تضمنت 
افوائد أخر ؛ كالدلالة على الحالة النفسية أو المقلية أو السياسية أو الاجتماعية أو 
غيرها , فإن محور الفائدة فى الجملة لغوى ؛ يحكم كونها مستوى من مستويات 
الأداء اللغوى . وثانيهما : احتواء كافة صور الفائدة اللقوية الممكنة . دون اشتراط 
الجدة فيها أو الصدق معها ؛ وآيا كانت الظروض المصاحية لها 

؟- أن مقومات الجملة - فى ضنوء هذا التحديد - تدوز حول محور طرقاء ١‏ 
(الإسناد) و (الفائدة) مما ٠‏ بيد أن من الممكن - نظريًا - أن يقتصر السطع 
رجى للجملة على أحد الطرشين ؛ ومن ثم يكون إطلاق يلفظ (الجملة) عليه آثثذ 
على سبيل التجوز . أو بطريق الاختصار .. 
«م لفل (الجملة) تجودًا فى التركيب غير الإستادى - إدا كان 
عقيدًا - كما فى النداء ؛ وبعض صور التمنى 


كما قد يستخدم اللفظ اختصارًا عوضا عن (التركيب الإسنادى) الذى تنقصه 
الفائدة التامة . كما فى الخبر . والحال ؛ والصفة, ونحوها. 

؟- أن صياغة المناصر المكونة للجملة. 
اثابت ؛ أى قواعد ملتزمة . وهو ما تتكفل به مقولة (العمل) ؛ إذ هى بمثابة الخيوط 
العرضية التى تضفر عناصر الإسناد الممتدة فى تسيج الجملة العربية . لكى قصل 
إلى هدفها من الفائدة فى الموقف أو السياق. وهكذا بعكن أن يضاف إلى مقومات 
الجملة التى سلغت الإشارة إليها من (الإسناد) (والفائدة) مقوم ثالث ضرورى هو 
نظام [(الممل) وعلاقاته وأطرافه. 


وجود تسق مسدد: وتظلم 
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4- أن حجم الجملة من الثراء والتنوع بحيث يتعثر استقصاء كافة تماذجه 
المقبولة وأشكاله المعتد بها . بيد أن من الممكن التمييز فيه بين البنية الأساسية 
التى يمكن أن تعد الحد الأدنى له . والأشكال النمطية التى تتشكل فهها هذه البنية ‏ 
والتى هى نتاج عدد من المؤثرات , أهمها: طبيعة الإسناد , وأتواج عناصره من 
مسند ومسند إليه . وطبيمة الملاقات الثانوية المحتواة . وعددها وحجمها , 
وأتواعها . ومقومات الممل وأطرافه ؛ وصلاقاته بمناصر الإسناد من ناحههة. 
وبالعلاقات الثانوية من ناحية أخرى . 

رابعها »أنه فى ضوء هذه الحقائق جميعا . ورعاية لمقتضياتها . لا تجد 
حرجا فى أن نحدد (الجملة) بأتها : !نظام من المناصر اللغوية المؤلفة لتؤدى 
معتى مفيدا ض الموقف أو السياق ». 

© ولقد آثرنا آن نبدا هذا التحديد بكلمة (نظام) للدلالة على أمرين 
متلازمين مما 

الأمر الأول ٠:‏ التركيب ؛ ذلك ان لفظ ٠‏ النظام »لا يصف المغردات فى 
ذاتها . ولا يسم الوحدات قبل تركيبها مع غيرها؛ فوجود شىء أو شخص فى ذاته ٠‏ 
ودون اعتبار مكوتاته ‏ أو حالته أو موقمه . أى من غير مقارتته بثهره , أو مقابلته 
بسواء ٠‏ لا يوصف بنظام ما سليا أو إيجايا : ذلك آن» النظام » وصف - بالضرورة. 
- للعلاقات القائمة أو المقترضة بين الوحدات المتعددة بالفمل أو بالقوة . وهكذا 
يستلزم «النظام» التركيب. 


الأمرالشاتى ٠‏ أن التركيب بدوره يقتضى - تلقائيا - وجود ضوابط له ؛ ولا 
يخلو تركيب معتد به لغويا من نظام التزم فيه وقواعد خضع لهاء ولا سبيل إلى توهم. 
إمكان إيجاد تركيب مقبول يخلو من كل نظام أو تسوده علاقات عشوائية تخلط بين 
النظم . بل لا مر من الالتزام المطلق بالنظام أو النظم التى تحكم مستويات 
التركيب والعناصر المكوتة له والوحدات الداخلة قيه . صحيح أن ٠‏ التظام » ليس 
وحدة من هذه الوحدات الداخلة فى التركيب ٠‏ ولكن الصسيح آيضما أنه ضرورة لكل 
الوحدات المكونة لكل تركيب , لأنه سمة العلاقة التى تريط بيتها 

وسيم 


وهكذا كما يقتضى «التظامه تركييا ؛ يستلزم ٠‏ التركيب + تظاما - 

» وعدلنا إلى استخدام لقظ (المتاصر) فى الإشارة إلى مكوتات الجملة , 
بدلا من الكلمات ‏ الأمرين أيضا 

الأمر الأول ؛ أن مكونات الجملة فى الحقيقة ليست محصورة فى نطاق 
الكلمات شحسب ٠‏ بل إن مكونات الجملة يمكن أن تقسم - لاعتبار توضيحى أو 
تعليمى - إلى مستويين : مستوى الوحدات الداخلة فى تركيبها . ثم مستوى 
المقولات التى تنظم بينها ٠‏ ومن الشابت أن الكلمات ليست كل ما يدخل تركيب 
الجملة من وحدات ٠‏ فإن من هذه الو.حدات أيضما المركبات , والتراكيب الإسنادية , 
وثعتى بها ما شاع فى التراث النحوى الاصطلاح عليه بالجمل الناقصة الفائدة ؛ أو 
.يتعبير أكثر دقة : محدود 

الأصوالشاتى ٠‏ أن من بين مكونات الجملة نتائج عدد من المقولات يما تقدمه. 
فى تكويتها من معطيات أو تتركه فيها من مؤثرات , وتعنى يهذه المقولات بصقة خاصة: 
مقولة الإسناد بما قررته من ضرورة وجود طرفين - أو عنصرين - إستاديين : المسقد 
والمسند إليه . ومقولة العمل؛ يما استلزمته من وجود أطراف ثلاثة : العامل والمعمول , 
والحركة الإعرابية الظاهرة أو المقدرة رمز تأثير العامل فى المعمول ٠‏ ثم الفائدة بما. 
اتتطلبه من رعاية الظروف المصاحبة للموقف أو السياق . 

وهذه كلها (عناصر) مؤثرة فى تكوين الجملة ٠‏ ومن ثم لم يكن بد من العدول 
عن لفظ الكلمات فى الإشارة إلى هذه المكوقات . 

© ووصف هده المناصر المكونة للجملة (باللغوية) قيد لإخراج العناصر 
الأخرى التى تكون - أو تسهم فى تكوين - الظواهر غير اللغوية. من بقية الظواهر 
الاجتمامية أو غيرها مما ينتمى إلى الطبيعة من ظواهر . فيناء الأسرة مثلا - وهو 
ظاهرة اجتماعية - يتأثر بمجموعة كبيرة من العناصر والنظم التى قتآزر على 
تحقيق غاياته من الحفاظ على النوع والاستقرار الاجتماعى ممًا , ولقد تكون اللفة , 
بمستوياتها المختافة - بعش هذه المناصر ٠‏ ولكثها ليست سوى جاتب واجد مثهاء 
إلى جوارها علاقات الزواج . والطلاق . و 
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راث وتحدوها من بقدية العتاصر 


المؤثرة فيها . وشروق الشمس أيضا ظاهرة طبيعية . وهى - بدورها - تتاج العديد 
من النظم التى تتلاقى على جعل هذه الظاهرة حقيقية تتكرر فى الزمان والمكان 
بصورة ثابتة يمكن احتسابها سلا لآلاف السنين . وهى جميما لا علاقة لها باللقة 
ومستوياتها 

وأما وصفها بكوتها (مؤلفة) محاولة للإشارة إلى طبيمة العلاقات التى تريط 
العناصر في حال تركيبها فى الجملة , وهى علاقات ينيقى أن تتسم بالاتساق بين 
معطياتها والتوافق بين مكوناتها بو من ثم الاتسجام التام فى مينى الجملة ؛ وبين 
ميثاها ومعناها .. 

وليست هذه الصقات - من الاتساق . والتوافق . والاتسجام - صفات 
مفترضة . بل إثها توشك أن تكون صفات كاشفة . أى أنها - شى الحقيقة - لا تسدو 
وصف ما هو قائم بالفعل ف تكوين الجملة من خصائص , ومن الصعب أن تتصور 
اجملة لا تتحقق قيها هذه الصات. جملة تتضارب فيها عناصر الإسناد ومقومات 
العمل مشلا . أو تتناقض ضيها بعض هذه الأطراف والمناصر مع الضائدة التى 
تحتويها؛ أو التى سيقت لأدائها . 


© والمعنى هو غاية هذا النظام كله ويفيته : أى أن الميتى ليس سوى جاتب 
واحد منه . وهو جائب مهم لا مجال لتقليل قيمته ولابد من الالتزام الدقيق فيه 
بكافة الضوابط والنظم التى تحكم مكوناته وتسم علاقاتهاء بيد أنه إلى جوار هذا 
الجانب جاتبان آخران لا سبيل آلبتة إلى إهمائهما أو إغفال دورهما أو التهوين من 
شاتهما : أولهما : المعنى الذى يتضمته هذا الميقى فى ذاته ‏ أى تحمله الوحدات 
الداخلة فى تكوينه من كلمات ومركيات ٠‏ وثانيهما : الدلالة الثاتجة عن استخدام 
هذا التكوين فى المقام . وإذا كان المعنى الأول من الممكن قصم الصلة بينه وبين 
الموقف أو السياق . وتناوله على أنه محصلة كلية لممانى المقردات المركبة فى 
الجملة ؛ آى اعتباره نتاجا ذاتيا لمقردات التركيب اللقوى : فإن المعنى الثانى لا 
يمكن فصله عن الموقف أو السياق , ومن ثم فإنه يتجاوز مجموع معائى كلماته 
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ومركباته إلى معان مستفادة من الظروف المحصيطة المؤثرة فى الموقف أو 
المصاحبة للسياق: وهكذا يمكن أن تجد تشابها بين تركيب المغردات فى الجملة , 
وتركيب العناصر فى الطبيعة ٠‏ يتمثل فى أن النتيجة فى كل متهما ليست بالضرورة 
مساوية للمجموع المكون لهما : بل من الممكن الوصول إلى نتاج جديد هو حصيلة 
تركيب هذه الوحدات - أو العناصر - فى نطاق الظروف التى يتم فيها . ويهذا قد 
يكون المعنى التهائى للجملة أكبر من مجموع معانى مقرداتها ٠‏ 


«#ع* 


وعد 


المْصل الثالث 
تقسيمات الجملة فى التراث النحوى 


- أسس التقسيمات واعتباراتها 
- مقومات الأقسام وخصائصها 


اتشير ققرائن كثيرة , يستند بعضها إلى نصوص صريحة ٠‏ إلى آن التحاة 
العرب قد أدركوا من عصر ميكر وجود انراع. الجملة المربية ؛ ولمسوا - 
بصورة مباشرة حينا ؛ وغير مباشرة أحيانًا - بعض الأسس التى صدرت عنها هذه 
الأنواع ٠‏ والاعتيارات التى روعيت فيه . 


فكتاب سيبويه - يرغم عدم استخدامه ٠‏ الجملة (1)- يتضمن إشارات 
متمددة إلى« نوعى » الجملة الاسمية والفعلية : من ذلك أنه حين تناول فكرة. 
الإسناد ذكر لها آمثلة من النوعين ساقها فى سياق يجملها بمثابة شكلين مختلفين . 
يقول فى باب المستد والمسند إليه : «وهما ما لا يغنى واحد متهما عن الآخر . ولا 
يجد المتكلم مته بدا . شمن ذلك الاسم الميتدأ والمبتى عليه , وهو قولك + عيد الله 
آخوك , وهذا آخوك . ومثل ذلك : يذهب عبد الله , شلايد لتقمل من الاسم ؛ كما لم 
يكن للاسم الأول بد من الآخر » قى الايتداء . (5). 


زا) يلو كتاب سيبويه - كما سيق أن ذكرنا فى هذا اليصث - من مصطلح «الجملة ٠‏ . يرقم نا 
ذكره السيوطى فى (همع الموامع/11) من أن سهبويه يقول ٠:‏ إن الكلام إتما تع على الجمل 
» قهذا التعبير الموهم قد ينهم منه آن سيبويه قد استخدم مصطلح «الجمل» وعرف به اكلام 

ائيس شه من الك صحيحا. وعبارة امبيوطى تقل بالعني ٠‏ ل بالق لعيارة سييويه ال 
يقول فيها ٠:‏ واعلم أن (قلت) ندا وقدت ف كلام العرب على أن يحكى بها ٠‏ وإنما تحتكى يعد 
القول ما كان كلاما لا قولا : نحو : قلت زيد متطلق ‏ لأنه يحسن أن تقول : زيد متطلق ول 
اتدخل (قت] » وما لم يكن كنا السقط القول عنه » الكتاب 155/١‏ 
فسهبويه - كما ترى - يتحدث عن استخدام لفط (قال) ٠‏ ويور أتها يحتكى بها (الكلام) لا 
(القول) ؛ وهما المسطلحان المستعملان عندم اما الكلام فمقهومه لديه ما يقيد طائدة تس 
واما اقول فيما لم يغد هذه الفائدة الثامة , فكل كلام قول , ولا عكس . ولكن تجوز السيوملي 
فى التمير أسلم إلى هذا اليس . 

(1) كتاب سييوية 95/9 


ساعد 


ثم إن الكتاب يطرد ضيه تفصيل احكام كل من التوعين فى ابواب مستقلة لا 
يختلط فيها أحدهما باأآخر ؛ فهو يمقد للغمل وضاعله أبواًا تتضمن كل ما يتصل 
بهما من احكام ؛ وتضم هذه الأحكام أيضًا ما يمكن أن يعد من خصائص الجملة 
انقملية من مكملات أو تحويلات . كالمقعول به ؛ والقائب عن الفاعل )١(‏ كما يجمل 
العبتدا أو الخبر أبوابًا آخر , تعرض لأحكامهما وما يمكن أن يؤثر فى سياقهما من 


انواسة(؟). 


وف الكتاب تفرقة أيضنًا بين الجملتين : الخبرية والإنشائية ؛ وغيه ما يوشك 
أن يكون تحديد) أسلوييًا لاستخدام كل منهما ٠‏ بحيث لا يجوز استعمال إحداهما فى 
موضع الأخرى إلا ض مواضع بعينها (5). 


وشبيه بكتاب سيبويه ٠‏ مقتضب ٠‏ المهرد الذى يستقصى الأحكام التحوية. 
للمبتدا والخبر من ناحية والفعل وفاعله أو النائب عثه من ناحية أخرى ؛ يصورة. 
تجمل التمييز بين نوميهما لا يحتاج إلى بيان ؛ فالمبتداً لا يكون إلا ممرفة أو ما 
قارب المعرفة من التكرات (1). وليس ذلك شررطًا فى الشاعل أو ناقيه . والخبر جائز 
التقدم على المبتدا حيتا وواجب التقدم عليه أحيانًا ٠‏ والفاعل - أو ثائبه - لا يتقدم 
على شمله ٠‏ «ولو زعم زاعم أن عبد الله فى نحو : (عبد الله قام) مرشوع بالشعل 
المتاخر فقد آحال من جهات :(*). والمبتدا جائز الحذف فى مواضع ٠‏ وواجبه فى 
مواضع . وكذلك الأمر فى الخبر . أما القاعل فلا يحذف فى الجملة (7) . ويتميز 
المبتدا والخبر بجواز دخول النواسغ ضملية كانت أو حرفية ٠‏ ويتميز الفعل والفاعل 


(1) انظر : المصصدر السليق 75/9 وما بعدها م ولي 000:95 , ل - +00 507-100 
(5) المصدر تفسه الراك لامكا وكيا الرااا اد لا حك الالال اضر 

(5) انطر مثلا /: 
() المقتضب 300/4 

(ة) السايق 154/6 ؛ واتظر تحليل ها الحكم النحوى وما ترتب عليه فى + الجملة الفملية 8 -. 
(1) المقتضب الر15 .30/5 37/5 1190114 
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و النائب عته - يجواز التكملة بالمشاعيل . كذلك يتميز المبتدا أو ما أصله 
المبتدا بجواز كون خيره جملة فإذا وقع جملة لم يكن بد من رابط يمود إلى المبقدا. 
ما الفاعل فلا يكون جملة قط (1). 


بيد أن فى التراءث - بالإشاقة إلى هذا الاتجاه فى تحديد أنواع الجمل من 
حيث ميتاها - اتجاها آخر يحاول تحليل أثواع الجمل بحسب معناها : ولمل اهم 
آصحاب هذا الاتجاه ابن كيسان :آبو الحمين محمد بن أحمد ؛ المتوفى ستة 
744هء الذى يقرر فى كتابه ٠:‏ الموظقى فى التحو » ان اتواع الجصل - من حييث. 
المعنى - تنقسم إلى أريعة أقسام , هى : الخبر ؛ والاستخبار » والتداء : والطلب . 
ويعنى بالاستخبار الاستفهام . ويقصد بالطلب الأمر والتهى (1). ثم يغمسر كل توع 
من هده الأتواع الأريعة فيقول : 

٠‏ والخبر أوسعها تصرمًا , ولا يكون الخبر إلا باسم يقترن يه حديث ؛ وحديث 
الاسم حد أريعة أشياء . وهى : اسم : أو ظرف ؛ أو شمل ؛ أو جملة فيها ذكر الامسم 
المحدث عنه , والجملة هى اسم ثان ومعه خبره وهما جميمًا خبر للأول (7. شم 
يفصل الحديث عن كل واحد من هذه الأمور التى يصح وقوعها خبرًا عنده - وهى؛ 
الاسم. والفمل ؛ والظرف ؛ والجملة - والتى تكون مع الاسم فى مجموعها الثوخ 
الأول من أتواع الجملة عنده . وهو النوع الخبرى 

والاستضبار يشبه الخبر فى تكونه من اسم وحديث عنه ؛ إلا أنه يتميز بضرورة. 
اعتماده على حروف أو أدوات محددة . وقد عقد لها باب خاسًا فصل فيه متها : الآلف 
- أى الهعزة 8 


وهل ؛ ومن ؛ وأى ؛ ومتى ٠‏ وأين ؛ وكم . وكيف , وآيان , واتيل؟). 


798/7 انظر + المتقتضب‎ )١( 
004 الموفقى لاين كيسان‎ )”( 
. المسفر تقميةه‎ )0( 

(0) المصدر تقية 


توك 


وأما النداء ند تتاوله يحسب حالاته الإعرابية وليس يحسب مكوناته الجملية , 
فقرر أنه على أريمة أوجه آيخنًا . وجهان منها مرفوعان ووجهان منصويان: ثم الحق يه 
ما يصطلح عليه تحويًا بالندية والترخيم . جاعلا إياهما منه [01. 

وعلى عكس التداء عرض لتحليل الطلب يحسب المواقف اللفوية التي 
يستخدم فيها مغفلا الأحكام الإمرابية لها . ققرر أن الطلب يمكن أن يقيد أحد 
معان ثلاثة . هى : الأمر , والمسألة . والدعاء . قصيغة الطلب فى ذاتها لا تختلف , 
ومكوتاتها لا تتخير , وإنما الذى يتحدد من هذه المعاتى دون سوا تحدده طبيعة 
الملاقة التى تريط الطالب فيها بالمطلوب ٠:‏ فالأمر لمن هو دونك , والمسآلة لمن 
أنت دونه , والدعاء لله تبارك وتعالى ١‏ (1). 


وتتسم هدم المحاوئة - كما هو واضح - يقدر من الجدة لا سبيل إلى إتكاره ؛ 
إذ ليس بين أيدينا ما يشير إلى من سبق ابن كيسان إلى هذا التقسيم بهذه الصورة , 
وشان الجديد دائمًا حين يفتقد - فى كثير من الأحيان - وحدة النسق فإن هذء. 
المحاولة بدورها تشوبها بعض ظواهر الخلط فى اعتبارات التقسيم والاضطراب 
فى تسق الأقسام , وحسينا أن نشير إلى فى هذا الشآن إلى الملحوظات الآثية . 

أولا - تتضمن المحاولة مستويين من التقسيمات : مستوى كلى تنقسم فيه 
الجملة العربية إلى أقسام آريمة : الخبر , والاستخبار : والطلب . والتداء ثم مستوى 
جزتى أو تفصيلى لكل واحد من هذه الأقسام الأريعة . وإذا كان من الممكن لحظ 
الأساس المعنوى فى التقسيم الكلى فإن التقسيمات الجرئية لا تلتزم بهذا الأساس 

فتقسيم (النداء) إلى أقسامه الأريمة يقوم على لحظ اعتبار شكلى خالص , 
هو الحالة الإعرابية 


فى حين ينيض تنسيم (الطلب) - إيجابًا وسلها ٠‏ أو إثباتا ونهيا , أو إيجادا أو 
اتركا - على رعلية اعتبار معنوى يحت + 
(1) المصدر” 


(1) المصبدر تقسة 
سولاك 


وبين هذين نجد أن تقسيم كل من (الخبر) و (الاستخيار) يترد بين 
الاعتبارات المعنوية والشكلية . 

ثائيا - اعتمد التقسيم فى التفرقة بين الخبر والاستخبار على رعاية عفصر 
واحد هوه الآداة » وجودا وعدما ؛ فإذا كانت موجودة كانت الجملة من قبيل 
الاستخبار .وإذا لم تكن موجودة كانت من قبيل الخبرء وهو تمميم غير دقيق + 
الإغقاله عددًا من العناصر المؤثرة فى الجملة ؛ ومن بينها النبر ؛ والتتغيم . اللذان. 
يمكن أن يؤثرا فى تحويل الجملة الخيرية إلى استخبارية ٠‏ 

كالثا - ربط التقسيم كلا من (الخبر) و [الاستخبار) بكون الجملة مكونة من 
إ(أسم وحديث عنه) آو على حسب المصطلحات التصرية الشائمة من بمد بالجملة 
الاسمية فى حين ريط (الطلب) يما يمكن التعبهر عنه بالجملة القملية . وضى هنذا 
كله من التجوز ما فيه . الأمر الذى يسم التقسيم - برغم سبقه - بالاضطراب . 

لا 

بوسعنا آن نضع - دون كبير تجوز - فى مقابل محاولة اين كيسان هذه 
محاولة أخرى ذكرها عرضا الزمخشرى :جار الله ابو القاسم محمود بن عمر ٠‏ 
المتوضى سنة 014ه . فى كتابه :< المقصل ٠١‏ حين تتاول الجمل الصالحة للإخيار 
يها عن المبتدا ١7‏ أوهى محاولة قطع أكبر شراحه ؛ موطق الدين يعيش بن على بن 
يميش ؛ المتوفى سنة 147ه بنسبتها إلى أبى على الغارسى (1) الستوطى سئة. 
/097اه. الأمر الذى يعثى أصالة هذه ترائيًا اكخر مما يدل على تزبيف تسبتها إليه 
شخصيًا. إذ سواء عندنا [أخذ الزمخشرى محاولته بصورتها الكلية آم استلهم ما 
ورث عن السلف من عتاصرها الأساسية ٠‏ فإن من المقطوع به أن هذه المحاولة - 
فى تحليلاتها النمائية - تعبر بصدق عن اتجاء فى التراث أصيل ؛ وتصور بدقة. 
.نموذجا واضحا فيه وإن لم يكن شائما لدى علمائه , وترعى بأماتة بعض ما تجب 
ارعايته من أسس . و تلحظ شيئا مما لوحظ فيه من ضوابط واعتبارات . 
(١)المفصل‏ ,وشرحة ارم 0 


؟) السايق 
530007 


يرى التمخشرى آن أنواع الجملة الصائحة للإخبار بها أربعة , هى: الفعلية 
والأسمية , والشرطية ؛ والظرفية (!؟. ويمثل لكل منها بمثال : هالقملية نحو ؛ زيد 
ذهب أخوه , والاسمية : عمرو أبوه متطلق. والشرطية : بكر إن تعطه يعطلك 
والظرقية : خائد فى الدار . ولو غضضنا النظر عن وقوع الجمل فى هذه الأمثلة. 
أخبارا : فإن التقسيم يمكن أن يعتد به باعتباره محاوئة لتقسيم الجملة المربية 
باسرها بصورة غير مباشرة ولا يتحصر فى الجملة الاسمية وحدها يشكل ضرورى. 
والأمثقة التى ذكرها - مع قدر من التعديل فى بعض الأمثقة يسهر - صالحة لتصوير 
ها لا يتحصر فى إطار الخبر ؛ إذ يمكن أن يقال : ذهب أخو زيد , وأبو عمرو منطلق 
٠‏ وإن تعط بكرا يعطك ؛ وخائد فى الدار. وبهذه الرؤية تنس الزمخشرى يكون قد 
تضمن ما تعتبره مساولة جيدة لتقسيم الجملة المربية 


الكن .. ما الأساس الذى بنى عليه الزمخشرى تقسيمه الرباعى؟ إن من 
المؤكد أنه يلحظ الاعتبارات اللنظية ؛ إذ لم يعن بما عنى به من قبل ابن كيسان من 
التشرقة بين أقسام الجمل بحسب معانيها ؛ بيد أنه فى إطار رعاية الاعتبارات 
اللفظية وحدها ذهب كثير من النحاة إلى التقسيم الثنائى للجملة العربية : حيث لم 
يقولوا إلا بالجملتين الفعلية والاسمية: وذلك استيحاء لبعض الماثورات الواردة فى 
كتاب سيبويه وغيره من المتقدمين . وف إطار هذه الاعتيارات النفظية وحدها. 
ذهب يعض اللاحقين إلى القول بالتقسيم الثلاثى للجملة العربية . شزادوا على 
الفملية والاسمية الظرفية (1). ظلم دا اتجه الزمخشرى إلى القول بالتقسهم 
الرياعى ؛ وما العناصر التى رآها عتده جديرة بن تكون محور رعاية فى التفرقة 
بين الأقنام . 


انحسب أن الإجابة الصحيحة يجب آن تبدأ من تحليل النماذج التى ذكرها 
اللأتواع الأريعة . ومن هذه النماذج ما يمد محور اتفاق وذلك ثموذجا الجملة الفعلية 
والجملة الاسمية . والنموذجان الآخران مثار اختلاف : من النحاة من يعتد بهما 


(1) المصدر تقسية. 
(1) اتظر ب همع الموامع 95/9 
سذرات 


تملاج مستقلة ومنهم من يرى دمجهما بصورة أو بأخرى فى الجملة الشملية أو 
الاسمهة , بحيث لا يوجد فى الجملة المربية إلا هذان التمطان أو التوعان فحسب 
آما الاتجاء الممتد يهما أو بتمبير آخر المعترف بتمييزهما فإنه يرعى ظاهرة 
حقيقية لا يجد سبيلا لإغفالها . وهى ظاهرة تفير مكونات الإستاد فى كل منها 
قإذًا كان المسند فى الجملة الفعلية الفمل . وضى الجملة الاسمية الاسم , فإنه ضى 
الظرفية ظرف أو جار ومجرور , على حين تظل الجملة الشرطية متميزة بمكوتاتها 
كلها ؛ إذ إن الإسناد هيها لا يتم من كلمتين وإنما بين تركيبين إسناديين . ومقتضى 
هذا الاختلاف فى عناصر الإسناد ومكوتاتها ضرورة الاعتراف بتمييز هذه الأنواع , 
وهكذا لم يكن بد - فى ضوء هذه الاعتبارات - من التفرقة بين هذه الأتواع الأريعة. 
للجملة العربية. 

يفغل الكثير من النحاة هذه الشروق الدقيقة التى تميز (نوع) المسشد فى 
الجملة ٠‏ ومن ثم يرفضون الاعتداد بالجملتين : الظرفية والشرطية , وحسينا أن 
تقدم فى هذا الشآن نموذجا واحدا نتفكير أصحاب هذا الاتجاه الرافض ٠‏ الذى 
شاع فى الفكر التحوى من قبل ومن بعد ؛ فنتقل تص الأتبارى + كمال الدين أبى 
اليركات عبد الرحمن بن محمد بن آبى سعيد ؛ المتوضى سنة "اده الذى بيدا. 
يسؤال مشترش عن عدد الأضرب التى تنقسم إليها الجملة 5 ثم يتتاوله بالإجابة 
قائلا ٠:‏ قيل ؛ على ضريين : جعلة اسمية وجملة فعلية ‏ فأما الجملة الاسمية فسا 
كان الخبر الأول منها اسما وذلك نحو زيد آبوه متطلق , ريد ميتدا أول ٠‏ وأبوء 
مبتدا ثان ومنطلق خبر عن الميتدا الثانى , والميتدا الثانى وخيره خير عن المبقدا. 
الأول . وأما الجملة القعلية نما كان الخير الأول منها فملا . وذلك تحو: زيد ذهب 
أبوه . وصمرو إن تكرمه يكرمك وما أشبه ذلك , وأما الظرف وحرف الجر فاختاق. 
التحويون فيهما : فذهب سيبويه وجماعة من النحويين إلى أنهما يعدان من الجمل؛ 
الأثهما يقدر معهما القمل ؛ فإذا قال زيد عندك وعمرو فى الدار كان التقدير : زيد 
استقر عندك وعمرو استقر فى الدار وذهب بعض النحويين إلى أنهما يعدان من 


اسلاقات 


المغردات ؛ لأته يقدر معهما مستقر . وهو اسم الفاعل. واسم القاعل لا يكون مع 
الضمير جملة . والصحيح ما ذهب إلهه سييويه ومن تاينه (01.. 

وهكذا يقطع الأثبارى بوجود نوعين فقط ؛ هما الجملة الاسمية والجملة 
الفعلية ؛ ثم يجمل لنماذج الآخر داخلة من إطار هذين التوعين حين يمثل اللجملة. 
الشرطية باعتبارها نموذجا للجملة القملية ؛ وحين يحمل الظرف والجار والمجرور 
فى التقدير إلى الجملة الفعلية لا باعتبارها نموذجين مستقلين ؛ وإثما على 
اقتراض تملقهما بمتملق محتوف هو الفعل الذى يحتاج بالضرورة إلى شاعل . ومن 
ثم لا ينبغى أن يتوهم متوهم أن تعبيره :+ وأما الظرف وحرف الجرف فاختلف 
التحويون فيهما , شتهب سيبويه وجماعة من التحويين إلى أنهما يعدان من الجمل ». 

ضى الاعتراف بهما نوعا مستقلا من أنواع الجملة العربية على نحو ما فعل 
الزمخشرى , وإنما يحكى ابن الأثبارى هنا خلاظا فى إطار اتقاق عام يدعيه . هو 
تقسيم الجملة تقسيما ثنائيا فقط ؛ والاختلاف حول الاعتداد بالظرف والجار 
والمجرور فى إطار الشبر الجملة الاسمية أو القعلية أو فى تطاق الإخيار بالمغرد , 
ولكن لا سبيل فى النص لتصور إمكان أن يعد قسما قائما ينقسه 


ولعل ابن يعيش كان أكثر وشوسًا حين عقب على التقسيم الرياعى للجملة 
الذى ذكره الزمششرى بقوله ٠:‏ وهى قسمة لفظية ؛ ومى - أ الجملة - فى 
الحقيقة ضريان : فعلية واسمية ؛ لأن الشرطية فى التحقيق مركبة من جملتين 
افعليتين : الشرط فمل وفاعل والجزاء فمل وفاعل . والظرف فى الحقيقة للخير 
الذى هو (استقر) وهو فعل وفاعل » () وليست الشرطية فى التحقيق على نحو ما 
اتكر ء إذ إن تصور أنها مركبة من جملتين ميفي على افتراض مزبوج : أولهما دعوى 
حذف آداة الشرطه وثاتيهما إمكان عدم استقلال معنى الجملة ؛ أو بتعبير آخر 
نقص الفائدة . ولو افترنا حذف الأداة لاضطراب معنى الجملة كلها وفقد الريط 


(1) أسرار العربية . للاثيارى >" 
(؟) شرج المفصل ؛ لابن يعيش ١/هد.‏ 
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بين | 
أيضًا للأداء المعنوى . وآما الأخذ بفكرة عدم استقلال معنى الجملة فيتقضه ابن 
يميش نفسه حين يمال ضرورة احتواء جملة الضبر على رايط يقوله ٠:‏ لأن الجملة 
كل كلام مستقل قائم بنقسه فإذا لم يكن فى الجملة ذكر يريطها بالميتدا حتى 
تصير خبرا وتصير الجملة من تمام المبتدا وقمت الجملة أجنبية من المبدا ولا 
تكون خبرًا عنه ١7»‏ وما دامت الجملة عنده كل كلام مستقل قائم بنفسه فإن من 
الخطا أن نمتبر بعض تركيب الشرط جملة ؛ لأنه بالتاكيد ثيس مستقلا قلئمًا بنقسه. 
. بل يتحتم النظر إلى هذا التركيب على أنه نوع (خاص) من الجملة العربية ؛ يتكون 
من تركييين إسناديين فضلا عن آداة الشرط التى تربط بيتهما ٠‏ 
خ»# »* 


ابن هشام : أبو محمد عيد الله بن يوس بن هشام ؛ المتوفى 
1ه جديدًا فى مجال التقسيم , ولكن الجديد الذى نجده عنده فى إطار التفسير 
والتحليل . طهر فى مجال التقسيم يتردد بين التقسيم الثائى للجملة إلى اسمية. 
وفعلية : والتقسيم الثلاثى لها قيضيف إلى القسمين السابقين الظرفية . وياخت 
بالتقسيم الشائى فى كتابه ٠:‏ الإعراب عن قواعد الإعراب » حين يقول :+ الجملة. 
تسمى اسمية إن يدت باسم ,كزيد قائم . وإن زيدا قائم . وهل زيد قائم 5 .وما 
ازيد قائما وفعلية إن بدتت بضعل ,كام زيد , وهل قام زيد 5» وزيدا ضربته , ويا 
عبد الله ؛ لأن تقديره : ضريت زيدا ضمريته . وأدعو عبد اللدء ).وياد بالتقسيم 
الثلاثى فى كتابه ٠:‏ مقنى اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ فيعقد فصلا عتواته : اتقسام 
الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية يستهله يقوله ٠:‏ قالاسمية هى التى صدرها 
اسمء كريد قائم؛ وهيهات العقيق , وقائم الزيدان ؛ عند من جوزه وهو الأخفش 
والكوقيون والفملية هى التى صدرها ظعل . كقام زيد ٠‏ وضرب اللص. وكان زيد. 


[1) المصدر السايق 46-480 . 
(1) الإعراب عن قواعد الإعراب 31 - 5+. 


وات 


قائما وظتنته قائما ٠‏ ويقوم زيد . وقم . والظرفية المصدرة يظرف أو مجرور , نجوه 
أعندك زيد ‏ واقى الدار زيد ؟ إذا قدرت زيدا فاملا بالظرف والجار والمجرور لا 
بالاستقرار المحذوف ولا مبتدا مخيرا عنه بهما 17). فهو كما ترى يدور فى دائرة. 
الماثورات الترائية الثى تحصر نفسها فى نطاق الاعتبارات اللفظية . وهو ياخذ بما 
أخن به غير الزمغشرى من أسس وشوابط لهذه الاعتبارات . وهكذا يففل محلولة. 
ابن كيسان ومقولتها بالتقسيم من حيث المعنى ٠‏ ويرفض ما أخذ به الزمخشرى من 
رعاية تعدد عتاصر الإستاد فلا يعتد بانجملة الشرطية: ويحيل الجملة الظرفية إلى 
مسألة فتية تقديرية خالصة . حين يلجا إلى تأويل الظرف والجار والمجرور بالفعل, 
وبذلك يكون ما بمدهما قاعلا لهما . فى الوقت الذى كان الزمخشرى فيه يعالجهما. 
ممالجة لغوية مجردة ؛ باعتبارهما نماذج لقوية لا مجال فيها لتقدير ولا تأويل .. 


إلى جوار هذا المو قف الذى يتابع فيه ابن هشام بعض الاتجاهات التراثية. 
أن يضيف إليها ٠‏ نجده فى مجال التفسير والتحليل يقدم الكثير فى محاولة 
تتسم بالجدة لضيط هذه الاتجاهات وتقنينها ؛ ولمل أهم ما قدمه فى هذا المجال 
يتمثل فيما يات 


-١‏ ريطه نوع الجملة بنوع الكلمة المصدرة فيها . ويطرد ذلك شيما أثر عنه. 
من تقسيمات بصرف النظر عن كوتها ثنائية أو ثلاثية , فيقول فى «الإعراب عن 
قواعد الإعراب ٠: ٠‏ الجملة تسمى اسمية إن بدئت باسم ... وشعلية إن بدثت 
بقعل». ويقول فى المغنى ٠:‏ الاسمية هى التى صدرها اسم ... والفعلية هى التى, 
صدرها فمل ... والظرفية المصدرة يظرف أو مجرور » وهو بهذا يفقل مقومات 
الجعلة ومكوناتها. ويهتم بالعناصر الداخلة فى تكويتها من حيث ترتيبها إذ يلحظ 
فى الدرجة الأولى المتصر المتصدر لها . فليست الجملة الاسمية مثلا المكوتة من 
مبتدا وخبر ؛ أو ما كان أصله المبتدأ أو الخبر . وليست الجملة الفعلية المكوتة من 
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قعل وفاعل ٠‏ أو ما كان أصله الفمل والفاعل . الأمر الى يتيح له أن يعيد تصنيت 
بعض نماذج الجملة على نحو مقاير لما ورثه من اتجاهات ؛ وإن أخذ بمقولتها من 
تقسيمات . 

!- تحديده مقهوم التصدر بكون الكلمة المصدرة أحد عناصر الإسناد 
الأساسية فى الجملة . أى المسند أو المسند إليه . فلا عيرة يما تقدم عليهما من 
الحروف ٠‏ فالجملة من تحو. > أقائم الزيدان ؟ ؛ وازيد اخوك 5 : ولمل اباك متطلق , 
وما زيد قائما ٠‏ اسمية . ومن نحو : أقام زيد ؟ : وأن قام زيد : وقد قام زيد , وهلا 
اقمت , شملية 217 فهو يرفض أى اعتبار للحروف المتقدمة عاملة كاتت أو مهملة. 
أثرت فى المعنى واللفظ أو لم تؤثر فيهما .بل إنه يتجاوز الحروف إلى غيرها من 
أنواع الكلمة المربية أسماء كانت أو أفمالا . فلا يمتد بتصدرها الجمل الداخلة 
عليها إذا لم تكن فى التحليل النحوى عنصرًا إسناديا فيها ؛ وذلك إذ يقول (1): 
«والمعتير أيضا ما هو صدر فى الأصل ٠‏ قالجملة من تحو :كيف جاء زيد ؟ ومن 
نحو :ل( فَأيآيات الله كرون 4 ("كومن نحو + طتَفْريق كَديكُمْ وقريقا فُودم (4) 
وهحُمْمًا أبِصَارَهُمْ يَْرُجُونَ 4 (*أشلية ؛ لآن هذه الأسماء فى نية التأخير . وكذا 
الجملة فى نحو +يا عيد الله ؛ ونحو +8 وَإنا أحَدَ من الْمُفْرِكينَ اسْعَجَارَك ب (6. 
لانم حلفا 4 20 , جراليل إذ يُمَْئْ» (8) فعلية ٠‏ لآن صدرها فى الأصل 
أضضال . والتقديم . ادعو زيدا . ولن استجارك احد . وخلق الأثمام . وألقسم والليل . 


(1) اسايق 87/7 
(1) الممبير تفة. 

(؟) من الآية (1] من سورة غاضر 

(4) من الآية(49) من سسورة البق 

() من الآية (0] من سورة القير 559 500 
(0) عن الآية (1) من سورة التوية , وتكملة الآية +« جره حت مع كلام لله قم لق أنه 4 
(4) من الآية (6) من سودة النحل 

(4) من الآية )١(‏ من سورة ثيل 


لمت 


*- التفاته إلى شكرة إمكان تمد الإسناد فى الجملة ومحاولته (وصش). 
العلاقة بين العمليات الإستادية فيها والأطراف المعيرة عتها . ونظرًا لأنه جمل 
محور الجملة الإستاد فقط فإنه لم يجد مانمًا من وصف التركيب الإسنادى بالجملة 
اسواء أقاد غائدة تامة أم لم يقد . وض ضوء دك قسم الجملة إلى أقسام ثلاثة : 
جملة كيرى , وجملة صغرى . وجملة ذات وجهين . أى ذات اعتبارين ‏ فهى كبرى 
باعتيار وصغرى باعتبار آخر 

فالجملة الكيرى عنده التى تحتوى فى داخلها تركييا إسناديا يكون أحد 
العناصر الإسنادية قيها . أى التى يتعدد يها الإسناد , ويمكن أن تكون اسمية إذا. 
كان خبرها جملة . نحو : زيد قام آبوه 010 كما يمكن أن تكون فعلية فى نحو : 
ظتتت زيدا يقوم ابوه 01 


والجملة الصغرى عتده هى التى يقع تركييها الإستادى عنصرًا إستاديًا فى 
جملة اكبر منها. كما فى (قام أبوه) و (يقوم أبوم) فى الجملتين السابقتين . وكل من 
الجملتين السابقتين : الكيرى والصغرى لا تحتمل وجها آخر , ولكن ثمة نوها آخر 
من الجمل يحتمل أكثر من وجهة فى التحليل . كما فى نحو: زيد أبوه غلامه منطلق 
«فمجموع هذا الكلام جملة كيرى لا غير ؛ وغلامه منطلق صغرى لا غير ؛ وابوه 
غلامه متطلق كبرى باعتبار غلامه منطلق , وصغرى باعتبار جملة الكلام : ومثله 
لكنآ مر لهي 4 57) ضقيها أيضنا ثلاث مبتدات 64 . 


وقيمة هذه الإضافات الثى قدمها اين هشام فى مجال تفسير الجملة العربهة. 
وتحليل أقسامها وضوابطها تتمثل فى أنها فتحت الباب لمناقشة التصنيف التحوى 


#تلمس أسسه وتتحديد اعتبار أنه يصورة مباشرة ٠‏ ذلك أن كل ما ورثه ابن هشام. 


[7! من الآية (5) من سورة الكهف . وقد كتبت فى المغتى يقضل طسمير المتكلم. 


فى هذا المجال ئيس إلا شثرات محدودة وإشارات قاصرة . ولكنه استطاع بذكائه. 
ومقدرته أن ييل هذه الشسترات إلى إطارات ٠‏ وآن يسلك هذه الإشارات هى 
مقومات . وهكذا كانت هذه الرؤية المتميزة التى اتسم بها موقف ابن هشام فى 
«المفنى» و« الإعراب » من الجملة العربية . ويصورة خاصة : آراؤه فى تحليلها 
ودراسته عن الظواهر المصاحبة لتصنيقها 


على آن تقديرنا لهذا الموقف لا يسلم بالضرورة إلى تقريرنا له ؛ فإن محور 
التقدير يدور حول ما فيه من جديد يمثل المقدرة المقلية على إعادة صياغة القديم. 
وأما التقرير فيتهض على مدى سلامة هذا الجديد فى مجال التحليل الذى سبق له. 


ونحسب أنه ليس أمامتا بد من التوقف فى هذه الناحهة لأسباب ثلاثة | 


-١‏ أن الريط بين نوع الجملة ونوع الكلمة المصدرة فيها تشويه شوائب فى 
التطبيق تجمل مته آساسا غير صالح للتمهيز بين أنواع الجمل المتماظة والتفرقة 
بيتها وبين الجمل المخالقة فهو من جهة قد يسلم إلى تمزيق ما هو مؤتلف ؛ ومن 
جهة ثاية قد يتضمن توحيد ما هو مخلض (١)وإذا‏ تضمن مقياس ما آيا من هتين 
الاحتمالين لم يعد مقبولا للاستخدام فى مجال التمييز , فضلا عن أن يسلم إليمما. 
بالقعل دون أن يقف عثد مجرد الاحتعال. 


1- آن عدم الاعتداد بما يتقدم الجملة من أدوات وريط التصدر يمتاصر 
الإسناد الأساسية فيها ٠‏ قد يسلم فى التطبيق إلى التتاقض ؛ وذلك كما فى حالة. 
دخول أداة الشرط على الجملة الأسمية: حيث يجب - عتد ابن غشام وجمهور 
أن تتحول فى التقدير إلى جملة قعلية . فلو قلت مثلا : إن الحق ضاع 
اسلاحك . فإن ابن هشام ومن ممه يرون أنه لا يعتد بالحرف المتقدم وهو 
الشرط ؛ ويرون أيضنًا أن ما بعد الأداة يجب تحويله إلى جملة فملية لا اسمية .. 
وهو تضارب مع ما تقرر عندهم من أن دخول أداة ما لا يقير من شكل الجملة ولا 
ثر فى تصنيفها نوعيا 17). 


.- 82 انظر : الجملة الملية‎ )١( 
- 41 المصدر السليق‎ )1( 


ل 


*- أن التفاته إلى فكرة إمكان تعدد الإسناد فى الجسملة وعنايته يوضع 
مصطلحات دالة عليها صرفاء عن الأساس الشائع فى الصياغات اللفوية للجملة 
التى لا يتمد الإسناد قيها . فلم يشع مصطلحا يميز هذا النوع الأخير فى مقايل 
المصطلحات التى وضعها للنوع الأول : حيث قال ٠‏ بالجملة الكبرى» : و٠‏ الجملة. 
الصغرى > ٠‏ و« الجملة . ذات الوجهين ٠‏ أى الصائحة لاعتبارها كبرى من ناحية. 
احتوائها على جملة أصفر متها واعتيارها صغرى من حيث وقوعها عنصرا إسناديا 
الجملة أكبر منها ؛ وهذء المصطلحات الثلاثة - كما هو واضح - تنصب على الجمل 
ذات الإسناد المتمدد , ولكن الجملة قد تكون مغردة الإستاد . ومن ثم كان ينبغى أن 
يفطن إلى حاجة هذا النوع إلى مصطلح يميزه وأحسب أن تعبير (الجملة البسيطة) 
قادر على تمبيز هذا النوع من الجمل فى مقايل تعبير (الجملة المركبة) التى يتعدد 
الإسناد تيه 
.ولكن يرغم كل هذه الملاحظات تظل محاولة ابن مشام أكشر المحاولات 
نضجا فى التراث النحوى ؛ وأعمقها فيه تأثيرا . ظم يتح للنحاة من بعد إضافة 
جديد إليها ؛ وكل ما يتضمته نتاج النحويين اللاحقين يدور فى دائرة الشرح 
والتفسير والتمثيل والتعليل . وحسبنا أن نشير فى هذا المقام إلى ما قدمه 
السيوطى .)١(‏ والشيخ خائد ("). والدسوقى (1). والأمير (5اء والزيائى (*) لتتاكد 
(1) يقول السيوطى مثلا فى (همع البوامع ٠: )15/١‏ وتنقسم الجملة إلى اسمية وفملية وطرفية . 
قالاسمية التي صدرها اسم : كزيد قائم . وهيهات المتيق . والفمئية الشى صدرها ظمل كقام 
ازيد , وضرب اللص ؛ وكان زيد قائما ٠‏ وقتئته قائما . ويقوم , وقم , والظرقيلة المعسدر 
بظرف أو مجرور نحو :أعندك زيد . وأفى الدار زيد إذا قدرت (ؤيدا) ماعلا بالظرف أو 
المجرور لا بالاستقرار المحذوف ولا مبتدا مطبرا عنه بهما . وزاد الزمخشرى وشيره فى 
الجمل الشرطية , والسواب أنها من قبيل الفملية لآن المراد بالصدر المسند أو المسند إليه. 
ولا عبرة يما تقدم عليهما من الحروف ٠‏ . وهو ثقل نصى عن ابن هشام . وكذلك قوله أيننا 
فى الصفحة نفسها ٠:‏ وتتقسم آيمنا إلى الكبرى والصنرى . فالكيرى هى الاسمية التى 
خبرها جملة نحو + زيد قم ابوه وزيد أبوه قائم . والصخرى هى المبنية على المبتد! كالجملة. 
المخبر بها فى المثالين ؛ وقد تكون الجملة كبرى وصقرى باعتبارين تحر : زيد أبوه غلامة. 
متلق 
:؟) بالرغم من أن الشيخ خالا قد شرح كتاب اين هشام [الإعراب عن قواعد الإعراب) فى كتايه 
الى اسماء : (موسل الطلاب إلى قواعد الإعواب) فإنه د التزم طى الشرحج بسا التزم به ابن .-. 
-174- 


من أن القضايا التى ورثها ابن هشام . والاتجاهات التى أخذ بها . قد سيطرت على 


تفكير النحاة التالين وحدذت مساراتهم . 


جاع 


- هشام ومن ثم حصصر ننسه فى دائرة التمثيل والتعليل لا يتجاوزها ؛ يول مشلا فى تقسيم 
الجملة إلى اسمية وضملية ٠:‏ ثم الجملة تنقسم أولا بالتسية إلى التسمية إلى + اسمية وفصلية. 
.وذللك أنها تسمى اسمية إن بدات باسم صريح كزيد قائم . أو مؤول نحو :٠ل‏ وأ ونوا ير 
كم أى صومكم خير لكم ‏ أو بوصف رافع لمكتفى به نحو ١‏ قائم الزيدان ‏ أو اسم همل. 
انحو : هيهات العقيق , وإذا دخل علهها حرف طلا تتفير التسمية , سواء شير الإصراب دون 
الممى آم المعتى دون الإعراب آم شيرهما مما ام لم يقير واحدا طييما ٠‏ طالاول ؛ إن زين' 
قائم , والثانى ثحو + هل زيد ظائم والثالت نحو ؛ ما يد قلئمًا ٠‏ والرايع : لزيد لثم » ومكذا 
.يكتفى بتشقيق ما أثر عن ابن عشام وتثيله والتليل له 

٠ 5‏ 4) لكل من الشيضين الدسوقى والأمير حاشية على (مغنى اللبيب) ٠‏ وقههسا الخزام عام 
.باتجاهات ابن هامام , وإن تضمتت كل منهما أحياً بم المناقشات - ويخاصة حاشية 
الدسوقى - التى ترد آراء اين هشام إلى الاتجاهات الشائمة فى التراث التحوى . بقول مكلا 
فى تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية وظرقية 41/7 ٠:‏ هذا تقسهم أصلى الجملة ؛ ولكن فى 
الحقيقة أن الظرفية ترجع لما قبلها من الاسمية والقملية ‏ لاك إما أن تقدر عامل الظرف 
(كائن) أو [استفر) ضلى الأول تكون اسمية : وعلى الثانى تكرن فعلية .. 

(ه) يلتزم الزيائى : ابو على الحممن بن يوسف بن مهدى طى شرحه للأمية المجرادية الإطار الى 
قدمته المنظومة الت صاع فيها صاحبها ابو عيد الله محمد بن المجراد اهم قواعد الجمل 
متائرا بصورة مباشرة باين هشام . وان اسل الزيائى أحيائًا الاتجاهات والإشاراث المتكورة 
فى المنظومة بالعودة إلى مصادرها الترائية يقول - مثلا - فى شرح بيت اللامية (ص 14 -. 
0 
افغملية إيك انشمل صدرفا وان لم يكن فاسميته كالفتى الملا 
هذا مته رشى الله عنه شروع فى تقسيم الجملة افملية والاسمية . طذكر أن القلية من 
المصصدر بالفمل , تحو ؛ قام زيد , ويخرج عمرو ؛ وقم , وكان زيد عندنا ؛ وظتنث زا 
وضرب الل , ونحو ذلك . وآن الاسمهة هى المصدرة باسم قحو : يد قائم . وزيد قام . 
وأقاتمون الزيدوت وكذلك ١‏ 
افهيهات هيهات العقيق ومن به ١‏ وهيسهات خل بالصشيق نواصله 
. تبسيسه + حصر المؤلف الجملة في قسمين كما ترى , وزاد فى المقنى قسمًا ثاثا وه 
الظرفية , قال ؛ وهى المصدرة بظرف أو مجرور » ...الغ 

3 


أسس التقسيمات واعتباراتها 

تحسب أن من الواجب وقد عرضنا لأهم الاتجامات الترائهة ف تتسيم 
الجملة المربية , أن تنتقل الآن إلى دراسة الس التى لابد من الالتزام بها فى هنذا 
التقسيم والاعتبارات التى ينيفى رعايتها فيه . وئيس من شك فى أن مأ سيق أن 
قدمناء من عرض للآراء التراثية فى تقسيم الجملة العربية قد أشار ضعنا إلى. 
لأس التى استند إليها أصحاب كل اتجاد والاعتبارات التى حكمت آراءهم فيه 
.بيد أنه يظل مع ذلك هذا الموضوع واجب الدراسة بصورة مباشرة لأمرين : أولهما 
أن الأسس والاعتبارات التى سبق أن أشرنا إليها قيما عرضتا له من تقسيمات 
محصورة فى إطار ما قدمه التراث بالفمل . والتراث - برشم غناء وتنوعه - لم يقدم. 
كل ما يمكن أن يقدم فى هذا المجال , الأمر الدى يجعل الموضوع فى حاجة إلى 
إشافة عساها تثريه وتشرى به ممّا . والأمر الشائى آن تحديد هذه الأسس 
والاعتبارات هو الأساس الضرورى للتعرف إلى الأقسام وتحديد مقوماتها والوقوف 
على خصائصها . وبدون هذا التحديد تقتقد الدراسة نقطة البدء الموضوعية 
الصحيحة وتسم بالشك كل ما يصدر عنها من نتائج . 

ولعل أهم الأسس والاعتيارات التى يمكن أن تستتد إليها تقسيمات الجملة ما 
يات 

أولا - طبيعة الإسناد فى الجملة : وتعنى بطبيعة الإسناد هنا المعني الذى 
آتفيده المملية الإسنادية وعلاقته بالواقع الخارجى المصاحب للموقف اللذوى إيجابًا 
وسلبا ذلك أن فى الجملة جائبين لا يصح إغقالهما . أو إهمال أحدهما : الجائب 
الأول المعنى المستفاد من البنية اللقظية لها ؛ وهو الحكم الماخوذ من المملية. 
دية نيها . والثائى الموقف اللقوى الذى تستخدم فيه ؛ وقد يتضمن هذا 
الموقف واقعا خارجيا موازيا للمعنى المستغاد من الجملة . كما قد لا يتضمن هذا 
الواقع . بل يهدف يناء الجملة إلى تحقيقه + فإذا تضمن الموقف اللفوى امرًا واقمًا 
خارجيًا تعبر عته الجملة أمكن عقد مقارنة . أو مقايلة , بين المعنى المستفاد منها 

و 


والحقيقة المتمشة فى الأمر الواقع الضارجى ٠‏ فإذا توافقا كانت الجملة صادقة , 
وإذا اختلما إيجايًا وسلبًا انتفى عن الجملة الصدق . أما إذا لم يتضمن الموقق 
اللغوى أمرًا واقمًا خارجيًا . بل حدف بناء الجملة إلى تحقيقه , فإنه يستحيل عقد 
مقارنة بين معتى الجملة آنئذ وواقع ليس موجودًا بعد ٠‏ وهكذا لا مجال للحكم على 
الجملة حينئذ تصديقا أو تكذييا ٠‏ 


إنك حين تقول مثلا + ينجح المجد فى زمائنا . تجد نفسك بإزاء حقيقتين 
الأولى - الحكم على المجد بالتجاح ؛ وهي حقيقة مستفادة من عملية الإسناد فى 
الجملة ٠‏ والثائية الأمر الواقع الخارجى الذى تعير الجملة عنه , والذى قد يؤيد هذا 
الحكم وقد لا يؤيده : لكن سواء آيده أم لم يؤيده ضإن من الواح أنه يمكن قد 
مقابلة بين الحقيقتين . فإذا توافقتا كانت الجملة صادقة ٠‏ وإذا اختفتا كانت كاذية. 
وحين تقول : اللهم هب لتا من لدنك رحمة : فإنك هنا بإزاء حقيقة واحدة . هى 
هنذا الدعاء المستقاد من الجملة بالرحمة؛ دون أن يوجد أمر خارجى , إذا إن رحمة 
الله مطلوب وقوعها ٠‏ 

وتطبيقا لذلك يقسم جمهور التحاة )١(‏ الجملة إلى قسمين : 

-١‏ الجملة الشيرية : تسبة إلى الخبر . موهو الكلام الذى له نسبة خارجية 
ايكون هو حكاية عنها , (07. وتحتمل التصديق والتكذ 

؟- والجملة الإنشائية ؛ نسبة إلى الإنشاء ٠.‏ وهو الكلام الذى ليس لله نسية 
ارجية يكون هو حكاية عنها » (7) ولا تحتمل التصديق والتكذيب 


(1) يرى بمض النحاة الآخذ يتقسيم ثلاثى لا ثنائى ؛ بإضافة قسم ثالث إلى الجملة الشيرية. 
والإنشائية . ومو الجملة الطلبية مغرقا بين الطلبية والإنشائية بأن الطلبية يتاخر تحقق 
معناما عن لغظها كما فى نحو : آكرم ضيغك ٠‏ أو لا تهته ‏ والتحقيق - كما ذكر ابن هشام ف 
الشتور (ص 57) - خلافه م وآن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء قط , وأن الطلب من أقسام. 

إنشاء ٠‏ وأن مدلول (قم) حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه وانما يتآخر عنه الامتثال وهو 

خارج عن مدثول القنظ > 

(1) أثوار الربيع 334 

() المصدر تقسة 


اللاو 


من هذا يتضع أن آساس هذا التقسيم والاعتبارات الواجبة الرعاية فيه 
اليست للفظية , وإنما معنوية ؛ إذ ترتبط بوجود آمر واقع خارجى يمكن قياس مدلول 
الجملة إنيه صدقا وكذيا أو عدم وجوده . ومقتصضى ذلك أن الاعتبارات اللفظية. 
ثانوية فيه وهذا صحيح + فإثه برغم ما يتقرر نحويا من أن الأصل استخدام الفافظ 
تدل على الإخبار - سلبا وإيجايا - فى الجملة الخبرية ؛ واستخدام صيغ دالة على 
الإنشاء فى الجملة الإنشائية . طإن القواعد النحوية تجيز استخدام الفاظ الخبر فى 
الإنشاء والإنشاء فى الخبر . كما نو قلت :هداك الله إلى الخير ؛ ويسر لك البو . 
ومكن بك المعروف , ودعم فيك الحق ؛ بل يتجاوز هذا الاستخدام الأمثلة ٠‏ إذ يطرد 
فى ألفاظ العقود - أى الألفاظ الثى يتم بها عقد ما بين طرفين إيجابا وقيولا - 
كعقود الزواج والبيع والإجارة ونحوها . ولهذا يمكن إحالة التقسيم الثناثى السابق 
إلى تقسيم رباعى ٠‏ بالمقابلة بين لفظ الجملة ومدلولها ٠‏ على النحو الأتى : 


1ل جملة خهرية لقظا وممنس ؟- جملة إنشائية لظا ومعنى 
؟- جملة خبرية لفظا إنشائية معتى ٠‏ 4- جملة إنشائية لفظا خيرية معن . 
وبرغم ما لهذا الأساس من آهمية فى تحليل الملاقة بين الجملة والموقف ٠‏ 
آخر : بين مبنى الجملة ووظيفتها الاجتماعية ؛ الأمر الذى كان ملحوظا 
إلى حد كيير فى مجالات يعينها فى الدراسات البلاغية . فإثنا مضطرون إلى أن 
نرجئ الآخذ بمقتضاء فى التقسيم إلى مرحلة أخرى من مراحل هذه الدراسة ٠‏ 
وه التى سنتوضر فيها - بعون الله- على تحليل الأساليب ٠‏ وذلك لأسباب عديدة 
أهمها ثلاثة: 

-١‏ أتنا فى هذه المرحلة نتناول مكونات الصياغة اللفظية للجملة ؛ وأشكالها: 
واتواعها , وليس من شك فى أن ثمة علاقة بين هذا كله والوظيفة التى تستخدم 
الجملة لأدائها , ولكن الاعتبار التصنيقى يجعل من الضرورى تتاول هذه العلاقة فى 
نطاق الدراسة المياشرة للأساليب كما عالجها التراث النحوى 


30-7 


*- آن الصياغة اللقظلية للجملة الشبرية شد لا تختلف عن صياقة الجملة 
الإنشائية - كما أشرنا عند التحليل - مما يجعل الوقوف على خصائص هده 
الصياغة شرورة لمملية التقسيم ذاتها ؛ ومرحلة سايقة عليه 
أن ثمة تداخلا أحياثا بين الجوائب الخبرية والإنشائية فى تكوين الجملة , 
ويخاصة فى الجمل المتعددة أو المتنوعة الإسناد - على نحو ما سندكر فى الفقرة 
التالية - كما لوقت مثلا : هل يكرم الذى يسبق من يليه 5 . ولا تحقرن قط من 
يصغرك. مما يجم ل تحليل البتية اللقنظية ضرورة للاتتقال إلى دلالتها المعتوية 
والوظيفية . 

ثانا - شكل الاستاد فى الجملة » ونمنى بالشكل هنا أقسام الإسناد من حيث 
اتسامه بالوحدة أو التمدد أو التتوع , فإذا كانت الجملة تحتوى على عدلية إستادية 
واحدة كانت بسيطة , وإذا كان الإسناد متعددً) وثمة ترابط عشوى بين عتاصر 
الإسناد كانت مركبة ؛ أمالذا تضمتت الجملة فضلا عن بنيتها الأساسية بعض 
الثراكيب الإسنادية بغية تحديد بعض العناصر أو توشيحها فإن الإسناد حينثة 
يتسم بالتتوع . ومعنى هنذا أن الوحدة هنا فى مقابل التمدد : آى أن البساظة فى 
مقابل التركيب , أما التو ذهو إضافة صالحة لكليهما . ومقتضى هذا أن الجملة 
يمكن أن تكون بمسيطة ومتفوعة وذلك إذا احتوت على عملية إستنادية إضافية ‏ 
كالصقة أو الصلة أو الحال مثلا . كما يمكن أن تكون مركبة ومتنوعة أيضنًا بالاعتبار 
انفسه. ثمة تفرقة ضرودية إِذَا بين (تعدد) الإسناد و(تنوعه) فى الجملة . إذ التعدد 
يسم الجملة بالتركيب ٠‏ أما التفوع ياته فلا تركيب فيه. ومحور التفرقة - كما 
أشرنا - إلى الملاقة الثى تريط العمليات الإسنادية فى الجملة . 
الإسنادية مترابطة ترابطا عضويا - بأن يكون بعضها أطراا إسنادية للبعض الآخر 
- كانت الجملة مركبة . آما إذا كاثت آطراف الإسناد مستقلة وتقتصر وظيفة 
التركيب الإسنادى على توضيح بعض العناصر فى تركيب آخر أو تحديدها فإن 
العملية الإستادية لا تركيب فيها. 


إذا كانت العمليات 


سورت 


ولمل الأمثلة الآثية توضح ما تعنيه : 

ول الله تعالى :ف للدي أَحْسنُوا الحْسئ وَزيَاة (0!) لقد تضمنت الجملة 
ععليتين إستاديتين , أطواف الأولى (المحسنون) و(الحسنى) , وأطراف 
الثاتية (أحسنوا) اى الفعل مستدا إلى واو الجماعة . ولكن تضمن الجملة لهاتين 
ن لم يخرجها من دائرة البساطة : لأن الإسناد فى (احسنوا) قد 
الموصول وتحديد دلالته . وهكذا نستطيع أن تحكم على الجملة 


ومقها قوله تعائى : فل فاستم كما أمرت ومن تاب معك 4 (0). ظإن عناصر 
الإسناد وأطراقه فى العمليات الثلاث : (استقم - أمرت - تاب) لا تترايط عضويا , 
فلي أى منها طرا فى الأخرى . وإن حمل الإسناد إلى المملية الأساسية تحديدًا 


ومن ناحية أخرى لو حللنا الآية الكريمة :8 إن اذ نَآمْوا وَعَمنُا المائحات 
نت لَه نات روي ل 9 لوجدنا أن الإسناد هيه يسم بالتركيب والقوع 
مغ +30 ]تها قم تضعله أرهم ضمفيات إستانية , فى + لويد عسوايينا. ‏ والضلة . 
والعطف . وكان ومعمرلاها . أما كان ومممولاها ققد وقمت طبرا لآن , وهكذا 
ارتبطت الممليتان الإستاديتان ترابطا عضريا : وآما الصلة والمطف فقد ذكرا يقصد. 
التحديد والتوضيح دون رياط عضرى يريط عناصرهما باطراف الإسناد فى الجملة. 
.ومكذا تضمنت الجملة إسنادًا متمد ومتنومًا ومن ثم كانت مركبة ومتتوعة أيضنً. 

وهكذا تستطيع آن نجد - تطبيعً هذا الاعتبار - التقسيمات التالية للجملة 
-١‏ الجملة البسيطة . وهى الجملة المغردة الإسقاد . 
؟- الجملة المركبة , ومى الجملة المتمددة الإسناد شريطة أن يكون بين الممليات 

الإسنادية توابط عشوى 


(1) من الآية (51) من سورة يوس 
(1) من الآية (195) من سورة هود 


اد 


؟- الجملة المتتومة ؛ وهى التى تتضمن عملية إستادية أو اكثر لا ترتيط عضرا 
يأطراف الإسناد الآساسية فى الجملة 
.ونظًا لآن الجملة المركبة تسطزم كون يعض الممليهات الإسنادية درم 
البمشها الآخر . إن من الشرورى التفرقة بينها على النحو الآثى: 


-١‏ الجملة الكيرى , وهى الإطار العام أو التركيب الشامل الدى يتشمن اكثر 
من عملية إسنادية بينها ترابط عضوى ولا تكون إلا مركية 

؟- الجملة الصقري ؛ وهى وحيدة الإسناد , ولكنها تقع موقع أحد أطراف 
عملية إسنادية أكبر منها ؛ ولا تكون إلا بسيطة . 

*- الجملة المحتملة ؛ وهى التى تتسم بسمتين : الأولى احتواؤها على اكثر 
من عملية إسنادية بيتها ترابط عضوى ؛ والثانية وقوعها طرف عملية إسنادية أكبر 
متها 

خالا - أطراف الاستاد فى الجملة ؛ وفى الإستاد كما سبق أن ذكرنا طرفان 
هما المستد إليه والمسند . آما المسند إليه الأصل فيه آن يكون اسما صريحا , 
وقد يتخذ أحيانا شكل التركيب الإسنادى ذيما يصطلع عليه بالمصدر المؤول ولكنه. 
فى قوة الاسم الصريح ؛ وآما المسند فإنه أكثر تنوسًا وأشد اختلاها ‏ إذ قد يكين 
سما ؛ أو فملا ٠‏ أو ظرها ؛ أو خالقة ؛ أو تركيبا إسناديا 

ويما أن المسند إليه يتصف بالتمائل تسبها فى حين يتسم المسند بالتقوع ٠‏ 
الذلك صارت مراعاة نوع المسند أكثر إنحاحًا لما له من تأثير قى تشكيل الجملة 
وتتويعها ‏ ومن ثم تعديد أقسامها . من مقابله الذى يفتقد هذا التنوع والتعدد وهو 
المسقد إليه . 

ويضاف إلى هذه الحقيقة مسلمة أخرى , وهى أن لجملة الشرظ وضما 
خاصا في عملية الإستاد , إذ يتم يها الربط بين تركيبين إستاديين: لكل متهما 
أطرافه وعناصره ؛ ولا سبيل إلى إغفال أحد التركيبين , ومن ثم فإن ترابطهما مما 
يجعل علاقتهما شبيهة بعلاقة طرضى الإسناد فى العملية الإسنادية الواحدة ؛ إذ كل 
من التركيبين بمثابة الطرف الإسنادى المكمل للآخر 


ساموت 


وبضميمة هاتين الحقيقتين معا نلحظ أن من الممكن نظريا أن توجد الأقسام 
الجملية الآثية. 


-١‏ جملة يكون المستد ففيها القمل 
!- جملة يكون المستد فيها الاسم .. 
؟- جملة يكون المستد فيها الظرف أو الجار والمجرور 


:- جملة يكون المستد غيها تركيبا إسناديا ٠‏ 


,بدي - آن هلله القسام للجملة ليست - حتى الآن - سنو 
تطبيق نظرى للأساس المقترح وتفصيل للاعتبارات المتضمتة فيه + أما أنواع. 
الجملة وأقسامها المحددة بصورة نهائية فهى نتاج الأخذ بكل الأسس ومراعاة كاقة 
الاعتبارات دون الاقتصار على بمشها ٠‏ 

رابطًا - قسابلية التسخ ؛ والنسع عملية لغوية تتضمن جائبين مختلفين ٠‏ 
احدهما يتصف بالثيات . والآخر يتصف بالتغير . أما الجائب الثابت ههو مكونات 
البتية الجملية المنسوخة . فإن هذه المكوثات تبقى فى الجملة يعد التسغ دون أن 
يحتف منها شىء ؛ وتصبح جزءا من التركيب اللغوى الجديد الذى تمثل اداة التسخ 
فيه عنصرا محوريا فى اللقظ والمعنى مما . 

واما الجائب المتغير فيتتاول عددًا من الأمور أهمها + 


العلاقات التى تريط المكونات فى إطار الجملة ‏ فإن هته الملاقات تتقير 
.بعد التسخ حتى تتلاءم مع آدواته. ويشمل هذا التقير المعنى العام للجملة كما يشمل 
أيضًا الصلات الجزئية بين أطرافها . ولو قارنا مثلا بين : محمد مجتهد ؛ وكان 
محمد مجتهدًا لوجدنا الملاقات التى تريط بنية الجملة قد تقيرت بالتسخ ؛ وآن 
التغير قد تناول أيضنًا الصلات الداخلية بين الأطراف . فقد كانت العلاقة تتصف 
بالثبوت والاستمرار . ثم صارت - بالنسخ - مقيدة بحاجز زمتى هو الماضى ٠‏ بل 
لعل الصياغة تلقى ظلال التقى على الحال والاستقبال 


ل 


”- الوظيفة التحوية , التى يمكن تمثيلها بالحالات والعلامات الإعرابية ؛ همن 
الثابت أن العلامات دالة على الحالة الإعرابية . وآن الحالات الإعرابية مؤشرات 
على العلاقات الجملية . وما دامت العلاقات متغيرة فقد وجدت أن تتفير حالاتها. 
وعلاماتها أيضن . 

على أنه ينبغى أن نفطن إلى أن التغير فى الحالات والعلاقات قد لا يشمل 
بالضرورة كل المكونات ؛ بل من الممكن أن يققصر - شكلا - على بعض المكونات 
فى حين يل البمض الآخر محتفظً بشكله الإعرابى قبل النسخ . بيد أن هذا 
مجرد تشابه شكلى فى الحقيقة . إذ ما دامت العلاقة قد تفيرت فقد تقيرت 
أطرافها بالضرورة . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى شإن وجود شكل أو حالة 
إعرابية محددة لمكونات نص لغوي تعبر عن علاقة ثابتة بين أطرافه حخإذا تغهر: 
حالة بعض الأطراف أو المكونات فقد دل ذلك التفير المحدود على تفير الملاقة. 
انفسها بين سائر الأطراف والمكونات وإن لم تتغير كل الحالات والعلامات ٠‏ 


*- الظواهر الموقعية أو الموضمية المتصلة بمواضع مكونات الجملة بعد 
النسخ ومواقعها ؛ إذ ما دامت آدوات النسخ قد أعادت تشكيل الجملة ضإن من 
الطبيمى أن يماد تحديد مواقع المكونات فيها ؛ وأن يراعى فى هذا التحديد - 
بصورة عامة - آن تحتل هذه الآدوات موقمًا متمهرًا بها . لما لها من تأثير طى مين 
الجملة وممذلها جميمًا. 


ويمكن تقسيم الجملة العربية - بشكل عام - إلى قسمين 


جملة قابلة للنسخ ؛ يما يعنيه النسخ من ثبات وتقير .. 
1- جملة غير قابلة للفسخ 
خامسنا - قابلية الامتداد وتوع العناصر الممتدة ؛ والامتداد تغير كمى 
إضافى. مرن التشكيل والموقع غالبًا ٠‏ يتمثل فى زيادة بعض الصيغ - من كلمات أو 
مركبات - على البتية الأساسية للجملة. 


ة 


ومعتى كوته تفيرًا كما أنه لا يتتاول بالتغير نوع الجملة , وان كانت صلاحية 
الجملة لقبول شكل من أشكال الامتداد دون غيره يمكن أن يكون عنصرا من عفاصر 
التقسيم النوعى وققا لخصائص العتاصر الممتدة من حيث طبيعة الروابط التى, 
تريطها بمكونات الجملة نقسها . 

ومعنى كوته تغيرا إضافيًا أنه يأخد طابع الزيادة على بتية الجملة الأساسية , 
وهذه الزيادة تهدف بالضرورة إلى أداء معان لا تتحقق بدونها. بهد أنها ليست 
عنصرا من العناصر الإسنادية فى الجملة. 

وكونه (مرن التشكيل) ليس احتزازا من أنماط تتسم يثبات التشكيل ومن ثم 
تتصف بعدم المرونة .يل هو وصف يكشف طبهمة الامتداد ؛ فمن بين خصائصه أنه 
لاياخذ صورة واحدة من صور الإضافة إلى بنية الجملة الأساسية ؛ بل تتعدد صوره 
بتعدد غاياته وتتتوع بتنوع اتجاهاته. 

والأصل ضيه أن يكون مرن الموقع فى الجملة . يمكن أن يتتصدر بتيتها 
الأساسية . أو يتخللها . أو يمقبها ؛ بيد أنه فى بعض الحالات قد تلزم بعض 
اعناصره موقمًا محدد) كما أنه فى حالات آخر قد يأخذ تحديد الموقع شكل حظر 
الوقوع فى مواقع يديتها 

وعناصر الامتداد التى تسهم يدوو قى تحديد أقسام الجملة المربية عديدة ٠‏ 
يأتى فى طليمتها. 

-١‏ المطاعيل : وهو مصطلح يشيع استخدامه فى التراث النحوى للإشارة 
إلى مجموعة محددة من الإضاقات المتمددة القايات المتتوعة الخصائص ولكن 
بجمعها معا عناصر مشتركة من الحالة الإعرابية والصلة الرورية بيعض أتواع 
الكلمات المربية . ونحن نستعمله هنا للدلالة على ما يدل عليه فى التراث التحوى 
ما عدا ما يصطلع عليه فيه (بالمفعول فنية) ؛ وهو بنالك يتقاول كلا من : المشمول. 
ابه؛ والمقعول المطلق : والمقعول له : والمفمول معه 
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به الجملة ٠‏ وهو مصطلح يشيع استخدامه فى كتب المتأخرين خاصة. 
اللإشارة إلى الظرف والجار والمجرور . تظرًا لما يختص به كل منهما من خصائص 
وظيغية فى الاستممالات اللفوية . وإن كنا تؤثر أن نستخدم لفظ (الظرف) عوضتًا 
عن (شبه الجملة) ؛ لأمرين ؛ أولهما آن دعوى شبه الظرف والجار والمجرور 
بالجملة ليست مسلمة ٠‏ فإن محور التشابه - عند القائلين به - أتهما غاليًا ليسا 
مغردين يل مركيين ٠‏ أى مكوتين من أكثر من كلمة واحدة : وهو تشايه محدود 
ومحصور في إطار اللقظ ٠‏ ولا يتسم بالإطراد . ضإن ثمة أنواسًا من المركبات ل 
يطلق عليها شبه الجملة . فضلا عن أن هذا التشابه اللفظى مخالف للخصيصة 
الأساسية للجملة وهى الفائدة . ولطبيعة تكوينها المرتبط بالإسناد . وثانيهسا ان 
الإشارة إلى (الظرف) و (الجار والمجرور) باستخدام احد المصطلحين دالا عليهما 
أولى من اللجوء إلى مصطلح ثالث غير معير عن طييمتهما . ثم إن استخدام 
(الظرف) بخاصة أولى من (الجار والمجرور) عتوانا لما فيه من اختصار . 

؟- التوابيع ٠‏ وهو مصطلح يعني فى التراث مجموعة متنوعة من الإضافات 
المتعددة الوظائف والأهداف ولكن يجمع بينها تمائل فى المسلك اللشوى من 
الإضافات حيث مروتة الحالة الإعرابية ٠‏ واتفاقها بإطارد مع متبوعها وتضمم التوايع. 
الأنواع الأريمة الرئيسة : التمت أو الوصف ٠.‏ والعطف . والتوكيد . والبدل . وثمة. 
اتقسمهمات داخلية لكل نوع منها : فالئمت حقيقى وسببى ٠‏ والعطف بهان ونسق , 
والتوكيد لفظى ومعنوى , والبدل كل أو بعض أو اشتمال . 


4- التصال ؛ وهو فى حقيقته نوع من الوصف الموقوت ؛ لأنه صمقة للحالة 
التى يتم فيها الحدث ؛ ولدلك فإنه برضم توافقه مع الوصف فى الوظيفة شإنه 
يختلف معه فى المعنى الخاص. 

0- التمييز؛ وهو إضافة تهدف إلي جلاء غموض وكشف إيهام فى صياغة 
الجملة . وقد يكون القموض فى عملية الإسناد كما قد يكون فى لفظ ومن ثم ينقسم 
التمييز إلى تمييز النسبة الذى يوضح ما غمض فى علاقة الإستاد ؛ وتمييز العدد 
الذى يكشف ما أبهم من الفاظ . 


لقو 


ويمكن تتسيم هذه العناصر إلى مجموعتين متميزتين 
تسم الأولى المفاعيل ؛ وتمييز النسبة ؛ والبدل ؛ والحال . وتتميز هذه 
المجموعة بضرورة اتصالها بصورة ما بالقمل أو ما فيه رائحة الفعل من المشتقات. 
مثها على وجود عنصر فعلى فى الجملة دون أن يدل 


ومن ثم يدل وجود 
انتقاوها على انتفائه 

وتحتوى الشانية على ما تبقى من عناصر الامتداد . وهى تتسم بمرونة 
ارتباطها بأنواع الكلمة العربية , إذ تتصل بالقعل كما تتصل بغيره 


.وبهذا التحديد لمغهوم الامتداد , وخاتصه . وأنواع المناصر الممتدة. 
أنه يختلف اختلاقا واضها عن النسخ . وتتخلص أهم صور هذا الاختلاف ض 


أمرين 

أولهما : أن النسخ يتضمن قدرا من ثبات مكونات البنية الأساسية لاجملة 
وتغيرا فى علاقاتها ووظائمها . أما الامتداد فإنه لا يقير شيئًا من علاقات الجملة 
أو وظائفها . وآن تضمن زيادة كمية على مكوئات البنية الأساسية. 

وثانيهما ؛ أن للنسع دورا - وإن كان محدودًا - فى الثغير الكيفى , أو النوعىء 
للجملة : على نسو ما سنقصل القول فهه طيما يمد : أما الامتداد قينحصر تاثيره قهما 
يضيفه من تغير كمى ليها . 

سادهنًا - ملاقات التطابق ؛ وأهم عنامسر التطابق بين أطراف الجملة 
.ومكوناتها عنصران أساسيان : آولهما - التطابق فى الحالة العددية , وصوره ثلاث 
الإفراد . والتثية والجمع . وثايهما - التطابق ف الحالة النوعية أو الجنسية ؛ وله 


صورتان ؛ التذكير والقاتيث .)١(‏ 


(1) ثمة عناصر تطابق آخر + بيد انها ثانرية التأفير فى تحديد المسلك اللقوى لأنواع الجملة. 
المربية إذ تتخلف أحيانًا ولا تطرد دائمًا ولا تقزم إلا فى مواضع محدردة وحالات معدودة . 
.ومن بين هذه المتاصر + التطليق فى السالة الإعرابية . والتطايق فى حالة التحديد 


رعايثها فى تقسيم الجملة وتحديد انوئعها 
مك 


وليس التطابق فى هذين المجالين - أو العنصرين - واجب الرعاية فى كل 
أنواع الجملة المربية .كما أن الجمل التى يجب فيها التطابق لا تأخذ بنظام موحد 
افيه , ولا تلتزم بنسق واحد له ؛ بمعنى أن التطابق يمكن أن يمي - وجودا وعدما - 
بعض أقسام الجملة , كما أن الشكل الذى يأخذه يميز يدوره أقساما آخر , وهكذا 
يمكن أن تمد علاقات التطابق اساسا واضحا من أسس تقسيم الجملة المريية. 
وتحديد أثواعها ٠‏ 

فمثلا لو قايلنا الجملة المكونة من مبتدا وخبر بالجملة المكونة من طمل 
وقاعل ظاهر من حيث توافر التطابق العددى بين مكوتات الإسناد فيهما لوجدنا أن 
الجملة الأولى تأخذ موقمًا إيجابيًا فى حين لا تأخذ الجملة الثانية هذا الموقف ٠‏ 
إد يخلو الفعل , فى اللغة الفصحى - من علامات التثية والجمع عند إستاده إلى 
مثنى آو جمع ٠‏ وبذلك تتشابه صورته فى كل الأحوال الإسنادية إلى الاسم الظاهر 
آمغردًا اكان أو مثتى أو جمما فى حين يلزم رعاية التطابق العددى بين المبتدأ وخبره 
- المغرد أو الشركهب الإستادي - فى كل الأحوال . وهكذا تستطيع أن نميؤ - 
بالتطابق - بين هذين النوعين المتقابلين من أنواع الجملة المربية . 

ولو تاملنا الجملة المكونة من مبتدا وخير - تلك التى يجب ضيها التطابق. 
العددى - لوجدثا آن هذا التطايق ياخد شكلين أو صورتين متميزتين : الأول 
الصورة المباشرة ٠‏ وذلك إذا كان الخيو مفودً! - أى ليس تركيبا إسناديًا - حيث. 
يجب أن يتوافق طرضا الإسناد إشرادا وثثنية وجمما . تقول مثلا : الطالب ناج ٠‏ 
والطائبان تاجحان , والطلاب ناجحون . وأما الصورة الثاتية قغير مباشرة ‏ إذ لا 
اسبيل فيها إلى قثينة الخير أو جمعه لكونه تركيبًا إسناديا ‏ ومن ثم يجب أن يحتوى 
على ما يشير إلى المبتدا المشى أو الجمع رعاية للترابط بين طرفي الإستاد فى 
الجملة 


إذا أضفتا إلى هاتين الصورتين لحظ المسلك اللغوى للخبر إذا وقع ظرظا أو 

جارا ومجرورا , لانتهينا إلي أن الظرف والجار والمجرور مختاف عنهما ! إذ لا 

بوجد فيه تطابق مباشر أو غير مباشر ‏ ذلك أن الظرف والجار والمجرور يقهد 

نوعا من التحديد الزماتى أو المكانى أو بيان العلاقة . ومن ثم لا يقبل أى مثهما 
0ت 


اتنية ولا جمما .كما لا يقبل أن يتضمن ما يشير إلى التثنية أو الجمع . بل كل منهما 
- فى ذاته - يقيد ذلك التحديد أو البيان الذى يكقى لجمله طرفا إسناديً للمبتدا . 

وهكذا تستطيع بالاحتكام إلى علاقات التطابق أن نميز بين أقسام متميزة 
اللجملة العربية ‏ اهمها 

-١‏ جملة القمل والقاعل ٠‏ أو نائيه 

*- جملة المبتدا والخير المقرد . 

*- جملة الميتدا والخبر المكون من تركيب إسفادى . 

4- جملة المبتدا والخبر الظرف أو الجار والمجرور 

سابعا - العلاقات الموقعية ؛ وتمنى بها الأشكال التى تخضع لها الجملة فى 
تحديد مواقع أطراف الإسناد بها . إذ من الملحوظ أن الجملة العريية - بشكل عام 
- لا يوجد يها شكل واحد شقط فى تحديد مواضع هذه الأطراف والعناصر 
الإسنادية وإنما يوجد لها أشكال متعددة ومتميزة ؛ لكل منها دوره فى تحديد هذه 
المواضع أو المواقع . ومن ثم لكل منها تأثيره فى تشكيل صورة الجملة وتميزها 
وتمددها . الأمر الذى يجمل من تحديد هذه الاشكال الثى تاخدها السلاقات 
الموقمية آساسا معتدا به فى مجال دراسة اقسام الجملة المربية وتحديد اثواعها . 

والعلاقات الموق. 
اشمولا وأعظم اتنساضًا ؛ وهى د 
عرشهم تقواعد التحو المويس : 
تحديد مواضع الصيغ - من كلمات أو تراكيب - فى الجملة ؛ بصرف النظر عن كين 
هذه الصيغ عناصر إسنادية أو لا )١(‏ + فى حين يقتصر مفهوم» العلاقات 
الموقعية: فى هذا الموضع على تحديد المواقع التى تحتلها أطراف الإسناد فى 
الجملة والموامل المؤثرة فيها . فمجال العلاقات الموقمية إِذَا جزء من دائرة ظاهرة. 
الترتيب. وتطبيقا لهذا الفهم فإن بوسعنا أن ندرس العلاقات الموقمية فى تطاق 


بهذا التحديد - جبزء من قاد 


(1) اتطر ؛ الظواهر اللثرية فى التراث التحوى 
لمح 


ولتكذا توثر أن تفسه هذه العلاقات بالدراسة االمباضرة من حييك هي 
أساس من آسس انتحليل النوعى للجملة المربية ؛ دون أن يصرفتا عن ذلك ركام 
التفصيلات التى تاخذها سائر شوابط التد 

والملحوظ أن الملاقات الموقمية بين أطراف الإسناد فى الجملة ذات اتصال 
مباشر بالتميير عن المواقف اللنوية , فتحديد موقع الطرف الإسنادى رهن بالوفاء. 
باحتياجات الموقف اللفوى ؛ ولقد سيق أن آدرك هذه الملاقة بوشوح عبد القاهر , 
احين قرر صراحة «أنك إذا قلت + أضملت 5 فبدأت بالقعل كان الشك في الفعل نفسه, 
وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده . وإذا قلت : أنت شملت 5 طبدات بالاسم 
كان الثنك فى الفاعل من هو وكان التردد فيه . ومثال ذلك أتك تقول : أينيت الدار 
التي كنت على أن تبتيها 5 أقلت الشعر الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ أشرغت من 
الكتاب الذى كنت تكتب ؟ تبدأ فى هذا ونحوه بالفمل لآن السؤال عن الفعل نقسه 
والشك فيه . لأنك فى جميع ذلك متردد فى وجود الفمل وانتضائه . يجوز أن يكون. 
قد كان وآن يكون ولم يكن . وتشول + آأنت بتيث هذه الدار ؟ أأنت قلت هذا الشمر 5 
أأنت كتبت هذا الكتاب 5 فتبدا فى ذلك كله بالاسم : ذاك لأنك لم تشك فى الفهل 
آنه كان .كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشمر مقولا والكتاب مكتوبا . وإنما 
شتت فى الفلغ من هو »تا من القزق من لا يده دا ولا يك فيه شاك ولا 


يخقى فساد أحدهما فى موضع الآخر » 
ومقتضى هذا التصور أنه يمكن أن تتخذ العلاقة بين عناصر الإسناد ض 
الجملة أشكالا ثلاثة أساسية . هى. 
-١‏ تقدم المسقد على المسئد إليه دائما , وجويا . 
!- تقدم المسند إليه على المسند دائما . وجويا - 
+- جواز تهادل المواقع تقديما وتأخيرا بين المستد والمستد إليه ٠‏ 
بيد أن الشكل الثالث الذى يجود فيه تبادل المواقع بين المستد والمستد إليه 
رهن بانغصال النص عن الموقف اللغوى وتناوله على أنه بنية لفظية صالحة 
اللاستخدام فى آكثر من موقف ؛ إذ إن ريط النص بالموقف يسلم بالضرورة إلى 
.تحديد الأولوية بين ركتى الإسناد يصورة يتمذر معها مخالقة هذء الأولوية 
جا« 
(1) انظر املا الإسجاز 6 
لووك 


مقومات الأقسام وخصائصها 

تنتقل الآن إلى تطبيق ما سبق ذكره من آسس واعتبارات ض محاولة لتحديد. 
أنواع الجملة السربية . ولمل من الضرورى أن تشير منذ البداية إلى بعض 
الملحوظات الثى تمهد قيما نحسب لهذا التحديد : 

الأولسى :أن تحديد أى (توع) من الأنواع ليس وليد مراعاة أساس بعينه من 
أسس التسيم . بل يجب أن يكون نتاج الالتزام بكاضة الأسس والاصتبسارات ٠‏ 
ومحصلة لمعطياتها - 

القائيسة؛ أن الملاقة بين الأقسام التي سبق فى إطار الأسس ذكرها 
والأنواع التى يلى من بعد تحديدها , علاقة دقيقة تحتاج إلى شىء من التوضيح 
والبيان : فالأقسام السابقة حصيلة النظر الجزئى المحكوم بمجموعة الاعتيازات 
المرعية فى كل أساس من أسس التقسيم على حدة . ظهى مرتبطة بهذه الاعتبازات 
ودائرة معها وجودا وعدما , ولذلك يمكن أن تجمع بين نوعيات مختلقة الخصائص 
المجرد التقائها فى هذه الاعتبارات وتحقيقها فيها . أما الأنواع اللاحقة فخلاصة 
نظرة متعددة الاعتيارات ؛ شاملة التحليل من كل النواحى والاتجاهات بو لذلك لا 
مجال لاختلاط هذه الأنواع لما يميز كلا منها من خصصائص وسمات ؛ تمتد في 
احشيقتها عن موقف محدد لكل نوع منها من الأسس السابقة كلها واعتباراتها 
ولسوفا. 

القالثة ٠‏ ان من الضرورى أن يتصف كل نوع من الأنواع بالاتتساق بين 
عناصره ومقوماته ‏ والاطراد فى أشكاله ومقتضياته . ومن الثابت أن من سلبيات 
أى تقسيم أن تسلم مقولاته إلى شىء من التداضر فى المشقومات ‏ أو تجمع بين 
المتناقضات , آو المتضادات , فى المقتضيات . فإن ذلك معناء اضطراب الأنيس 
وفصاد الاعتبارات واختلاط الضوابط واضطراب المقولات. 


الوايعسة : أن الأصل آن تتصف الملاقة بين الأنواع بالتميز والتقايل والتكامل 
جميمًا . وننى بالتميز اتغراد كل أنواع بخصائص فى المسلك اللفوى تجعل منه 
جمهقت 


وحدة متسقة متكاملة منفردة التمط فى مجموعهاء لا يشترك معها - فى كاقة 
اخصائصها - غيرها ولا نقصد بالتقابل التضاد بين الأتواع . وإنما قدرتها على 
التفرقة بين ما هو مختلف فيها فى خصائصه أو مقوماته . بحيث تكون 


رقة بين 
الأنواع تفرقة بالضرورة بين الخصائص والمقومات . ومقتضى تكامل هذه الأتوا 
اقيما بينها كوثها فى مجموعها قادرة على استقصاء كافة الخصائس الشكلية 
القائمة بالفعل فى الجملة العربية ؛ ومعيرة عن جميع الأنماط اللقوية الواردة لها 
جا ع ع 

إن تحليل الجملة المربية - وفقا للأسس السايقة , بفية استكشاف كافة 
الأنواع المتميزة فيها . المهيرة عنها ؛ ينتهى إلى وجود الأنواع الخمس الآتية . التى. 
نؤثر- منذ البداية - أن تستخدم قيها المسطلحات المميزة التى تشير إلى أبرز 
خصائص كل منها : 


1- الجملة الفعلية . 

9- الجملة الاسمية . 

7- الجملة الظرفية 

4- الجملة الوصقية . 

ه- الجملة الشرطية 

وسنحاول فى الصفحات الآتية آن نذكر - بإيجاز شديد - مقومات كل نوع 
متها وما يتسم يه من خصائص . 


التوع الأول - الجملة المعلية , 
مصطلح: الجملة الفعلية . مصطلح قديم له حظ من الانتشار كبير فى 
التراث النحوى. كما أن مدلوله فى هذا التراث قديم ؛ إذ أقر التحويون مذ عصر 


لع 


ميكر بأن + الجملة الفملية » تكال فى مقابل » الجملة الإسمية » للدلالة على نوع من 
أثواع الجملة المربية ٠‏ له مكوتاته وخصائصه المميزة : التى تتمثل فى كونه يتكون 
عن «فعل» و «وضاعلء ,وه فعل ونائب فاعل ٠‏ ؛ ويتميز يضرورة تقدم الفعل على 
الشاعل أو نائبه , اتطلاقا من القاعدة العامة القى شاع الأخذ بها فى هذا التراث , 
والتى تقول بالريط بين نوع الجملة ونوع الكلمة المصدرة قيها طالما كانت 
ركنا إستاديا بها 

ولكن الأخذ يهذه القاعدة - بالرغم من ذيوعه بهن التحاة - لا يسلم من 
آمآخذ! إذ تفتقد عددا من الصفات الضرورية التي ينتج عن فقدها لها اختلاط 
الأنواع واضطراب الأقسام والتمسف فى رعاية الاستبارات , اما اختلاط الأنواع. 
واضطراب الأقسام فيتمثل فى التوحيد بهؤما هو مختلف والتغريق بين ما هو 
مؤتلف )١7‏ وأما التعسف فى رعاية الاعتبارات فيتجلى فى إيثازه اعتبار ٠‏ التقدم » 
وحده أولى بالرعاية دون سائر الاعتبارات الواجية الالتزام فى تحديد أنواع الجملة ‏ 
بالرقم من أن تقدم صيفة ما فى الجملة أو تأخرها لا ينبغى أن بههبر من نوعها 
لارتباط ذنك التقدم والتأخر بالموقف اللفوى والأرلويات المرعية فيه ؛ لا بنوع. 
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ولذلك فإتنا برغم أخذنا بهذا المصطلح , فإتنا مشطرون إلى تحديد دلالته 
بشكل مختلف رعاية لتلك الآسس والاعتبارات والملاحظات التى اسلفنا الإشارة 
إلهها ؛ ونحن بذلك تستعيض عن القاعدة التفليدية التي تريط نوع الجملة بنوع 
الكلمة المصدرة فيها , بالآخت بعد من التواعد والأسس التى تهدف فى مجموعها 
إلى تحليل أنظمة الجملة ؛ وتتكزر على تحديد وجو الاتفاق والاختلاف بينها . ومن 
اثم تقرير مقومات كل نوع منها وخصائصه وعلاقته بغيره من أنواعها . وتطبيقا لهذه 
الضوابط كلها فإئنا لا نجد مناصا من الاعتراف بأن اهم المقومات الاساسية 
للجملة الفعلية , وجود القعل الام , عنصرا إسناديًا فيها . وضى الفمل التام- كما 


1) انظر: الجملة القعلية 74 . 


(6) الجملة الفملية 04- + 


ساوات 


يقرر النحاة - حدث وزمن ممًا . ومن ثم فإن هذا النوع من الجملة يقيد إستاد حدث 
محدد في زمن محدد إلى المستد إليه - 

وبهذا التحديد تشمل ٠‏ الجملة القعلية » صورتين متميزتهن + 

الأولسى ٠‏ يتقدم فيها المسند - أى الفمل التام - على المستد إليه ‏ شعلا 
كان أو ثائيا عله - 

والثانية : يتقدم فيها المسند إليه - شاعلا كان أو ثائبا عنه - على المسقد». 
أى الفمل القام 

ولهذا النوع خصائص تميز مسلكه اللفوى 

فهو - أولا -بسيط الإسناد , أى أنه يتسم بالإفراد ؛ وقد يقيل أحيانا التنوع 
تقول مثلا : يتجح الطالب , فيكون الإسناد يسيطا ٠‏ ولا يخرج عن البساطة حين 
يدكر فى الجملة [سناد آخر بقية تحديد بعض ما يتصل بالإسناد الأول . كما لو, 
مثلا : ينجح الطالب المجد الذى يبذل ما فى وسمه من جهد . وسواء أكان الإسقاد. 
مقردا ٠‏ أم متنوعاء فإن الجملة تظل بسيطة ولا تقبل التركيب يحال . 

وصو - ثاقيا - لا يقبل النسغ آيا كانت أداته , سواء اكانت فعلية أم حرفية. 
وهو - ثالشا - يقبل الامتداد بعناصر الامتداد المختلقة , سواء ما لختص منها 
بالمنصر القعلى , كائمشاعيل ؛ والحال ؛ وتمييز النسبة ٠‏ أو ما لم يختص به كالتوايع, 
والظرف , وتمييز العدد , وحسبنا أن نمثل للامتداد - بنوعيه - بقول الله تمالي : 
«اقرً كايك , كفى ببفسك اليوم عليك حسييا 4 (0) . وقوله سيحائه : رما 
يسوي الأعمى والبصير + ولا امات ولا الور ولا الل ل ُو 4 000 

وهو - رالبعسا - يلتزم بالتطابق النوعى : تذكيرا وتانيفًا . إلا فى حالات 
محدودة يجوز فيها خلو الفعل من علامة التاتيث . 


)١(‏ اآية 54 من سور الإسراء 
(") الآيات ]7١-15(‏ من سورة فاط 
لعو 


آما قيما يتصل بالتطابق المددى فإن الماثورات النحوية تشير إلى أن من 
المرجح أن القصحى فى مراحلها التاريخية القديمة كانت تحقق هذا التطايق بين 
الفمل ومرفوعه , متقدما ذلك المرفوع أو متأخرًا . وقد احتفظت بعض اللهجات 
العربية بتلك المطابقة الكاملة بينهما . ولكن التطور اللفوى رق بين مسلك الفعل 
فى حالة التقدم عن مرفرعه المسند إليه وحالة التآخر عنه : فقد احتفظ بهذا 
التطابق إذا كان المسند إليه مقدما , وتخلص من علامات التشية والجمع إذا كان 
متاخرا (600 
التوع الثانى - الجملة الاسمية , 

مصطلح ٠‏ الجملة الإسمية ٠‏ بدوره مصطلح قديم ذائع الانتشار فى التراث 
النسوى (): ويتحدد مدلوله فيه بأثهه الجملة المكونة من مبتد] وخبر ٠‏ آو ما كان 
أصله المبتدا والخير » وأن» الأصل »ضيه أن يتقدم الميتدا - أوها كان أصله. 
المبتدا - على الخبر , ويذئك إذا تكونت الجملة من اسم وقعل تحدد نوعها حسب 
المتقدم منهما . فإذا تقدم الفمل كانت الجملة شملية : وإذا تقدم الاسم كانت 
اللقاعدة العامة التي تريط نوع الجملة ينوع الكلمة المتصدرة فيها - 


ولقد سبق آن عدلنا عن الأخن بهده القاصدة . لما تسلم إليه من أخطاء 
سبقت الإشارة إلى اهمها . وإذا كنا قد ارتضينا الأخذ بهذا المصطلع هنا فإن 
تحديد مشموته آمر لا مغر منه حتى يتسق تحديد الأنواع مع الأسس والاعتبارات 
والملاحظات التى ارتضيناها . ووضمًا لذلك فإن «الجملة الاسمية» هى الجملة التى, 
يكون المسند فيها واحدًا من ثلاثة : 


(1 ) الاسم الجامد غير |" 


اب الاسم ا" 
)١(‏ لعل امسر في هذه التدرقة يمود إنى أن علاقة المرفوع المتقدم بالقعل فى حاجة إلى ريط ٠‏ 
الاحتمال كون الفمل مسدئدا لاسم ظاهر بمده ويذلك تتحول الجملة من بمبهطة إلى مركبة . أما 
إذا ثآخر المرطوع فإن الصلة بين القمل ومرفوعه لا تحتاج إلى رايط 
(؟) انظر ص 14-110 من هنثه الدراسة. 
سوقت 


الذى لا يصح كونه راضمًا للمستد إليه - 


لبس م 

ولهته الجملة خصلاص تميزها , اهمها 

أنها - أولا - يمكن أن تكون بسيطة , كمأ يمكن أن تكون مركبة . وتقع بسيطة 
فى حالتى (1 ) و(ب) آى إذا كان المسند قيها اسما جامد غير مشتق ؛ أو 
لا يصاح كونه رامًا للمستد إنيه . وتكون صركبة إذا كان المستد ترك 
وسواء آكانت بسيطة أم مركبة فإنها تقل - أيضنًا - التتوع .. 

أتها - ثانا - تقبل النسعادواته المختلفة أفضالا كانت أو حروطًا - 

أتها - ثالكًا - واجبة التطابق عدديا ونوعيًا بين طرفى الإسناد فيها 

ويكون هذا التطايق مباشرًا - عن طريق التثثية والجمع - إدا كان المسند 
اسمًا مشتقًا أوجامتا . 


ايكون غير مباشر- عن طريق الروابظ المختلقة : كالضمير ؛ أو الإشارة : أو 
العموم ؛ أو تكرار اللقظ ... إلخ - إذا كان المسند تركيبًا إسقاديًا 

وفيما يتصل بقبول الامتداد فإن الجملة تقيل الامتداد بالمناصر التى ل 
ترتيط بالعنصر القعلى.. اما عناصر الامتداد المرتيطة بالمنصر القملى فإثها ل 
#قبلها إلا فى حالات إسنادية معيئة 

واما ظيما يتصل بالترتيب فإن الاصل تقدم المسند إليه على المسند . وقد 
تجدٌ ظروف تجمل هذا الأصل واجيّا .كما قد توجد اعتبارات توجب عكس ذلك ٠‏ 
وما لقواعد نحوية أو وضاء بحاجات ف الموقف اللقوى . وفى غير حالات الرجوب 
هنه يتسم التركيب بالمروتة . بحيث يصح أن تقدم أحد المتصرين الإستاديين على 
الآخر ‏ مع ملاحظة أن الأصل هو تقدم المستد إليه : فلا يصح المدول عنه إلا 
الاعتبارات بلاغية . 


لوقت 


النوع الثالث - الجملة الظرفية : 

امصطاج» الجملة الظرقية مسظطلح حديث تسييًا »ذا كان أول من 
استخدمه الزمخشرى ١7‏ . وقد مثل له بتحو : خالد فى الدار . كما استعمله ابن 
هشام أيضنا ؛ محدة) مدلوله بقوله ٠:‏ والظرطية المصدرة بظرف أو مجرور , نحو 
أعندك زيدة وأفى الدار زيد 5 . إذا قدرت (زيدا) فاعلا بالظرف والجار والمجرور , 
الا بالاستقرار المحنوف , ولا مبتدا مضَبرًا عنه يهما ٠»‏ (1) ولكن مشهوم + الجملة 
الظرفية ٠‏ ضدنا مختلف , تطبيقًا لما سبق تحديده من الأسس والاعتبارات 
.والملاحظات . وثمتى بهذه انجملة ما كان المستد فيها ظرًا أو جارًا ومجرور 
ولها صورتان 

الأول ؛ أن يتقدم المسند - أى الظرف أو الجار والمجرور - على المسقد إليه. 

والثائية : ان يتقدم المسند إليه على المسند. 

ويعرب المستد إليه فى الصورتهن مبتدا ؛ والمستد خيره . وبذلك ثوحد بين 
ما فرقه النحويون ؛ إد يلحقون الصورة الثائية بالجملة الاسمية ؛ ويجعلون بعض 
اشكال الصورة الأولى من قبيل الفعلية ؛ وبعضها الآخر من قبيل الاسمية : ويمضنًا 
ثالقًا يصلح لإلحاقه بكليهما وف لما تأخذ به من اعتبارات نحوية .. 

وليس من شك فى أن ثمة قدرًا من التشابه بين هذه الجملة والجملة الاسمهة. 


يتمثل - كما ترى - فى أن المسقد إليه يعرب مبتدا والمسند خبره . وفى أن من 
الممكن أن يدخل النسخ على هذه الجملة كما تقبله الجملة الإسمية . فضلا عن أن 
اموقف هذه الجملة من !٠١‏ يثمائل مع موقف الجملة الاسمية : 
بهد آن ثمة خصائمى لغوية تميز مسلك هدم الجملة عن الجملة الاسمية . وتتشع 
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6و الامتداد 


(ا) انظرص 11-1 من هاه الدراسة. 
17) مفتى اللبيب 40/7 
3105 


-١‏ أن الجملة الظرفية «بسيطة» دائما ٠‏ ولا تقبل التركيب بحال ٠‏ فى حين. 
كانت الجملة الإسمية فى بعض صورها بسيطة : وفى بعضها مركبة كما أن من 
الممكن تحويل الجملة البسيطة منها إلى مركبة 

"- أن الجملة الظرفية ٠‏ لا تقيل التطابق » بحال : عدديا كان أو نوعيًا ٠,‏ 
مباشرًا كان أو غيرمياشر ‏ إذ إن وظيفة المسند فيها تتحصر فى تحديد بعض 
علاقات المسند إليه ء كزمانه أو مكانه . فى حين أن الجملة الاسمية واجية التطايق 
بين عتاصسر الإستاد فيها كما سبق أن ذكرنا 
التوع الرايع - الجملة الوصفية ٠‏ 

مصطلح + الجملة الوصفية » مصطلح يمكن أن يطلق للدلالة على معنيين. 
مختلفين : أولهما الجملة التي تقع وصمًا , أى الوصف بالجملة » كما ضى وقوع 
الجملة بعد ذكرة من الذكرات المحضة )١‏ تحو قوله تعالى : ف وَجَاء َل من قم 
الْمَديئة يسمَئ فال يم مُوسئ إن الملا يأفمروت بك ُو 4 (') ويمكن أن تجد لهذا 
الإطلاق صدى فى التراث النحوى . أما المعنى الثانى قيقصد به نوع خاص من 
الجملة العربية تختلف مكوناتها فى مسلكها اللفوى عن بقية أنواع الجملة العربية , 
وهو إطلاق حديث () : ويه ثاخد . 

يوالمقصود ٠‏ بالجملة الوصقية + - يهذا المعتى - الجملة التى يقع المسند 
فيها وصفا مشتقا عاملا عمل الفمل . والوصف يتناو اسم الفاعل , والمقمول , 
والصفة المشبهة ؛ واسم التفضيل , والمنسوب , نحو : أقائم هذان ؟ وما مضروب 
العمران . وهل حسن الوجهان 5 وهل أحسن فى عين زيد الكحل منه فى عين غيرمة 
وما قرشي أبوائده () 


(1) انظر فى التفرقة بين وقوع الجملة يمد النكرات المحضة وقير المحضة :حاشية النسوقى 
على المفنى ٠ ٠١9/7‏ واثوار الربيع *19 ؛ وشرح اللامية المجرادية 
(؟) من الآية (-1) من سورة القصص 
(1) انظر : الجملة الوصقية , رسالة بدار الملوم للزميل الدكثور شعيان صلاع. 
(؛) شرح التصريج على التوضيح 151/9 
5-5-5 


وتتميز هذه الجملة بعدد من الخصائص التى لا تشاركها فيها - فى مجموعها 
- غيرها ؛ الأمر الذى يجمل منها ثوعا مستقلا من الأنواع فى الجملة العربية برهم 
بعض صور التشابه التى تريطها بالجملتين الاسمية والظرفية 


فهو جملة يسيظة دائما ولا تقبل التركيب . وان قبلت التنوع والامتداد . 

ولا تقبل النسغ باى أداة من أدواته : حرفا كانت أو شملا 

كما لا تقبل التطابق العددى إلا فى حالة إفراد المسند إليه : أما فى حالتى 
التثنية والجمع فلا تطابق . 

.ولكتها تلتزم بالتطابق النوعى بين طرضى الإسسنا 
الأ حوال 

كما تلتزم بالترتيب بين الطرفين : فياتى المسند أولا يليه المسند إليه 

ويلك تخالف الجملة الإسمية فى موقفها من النسخ , والتطايق ؛ والتركيب ٠‏ 
والترتيب ٠‏ 


ذكيرا وتأنيشا . ض كل 


وتخالف الظرفية فى موقمها من النسخ ٠‏ والترتيب , والتطايق ٠‏ 

فضلا عن مخالقتها للجملة الفملية فى نوع المستد. وإن شابهتها فى موققها 
من البساطة ؛ والتسغ , وبعض صور التطابق . 

وبك يتاكد تميز ٠‏ الجملة الوصفية » عن بقية أنواع الجملة العربية . على أن 
القول بهذا التميز ئها . وعدها ذوعا مستقلا منها .لا يسلم حتما إلى ضرورة 
الاعتداد ٠‏ بالصفة » نوعا مستقلا من الكلمات فى اللقة المربية , فى مقابل «الاسم» 
و«الفطلء وم اتحرف ٠و‏ الضالقة ».كما ذهب إلى ذلك يعض الباحشين 
المعاصرين. وضى طليمتهم الدكتور تمام حسان )١(‏ ؛ إذ إن الروابط الشكلهة التي 
تريط الصفة بالاسم من الوضوح بحيث لا سبيل إلى إغقالها ؛ ولا مناص من 


إ(1) انظر مشلا : اللفة المربية : معناها وميناها 44 - 1١6‏ ؛ ومتاقشتنا له فى الجزء الأول من 
المدخل إلى مراسة التحو المرهى :717-159 
لمع 


الاتداد بها : قضلا عن أن محاور التقسيم النوص - كما راينا - لا تدور حول 
«المكونات» وحدها . بل تمتد عن الخصائص التى تتميز بها الجملة ‏ أى موقفها من 
سائر سس التقسيم واعتباراته يأسرها 
النوع الخامس - الجملة الشرطية : 

يعود استخدام مصطلح: الجملة الشرطية » إلى الزمخشرى أيضا )١(‏ وقد 
رقض كثير من النحاة الاعتداد بهذه الجملة ضمن أنواع الجملة المربية تحت تأثير 
القاعدة التى تريظ توع الجملة بنوع الكلمة المصدرة قيها . وشرورة إلغاء ما يتقدم. 
من الحروف وعدم اعتبارها . ومن ثم أحالوا الجملة الشرطية إلى شكل من شكال 
«الجملة الفعلية» ‏ يقول ابن يعيش ٠:‏ الشرطية في التحقيق مركية من جملتين 
فمليتين : الشرط فمل وفاعل ‏ والجزاء فمل واعل ٠‏ 7" . ويقول ابن حشام 
الزمخشرى وغيره الجملة الشرطية . والصواب أنها من قبيل القعلية ‏ (25., 
]دراك اختلاف مقومات هذه الجملة عن بقية أنواع الجملة المربية , وتميز 
خصائصها أمر مقر فى التراث النحو آيخنًا ؛ وفى ذلك يقول ابن يعيش نفسه 
«وتدخل - آى آداة الشرط - على جملتين فتريط إحداهما بالأخرى وتصيرهما 
كالجملة ٠‏ نحو فولك : إن تأتنى قتك , والأصل : تأتينى آتيك ‏ هلما دخلت (1ئ) 
عقدت إحدهما بالأخرى حتى لو قلت ؛ إن تأتتى ؛ وسكت ؛ لا يكون كلاما حتى تاتى 
بالجملة الأخرى . فهو نظير المبتدأ الذى لابد له من الخبر ولا يقيد أحدهما إلا مع 
الآخر . فالجملة الأولى كالميتدا والثانية كالخير , (8).. 


أن 


وهذا النص صريح فى أن ثمة فارقا واضحا بين « الجملة القملية » و ٠‏ الجملة. 
الشرطية » ؛ إذ الجملة الفعلية عند ابن يعيش نفسه تتكون من فعل وظاعل أو فا 
وليس تكوين الجملة الشرطية كذالك ؛ يل إنها مركية من اجزاء ثلاثة ‏ هى : أداة 


)١(‏ انرص 17 من هلته الدزاسة. 
(؟) شرح العفصل ايم 
(5) مقتى اللييب 30/77 
2 شرح المفصل 150/5 
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الشرط التي لا سبيل إلى إغمالها ولو تقديرا ؛ لأنها الرابطة بين الجزمين الآخرين ٠‏ 
ويدون ذكرها تتحول الجملة إلى جملتين مستقلتين لا رابط بينهما ؛ ثم يلى الأداة. 
تركيب إستادى يقوم مقام المبتد! فى الجملة ؛ إذ هو كالمحكوم عليه فيها . ثم يقع 
بعد ذلك تركيب إسنادى آخر يقوم مقام الخبر . حيث يكون بمشابة الحكم علي 
المتقدم . وهكدا لا مجال لتشابه مقومات الجملتين إلا باغتراض ما يقير طييعة. 
الجملة الشرطية ؛ ويهدر خصائصها . وهو تقدير حذف آداة الشرط من تاحهة . 
وخصم الرابطة بين الشرط والجواب من ناحية أخرى 

كذلك تختلف «الجملة الشرطية» عن الجملة الاسمية فى المكونات أيضنًاء 
افإن الجملة الإسنادية تتضمن - فى حدها الأدنى - طرفين إسناديين ولا يكون 
المستد إليه فيها إلا اسما صريحا أو مؤولا به . اما الشرطية فإنها لابد أن تحتوى 
على أريمة أطراف إسنادية مستقلة + مسندين ؛ ومستدين إلههما .كما لابد أن 
اتحتوى ايضا على أداة ٠‏ الريط بين هذه الأطراف شفيها عمليتان إسناديتان 
ان بأطرافهما ولكن مرتبطتان ترايطا ضروريا يستحيل معه قصم إحدى 
العمليتين عن الأخرى برغم أنها ليست طرا إسناديا قيها 


وهذه الوجوه من التميز التى تغرق بين الجملة الشرطية والجملتين : الغدلية. 
والاسمية هى بعض ما يضرق بين هذه الجملة ويقية أتواع الجملة العربية . فإنك 
تستطيع أن تجد سمات آخر تمهز - بالإضافة إلى هذه المقومات - الخصائص 
اللفوية لهذه الجملة . وآهم هذه السمات ما يلى : 


-١‏ أن الجملة الشرطية متعددة الإسناد بالضرورة 
إستاديتين ؛ بيد أن العمليتين لا تداخل بينهما . بل ترابط 


تحتوى على عمليتين 


؟- أن العمليات الإستادية فى الجملة الشرطية لا تقبل النسخ فى حين تقبل 
- كل مثها على حدة - الامتداد .. 

*- أن الترتيب ضرورى بين مكونات الجملة الشرطية الثلاثة الأداة : 
والشرط. والجزاء. 
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4- أن التطابق بين أطراف العمليات الإسنادية فيها يخضع لضوابط التطابق 

المددى والتوعى فى الجملة الثملية .. 
#*# * 

ترجو - فى ختام هذا العرض للتقسيمات المتتوعة للجملة المريية .كما 
وردت غى التراث التحوى من ناحية . وكما أسلمت إليها مجموعة المقابيس والآأسس 
الواجبة الرعلية من ناحية أخرى - آن ننتهى إلى عدد من النتائج نشير إليها ظيما 
ياتى: 

ألا - أن أهم الأنواع المتميزة فى الجملة العربية الأتواع الخمسة : الفملية , 
والاسمية : والظرفية ‏ والوصفية , والشرطية . وليس من شك فى أن ثمة وجوه 
اتضاق تريط بين بعض هذه الأنواع ويعض ‏ بل من الممكن لمس وجوه الشبه التي 
قريط بيتها جميعا ٠‏ ومن ثم فإن التمييز بين كل منها وشيرها لا يرتد إلى التباين فى 
كل شئ , أو الاختلاف فى كل صغة , وإنما يمتد عن الخصائص المميزة لكل منها 
فى مجموعها ؛ ولقد يتمثل القرق فى بعض الاعتيارات المحدودة الأمر الذى شاع 
معه في التراث النحوى تجاوزها , مما نتج عنه جممها فى تقسيم رياعى . أو ثلائى. 
آو ثنائى . ولكن هدا التجاوز بمثابة إغفال للواقع اللفوى , وإهمال لظواهره ؛ فإن. 
الفروق بين هذه الأتواع من الجمل موجودة ؛ وإن كانت - طى بعض الأحيان - 
محدودة 


اثاتيا - ان هذه الأنواع الخمسة تتفق فى تواهر عتصرين أساسيين فيها , 
وهما : الإسناد . والفائدة التامة ؛ ومن ثم نميل إلى الرأى الذى يريط مقهوم الجملة. 
بهما معا .وهو رأى له شى التراث جذور كما سيق أن أوضحنا . والأخذ بهذا الراى 
يسلم إلى القول ببآن تواضر أحد العنصرين دون الآخر فى ينية لنوية ما يثفى عنها 
بالضرورة كونها جملة . ومقتضى هذا أن التركيب الإسنادى غير المقيد فائدة تامة 
اليس جملة . ومن ثم يكون استخدام تعبير «جملة الصلة ؛ 'و جملة الشرط ٠‏ أو جملة. 
الخبر » .. إلغ مثل هذه التعبيرات اللفوية من قبيل التجوز ؛ لأنها ليست جملا في 


رمات 


الحقيقة لانتفاء شرط الفائدة التامة : وكالك إذا تواضرت الفائدة فى بعض 
التمبيرات اللقوية دون أن يتحقق الإسناد خيها فإتها - يدورها - لا تكون جملة. كما 
فى أسلوب التمني , والنداء . والندبة ؛ والاستفاثة وثحوها : لعدم وجود طرف 
الإستاد بالفمل فيه 

ثالاقا - آن المغيد من التراكيب غير الإسنادية يجب أن يدرس فى نطاق 
الأساليب . ولا ينبفى اللجوء إلى » التأويل » بغية تدير الإستاد فى مثل هذه 
الأسائيب حتى قدرس فى إطار الجمل ؛ إذ إن أى تقدير سوف يخرج الأسلوب عن 
وظيقته التحوية والدلالية معا . وحسينا أن تشير فى هذا المقام إلى المقابلة التي 
سبق أن أجريناها بين تركيب النداء - مثل : يا زيد - والجملة الى ادعى كثير من 
التحاة أتها أصل له . وهى : أدعو » أو أنادى زيدا 017 . لتصل إلى أن ادماء التحماة. 
يففل الخصانص الأسلوبية والسمات الشكلية والأطر الوظيقية جميعًا ٠‏ 

ونيا - أن مصطلح ٠‏ التركيب الإستادى ٠‏ الذى آثرا استخدامه للدلالة على 
ما يتضمن من الألفاظ طرضى الإسناد أو أطرافه دون أن يستقل بالفائدة القامة 
يختلف عن «الجملة» من تاحية , و «المركب الإستادى » من ناحية أخرى 


فهو يختلف عن الجملة لفقدانه القائدة التامة التى لابد من تواشرها فيها 
بالإضافة إلى الإسناد . ويخظف عن «المركب الإسنادى. الذى سيق تحديده (15 
فى وظيفته التحوية ودلالنه الممجمية مما , أما ظيفة المركب ظهى قيامه مقام 
[الاسم) أى صلاحيته للإستاد إليه ووصقه ووقوع الحال منه إلخ ما يختص به الاسم 
فى التركيب اللقوى . وأما دلالته الممجمية فلآن المركب قد انتقل بالاستخدام من 
اممائى الأنفاظ المكونة له إلى الدلالة على (الذات) المعير عتها . ويهذا يؤدى 
المركب وظيقة الكلمة المقردة ويحمل معناها . أما التركيب الإستادى فمختلف » إذ 
يؤدى ممائى مشرداته ويحافظ على وظاتفها . وهو بذلك يتجاوز المشرة 


[1) انظر» الجملة القملية :250-15 
(؟) انظر المدخل , الجز. الأول 901 - 50/6 
لمات 


والمركبات ممًا إلى مستوى قريب من الجملة : أو لنقل بين المكونات من مشردات 
ومركبات وبين الجملة التى تحتوى على الإسناد والفائدة التامة . إذ لا يختلف عن 
الجملة إلا فى نقص القائدة فيه. الأمر الذى حدا بكثير من النحويين إلى الاعتداد. 
به فى تعلاق الجملة اكتفاء بتوافر عنصر الإسناد فحسب . ولقد ترك هذا الخلط 
بين اللفظين : «الجملةء و « التركيب الإسنادى + آثره فى دراسة التحاة للملاقات بين 
الجمل . على تحو ما سنتتاوله فى الفصل التالى .. 

ا 


لوقك 


الفصل الرايع 
علاقات الجمل فى التراث النحوى 


- (الجمل) التى ليس للها محل إعرابى 
- (الجمل) التى لها محل إعرابى . 


.تتعدد الروابط بين الجمل فى العربية ؛ وتتنوع علاقاتها , ويمكن مع شىء من 
الثبسيط الذى ترجو الا يكون مخلا تصنيف هذه الروابط والعلاقات فى مجموحتين 
متميزتين : تتسم الأولى بآن علاقاتها تعتد عن المعنى ؛ وتتصف الثانية بان 
روايطها ترتد إلى اللفظ . وتمثل للأولى بنحو قول الله تعالى : لما هذ بكرا إذ هذ 
إلا مل كيم 4 )١(‏ , قليس بين الجملتين كما ترى رياط لفظى ٠‏ وتمثل للثانية بقوله. 
سيحائه : ط إن الذينآمنُوا وعَمُِوا الصالحات كانت لَهُمْ جنات الفرْدوس رلا ب (0). 
فإن جملة (عملوا الصالحات) مرتبطة بما قيلها برياط لفظى هو الواو . 


وليس معنى كون الملاقة ممنوية أنها مبتورة الصلة بالألفاظ .كما أنه ليس 
مقنتضى كون الرابطة لفظية أنها منبتة الصلة بالمعنى ؛ إ3 إن الصلة النفظية. 
موجودة ضرورة بين كل العبارات . كما أن الملاقة الممنوية قائمة فى كافة الحالات .. 
وابسط صور الصلة اللقظية هذا ٠‏ التواصل ٠‏ بين الجمل ٠‏ ضهى تتوالى متصلة 
ممتدة امتدادا مستمرا في الزمان والمكان . وآهون روابط العلاقة المعنوية. 
اصدورها عن متكلم واحد ؛ فى لحظة واحدة ؛ عن حال نفسية واحدة ؛ بقية تحقيق 
هدف بعينه . فهى - فى مجموعها - دفقة ممنوية مترابطة , تستطيع أن تجد فيها 
عناصر تشابه شتى ٠‏ بوسعك أن تتنف على مظاهرها فى البحث الاجتماعى للقة , 
ون تردها إلى أسبابها فى الدراسة النقسية لها 

وحسينا أن نمثل لهذا التواصل بهن الجوائب اللفظية والمعنوية بتحليل الآيتين 
السابقتين : فقى قول الله تعالى : ما هذا بُشرا © نفى للبشرية عنه ؛ ومقتضى 
هذا النفى ضرورة انتمائه إلى جنس آخر بعيته , ومن ثم كان إثبات كوثه ملكا أمرا 
حتميا تفرضه الصياغة اللفظية فى هذا الموقف ونحدده فى هذا المقام ؛ حتى إن 


)١(‏ من الآية (50) من سمورة يوسف 
(5) من الآية1090] من سسورة الكيق 
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عبد القاهر الجرجانى جمل العلاقة بين الجملتين - برقم تعد وجوهها عنده -. 
اتصدر عن هذه الصلة بينهًا وتدور ممها )١(‏ . وهكنا تستطيع أن تجد وشائج 
قربى لفظية فيما ييدو آنه يعيد عتها . وكذلك الأمر فى الآية الأخرى ؛ فإن جملة. 
(عملوا الصائحات) ليست مرتبطة يما قبلها بالواو قحسب ‏ بل إن المعنى ممتد 
بينهما ؛ إذ إن الإيمان ليس بمعزل عن العمل الصائح ؛ بل العمل الصالح نتيجة. 
احتمية للإيمان . ذلك أن الإيمان ئيس موقفا فكريا يمكن أن ينفصل عن السلوك 
الإنسائى , يل هو عقيدة تصوغ كل سلوك . وبذلك لا يكون الرابط بين الإيسان 
والعمل فى الآية محصورا فى (الواو) وحدهاء بل ممتدا عن الممائى أيضنً . 

.وهكذا يكون التقسيم الذى ذكرناء هنا للملاقات والروابط إلى لقظية ومعنوية. 
قنائما على أساس التغليب ليس إلا . فهو يشير إلى العامل الواح ٠‏ أو السمة. 
البارزة . دون أن يهدف إلى حصر الموامل كلها أو استقصاء كافة السمات بآسرها. 

.وكما تتعدد الروابط وتتنوع الملاقات تعد الملوم التي تتقاولها والمستويات 
التي تحللهها . فإن دراسة الصلات بين الجمل ممكنة ض علوم اليلاغة ؛ وعلم 
الأسلوب , والنقد الأدبى ؛ وعلم النقس اللقوى , والبحوث الاجتماعية فى اللقة 

وذلك بالإضافة إلى علم النحو أيضنًا ٠‏ 

(1) يقول عبد القاهر فى ولاال الإمجاز (ص 178 171) ٠:‏ إن قوله : لها مف يم » 
مشابك تقونه + ما هذا بشرا4 ومداخل فى شمنه من ثلاثة أوجه ؛ وجهان هو فيهما شبيه 
.بالتاكيد , ووجه هو شبيه بالصغة . . يفصل الك بقوله ٠:‏ فاحد وجمى كوته شبهها بلتاكية 
هواته إذا كان ملكا لم يكن بشرا . وإذا كان كذلك كان إثبات كونه ملكا تحقيها لا مساك 
وتاكيدا لتفى أن يكون بشرا . والوجه الثانى : أن الجارى ضى المرف والمادة انه إذا قيل :ما 
هذا بشرا وما هذا ادمى - والحال حال تنظيم وتعجب مما يشاهد فى الإتسان من حسن خلق. 
أو خلق - أن يكون القرش والمراد من الكلام ان يقال إثه ملك وأنه يكنى به عن ذلك حتى إثه. 
يكون مشهوم اللفظ . وإذا كان مفهوما من اللفظ قبل أن يذكر كان ذكره إذا ذكر تاكيدا ل 
محالة ... وأما الوجه الثالث الذى هو فيه شبيه بالصفة فهو انه إذا تفى ان يكون بشرا فقد 
آثيت له جنس سواه ؛ إذ من المحال أن يخرج من جتس البشر ثم لا يدخل فى جنصس آخر ٠‏ 
واذا كات الأمر كذلك كان إنباته ملكا تبييا وثميينا لذلك الجنس الذى أريد إدخاله فيه » 
واغتاء من أن تحتاج إلى ان تسا فتقول : فآن لم يكن بشرا ما هو وما جتسه 4 كما انك بذ 
اقلت + مروت بزيد الظريف :كان (الظريف) تبهيتا وتعييينا للذى آردت من بين من له هذا 
الاسم وكدت أغلييت المشاطب عن الحاجة إلى أن يقول : أى الزيدين أردت 5 .. 

-104- 


ولكن التحاة فى دراستهم للملاقات بين الجمل اتخدوا ثقطة بدء خاصة بهم , 
دارت يحوثهم لهذه الملاقات من خلالها وفى هديها , ويرضم أنه قد لمسوا جوائب 
متمددة لهثه الملاقات فى دراستهم فإثهم لم يغضلوا عن (الباب) الذين بدعوا منه , 
ققد اسلمهم إلى (الطريق) الذى مضوا فيه. فخصره وحده بالنلية : ولم يكن 
التقاتهم إلى غيره إلا بقدر صلته به أو قربه منه 

وكانت تقطة البدء فى دراسة علاقات الجمل عتد النحاة العرب هى تحديد 
مواقف هذه الجمل من الظاهرة الإعرابية . وهى بداية تتفق وطبيعة الدور الذى 

ا الظاهرة فى التراث النحوى ؛ إذ كانت محور الرعاية فى هذا التراث . 
بحيث كان تناول بقية الظواهر الخاصة بالجملة المربية يتم في إطار هذه الظاهرة. 
وتحت إلحاح مقولاتها )١(‏ . وهكذا يكون من الطبيمى أن يتجاوز تأثير الظاهرة 
مباحث تركيب الجملة المربية وحدها إلى البحرث المتصلة بملاقات الجمل 
بيستبها 

.وقد درس النحاة هذه العلاقات فى إطار مجموعة من المقدمات الأساسية. 
أهمها ما يأتى 


اقامت يه. 


ألا : أن الأصل فى الاستممالات اللغوية , والأساس فى القواعد النحوية , 
أن يقتصر الإعراب على الكلمات المغردة : لأنها هى التى يمكن أن يتغير آخرها 
يتغير علاقاتها ووظائقها , أو يلزم حالة يمينها وإن تمددت علاقاتها ووظائقها ؛ ومن 
ثم قسم النحاة الكلمات إلى قسمين رعاية لهذا التفير أو الثبوت , هما : الكلمات 
الممرية . أى التى تتغير أواخرها يتغير مواقمها ووظائفها . وكلمات مبنية , أى تلزم 
أواخرها حالة واحدة وإن تنوعت وظائقها 

اشاقيا ؛ أنه لابد من التقرقة فى الوظيقة النحوية بين الجملة والمصسدر 
المؤول. برغم ما قد يبدو ضى الشكل بينهما من تشابه: فإنك حين تقول مثلا ؛ أن 
يؤدى الإنسان واجبه أفضل من أن يكون إمعة . فإن الذى قد يتبادر إلى الذهن أن 


)١(‏ انظر ؛ الظواهر اللثوية فى الثراث التحوي 
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إيؤدى الإثسان واجبه) جملة . وأن (يكون إممة) جملة أيضنًا ؛ ولكنهما فى الحقيقة 
اليسا من ظبيل الجمل ؛ لآن كلا منهما مسبوقة بحرف مصصدرى ولذئك تسبك ممه 

در. كل منهما إِذَا مصدر مؤول ٠‏ والمصدر كلمة مغردة بالفعل . حتى وإن كان 
مؤولا ؛ الك يمكن تحويله إلى مصدر صريح )١(‏ وحينتن يتحول المينى إلى مركب 
إضافى لا جملة . 


اثانشا : أن الأصل فى الاستعمالات اللقوية , والأساس فى القواعد النحوية 
أن لا تحل الجملة محل الكلمة المفردة , بل يتبفى أن يكون للجملة مواضعها كما أن. 
اللكلمة مواقعها .ولا يصح أن توضع الجملة مكان الكلمة . كما للا يصح أن تحل 
الكلمة محل الجملة , حتى لا تختلط اساليب الأداء اللغوى ؛ فتضطرب التراكيب ٠‏ 
وقلد عن القواعد . 
وبضميعة هذه الأصول معا يستخلص التحاة قاعدة عامة تقرر أن المفروش. 
أن لا يكين للجملة محل إعرابى ؛ بل يجب أن لا يكون لها محل من الإعراب ؛ وف 
ذلك يقول أبو حييان ٠:‏ أصل الجمل أن لا يكون لها موضيع من الإعراب : وإثما كان 
اكذلك لأتها إذا كان لها موضع من الإعراب تقدر بالمقرد . لآن المعرب إما هو 
العشرد . والأصل فى الجملة أن لا تكون مقدرة بالمقرد » (65 . 
ولقد كان مقتضى هذه الأصول وما أسلمت إليه من قاعدة أن لا يفكر التحاة 
فى استقصاء اتجمل التي لا محل لها من الإمراب : ومساوتة حصمرها فى أتماط 
الغوية بديتها . إذ إن هذا الاستقصاء والحصر يعتمد على القول بثبات هته الأثماط؛ 
اواذا كان من 
قإن من الطبيمى أن تصبح مصاولة الاستقصاء والحصر نوما من الصرث فى اليسر , 
ذه المحاولة بفية تصئيف علاقات الجمل ووضع إطارات 


الما تسم به من مووثة , 


بيد أن النحوبين قاموا 
كلية لها . 


(1) فى تحويل المصدر المؤول إلى مصدر صريع انظر ؛ الجملة الفملية 1- 14 
(؟) الأشبا والنظائر 97/5 


للك 


وايضًا ٠‏ قرر التحويون أنه - استثناء من تلك القاعدة المامة - يمكن أن تحل. 
بعض الجمل محل الكلمة المغردة ٠‏ ومن ثم تأخذ الجملة حكمها من حيث الوظيقة 
التحوية ٠‏ وليس المعانى المعجمية أو الدلالية ؛ إذ إن هذه الممائي مرتبطة 
بالوحدات الداخلة فى تكويتها معجميًا ويمواقع هذه الوحدات ‏ وعلاقتها , 
وخصائصها . والمواقف اللفوية التى تقال فيها دلائيكا . ومن ثم لا سبيل فى 
المعجم لأن تحل جملة محل وحدة قيها كما لا مجال فى الدلالة لافتراض مثل هدذا 
الحلول ٠‏ ويذلك يكون حلول الجملة محل الكلمة المفردة محصورًا عند هؤلاء / 
في الوظيفة النحرية لا يتجاوزها إلى غيرها . وهى تحل محل الكلم المغردة إذا' 
كانت عنصرًا فى ميناها , سواء آكان عتصيرًا أساسيًا فيها أو إضاقة مكملة لها . أى 
اسواء اكاثت طرفًا إستاديًا أم عنصرًا ممتدً) . ولكن النحاة فى تناولهم لملاقات 
الجمل التى تحل محل الكلمات المغردة لم يدرسوا كافة جواتب الوظائف النحوية. 
التي تؤديها . وإنما حصروا أنفسهم فى إطار الحالات الإعرابية الأريع ومقتضياتها ٠‏ 
بحيث لم يتجاوزوا أحكام الجمل من حيث الحالة الإعرابية إلا عرضًا 
جهودهم المباشرة على تبيان الحالات الإعرابية وحدها . 


وهكذا تضمن التراث التحوى مبحثين متلازمين ضيه : أولهما تحديد الجمل 
التي ئيس لها محل إعرابى . وثانيهما تفصيل الجمل التي لها محل منه . وقيل أن 
انبدا فى عرش ما استقر من ضوايط فى التراث النحوى فى هذين الموضوعين ؛ لا 
ثرى مناصًا من الإشارة إلى أن دعوي النحاة يوجود جمل لها محل إصرابى تستقد 
إلي مقولة شير مسلمة ؛ وهى التى تريط مفهوم الجملة بالإسناد خحسب . أى توسع 
الجملة بحيث تشمل ما اصطلحنا عليه بالتركيب الإستادى أيضنًا ؛ وقد 


من دا 
سبق أن أشرنا إلى أن ثمة اتجاهين آخرين فى تحديد مفهوم الجملة [1) : الأمسر 


الذى كان يجب أن يسم هذا البحث - منذ البداية - بخصوصية الاتجاء ومحدودية. 


. من هه الدراسة‎ ٠١ - 15 اتظرص‎ )١( 


سرحت 


الموقف ‏ وإن وجدت - على عكس ذلك - دلائل عديدة تشير إلى أن النحاة الذين 
رقضوا هذا المفهوم للجملة وقعوا بدورهم - أيضنًا - أسرى هذا التقسيم [1) . 


أولا :«الجمل التى ليس لها محل من الإعراب 
من الثابت عن النحويين أن (الأصل) أن لا يكون للجمل محل إعرابى ؛ ولقد 
كان مقتضى ذلك اعتيار كافة الجمل غير ذات محل إلا ما يستثتى منها : ومن ثم 
عدم حصرها اكتفاء يصصر ما له محل منها ؛ بيد أن التحاة رأوا سلك كاضة 
الملاقات الجملية فى آطر متميزة لأسباب تعليمية : وهكتا توا إلى تحديد 
الأنماظ الجملية التى لا محل لها من الإعراب 
بيع فى التراث النحوى أن ( الجمل ) التى ليس لها محل إعرابى سبع (7. 


هن 
-١‏ الجملة الاستثتاشية 


7- الجمل الاعتراضية 


إ(١)‏ انظر مثلا : اللمع لابن برهان ورقة 17 ب . وأيضنً من +8 ب وكذلك شرج المقصل لابن يعيش 
إن 14/5 , تجد ككلا متهما يسشقدم مصطلح «جملة الخبر » . والواقع أن مثل هده 
المصطاحات أصبحت من الشيوع بحيث لا نجد طيما بين أيدينا من نصوص التراث التحوى ما 
يشهر إلى توقف أحد من التحاة الذين استدوا بانفائدة ائنامة فى تحتق مفهوم الجملة ض 
استخدامها . وهكذا يفتقى |صحاب الاتجاهات النظرية المختافة فى الجوائب المملية 
وحسيك مثلا أن قرأ تس اين برهان ٠:‏ خبر المبشدا فى الأصل مغرد ...وإذا وقع المشره. 

لة قلابد ضيها من راجع إما ظاهر وإما مشمر + والراجع وما رجع إليه اسمان مسماهما. 
واحد . والجملة من المبتدا وخبره كين خبرا للمبتءا ... وقد تكون الجملة من الفمل والفاهل 
اخير الميتدا ‏ . أو نص ابن يميش +« اعلم أن الجملة تكون خبرا للميتدا كما يكون المشرد 
إلا أنها إذا وقمت حير كانت نائبة عن المغرد واقعة موقمه , ولذلك يحكم على مومه 
بالرقع؛ على معتى أنه لوقع المقرد - الدى هو الأصل - موقمها لكان مرقوطًا ». 

(7) انظر مشلا » الإصراب عن قواعد الإصراب *7 وما بمدها , وموصل الطلاب إلى قواعد 
الإعراب [مخطوط غير مرقم) , ومفتى اللبيب 55/7 وما بعدها :ويح اللامية المجرادية 


ليجات 


*- الجملة التقسيرية . 

4- جملة جواب القسم 

0- جملة جواب الشرط غير الجازم ؛ أو الجازم الذى لم يقشرن بالضاء أو إذا 
الفجائية. 


+- جملة الصلة . 
1- الجملة التايعة لما لا محل لها من الإعراب. 

ولكن السيوطى ذكر نقلا عن أبى حيان أنها حصرت فى اثنى عشر قسماء 
ع1 

الأول :آن تمع الجملة ابتداء كلام لفظا ونية ؛ أو نية لا لفظا ‏ نحو ؛ زيد 
اقائم . وقام زيد , وراكيا جاء زيد . إن وقمت أول كلام لفظا لا نية كان لها محل من 
الإعراب , تحو + أبوه قائم زيد 

الشاقى ٠‏ أن تقع بعد أدوات الابتداء ؛ فيشمل الك الحروف المكفوظة نحو 
إنما زيد قائم . وإذا النجاتية نحو : خرجت فإذا زيد قائم : وهل , ويل , ولكن . 
وآلا. وآما . وسا ؛ الناهية خير الصجازية ؛ وبيتما ٠‏ وبيقا .. 


الثالك : آن تقع بمد آدوات التحضيض . تحو ؛ ملا ضريت زيدا 
الرابيع «أن تقع يمد حروف الشرط غير العلملة , نحو ؛ لولا زيد لأكرمتك ؛ 
ولوجاء زيد أكرمتك , ولما جاء زيدأ أكرمتك على مذهب سيبويه فى لما . 
الخامس ؛ أن تقع جوايا لهذه الحروف الشرطية التي لا تعمل , نحو المثل 
السليق. 


السادس » أن تقع صلة تحرف أو اسم ؛ نحو ؛ قام الذى وجهه حسن ؛ وتحو 
قول الشاعر 


أيسرائمرء ماذهبالليالى وكانذهايهن نهذهايا 
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لعجت 


السابع : أن تفع اعتراضية ؛ نحو قوله تعالى ؛ ونه لَقَسَمَ ْتعلَمُونَ 
عَم 016 

الثامن ٠‏ أن تمع تنسيرية ؛ نحو قولك ؛ أشرت إليه أن قم .. 

التتاسع ٠‏ أن تع توكيدا لما لا محل له من الإعراب ‏ فحو :قلم زيد قام زيد. 

العاشر: أن تع جواب قسم ٠‏ نسو : والله ما زيد قائما... 

الحادى عشر؛ أن تكون معطوفة على ما لا محل له من الإعراب ‏ تحو : جاء 
ازيد . وخرج عمرو 

الثانى عشره الجملة الشرطية إذا حذف جوابها وتقدمها ما يدل عليه . 
انحو قول المرب 
يطلب ما يدل على جوابها : نحو : والله إن قام زيد ليقومن عمرو 


أنت ظالم إن فعلت , التقدير : إن فملت فانت ظالم ٠‏ أو تقدمها ما 


ولنا على هذا التحديد الذى تقله السيوطى بعض الملاحظات التى تجملها 
فى أن النقاط الانقتى عشرة التى ذكرها يمكن إعادة تصنيقها , قإن منها ما 
الجمل السيع اتفاهًا مباشرًا . ومتها ما يتفق معها اتفاقا غير مباشر ؛ وتبقى قلة. 
قليلة منها تحتاج إلى بحث 


شمن اللقوع الأول- الذى يتغق مع الجمل السيع اتفاقا مباشرا - الجمل 
الايتدائية - إذ هى الاستثناقية - والاعتراشية . والتفسيرية . وجواب القسم . 
.وجواب الشرط غير العامل : والصلة. 

ومن التوع الشاثى - الجملة الواقعة توكيدا لما لا محل له . والمعطوفة على 
ما لا محل له . فإنهما تفصيل للجملة الثابعة لما لا محل له 

ومنه أيضًا الجملة الواقمة بعد أدوات التحضيص ٠‏ آدوات الايتداء : إذ هما 
تفصيل للجملة الابتدائية أو الاستثنافية .. 
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وهكذا لا يتبقى من النقاط الاثنتى عشرة إلا موضوعان فحسب ٠‏ هما : 


-١‏ بعد حروف الشرط غير العاملة 

- الشرطية إذا حذف جوابها وتقدمها ما يدل عليه .أو تقدمها ما يطلب ما 
يدل على جوايها » أى فى حالة اجتماع الشرط والقسم . 

اوفيهما نظر 

- أما الواقع بمد أداة الشرط فليس جملة عند ريق من التصويين ٠‏ بل جزء. 
منها . إذ هو احد مكونات أسلوب الشرط . أو جملة الشرط كما سبق أن ذكرناء وى 
هذا يقول ابن برهان ٠+‏ والشرط والجرزاء جملتان فى الأصل . قلما دخل عليهما 
حرف الشرط صارا جملة واحدة تول : زيد إن اتائى أتيته , شقولك ؛ زيد ميتدا ٠‏ 
ويقية الكلام خبره ... والدئيل على ما قدمتاء من أن الزيادة على الجملة تنقصها 
أنك لو قلت : زيد أتاني .كان ذلك مستقلا . وكذلك لو قلت : زيدا أتهته . أما لو 
قلت : زيد أتائى أتيته , كان ذلك غير مستقل حتى تقول : إن أتانى أتهته , وإن أتهته. 
أتائى ١‏ 017 ومعنى هذا أن شعل الشرط وحده ليس جملة. إذ الجملة الشرطية. 
التامة تتكون من ثلاثة أجزاء هى : الأداة ؛ والفعل ؛ والجزاء .. وإذا كانت الأداة كلمة. 
واحدة فإن كلا من الفعل والجزاء تركيب إسنادى ؛ وهكذا إذا حذف القعل او الجزاء. 
لم يكن المحنوف جملة ثامة : بل بعش الجملة قحسب .. 

وحتى إذا أخذئا بوجهة التظر القائلة بآن كلا من الفعل والجزاء [جملة) تظل 
الإضافة التى ذكرها السيوطى غير مسلمة تمامًا . لأنه لا مجال - عثدنا - للتفرقة. 
إعرابيا بين ( الجمل ) الواقمة ملا أو جزاء بعد الأدوات العاملة أو الجازمة ؛ وتلك 
التى تقع بعد الأدوات غير الجازمة . إذ العمل أو الجزم لا يتناول الجمل وإنما 
يتصب - أو يجب أن يتصب على وحداتها ؛ أى ينيقى هنا أن يتناول العناء 
الإسنادية فيها إذا كانت أشمالا , رهكذا يستوى فى هذا الموضع جملة الشرط 
وجملة الجواب دون تغرقة بين حروف الشرط فيها ؛ وترجو أن تفصل القول فى هذا 


(1) اللمع لابن يرمان .ورقة 1-09 
-30 


الموضوع حين ثتتاول آراء النساة فى جملة الجواب إذا اقترنت بالقاء أو (إذا) 
الفجائية 

وإذا كان موضيع السابق وجه عند بعض التحويين يمكن معه إضافة [الجملة) 
فيه إنى (الجمل) التي ئيس لها محل إعرابى . فإن الموضع الثانى وهو جواب 
الشرط فى المشاا إذكرهما - لا وجه لقبوله ؛ ذلك أن الجواب فى المثال 
الثائى قد استغنى عنه لوجود ما يدل عليه ؛ وهو جواب القسم الذى أغنى عن جواب 
الشرط ؛ وبذلك لا يكون نجواب الشرط وجود حتى يصنف بين الجمل وياخد حكما 
المحله الإعرابى . وهو فى المثال الأول مشتلف فيه. بهد أن الراجح عند التحاة أته. 
اليس للجواب وجود أيضنًا استغناء بما دل عليه . وذلك إعمالا للحكم المقرر بعدم 
تقدم ما فى حيز آداة الشرط عليها . وإذا كان من المقرر أصوليًا أن قيما هو 
موجود غنى عما ليس له وجود فإن الاشتفال بالبحث عن الموقع والحالة الإعرابية. 
لجملة إذا افترض وجودها يمد مخالفة صريحة لهذا الأصل (1) . 


وهكذا يمكن تتاول ما قدمه التراث النحوى فى موضع ٠+‏ الجمل الثى ليس 
لها محل إعرابى » فى إطار المواضع السبمة . مضاغا إليها الموضع الأول من هذين 
الموضعين اللذين كانا من بين ما ذكر السيوطى - وهو (جملة) فمل الشرط - (بعد 
حروف الشرط غير العاملة) ومن الممكن الجمع بين هذا الموضع ٠‏ والموضعين 
الاخرين اللذين ذكرهما اين هشام فى (الجمل) السبع . وهوه جملة جواب الشرط 
غير الجازم »؛ أو الجازم إذا لم يقترن الجواب بالغاء أو إذا فى موضيع واحد هو 

#بعد حروف الشرط ء يستوى فى نالك القعل والجواب وستعرض أولا هده الجمل ٠‏ 


وفق ما هو مقرر عتد جمهور التحويين ٠‏ قبل أن نناول هذا الذى تقرر عندهم 
بالنقد والتحليل . 

عا 
(1) الواقع أن دعوى حدف جواب الشرط إذا دل عليه ما ققدم مما هو جواب فى الممنى ولا يصع 


جمله جرابًا صناعة مذهب البصريين ؛ وقد خالقهم الكوقيون والميرد , الذين يرون أنه ل 
حلاف طى هذه الحالة ون المتقدم هو الجواب ؛ انظر : شرح التصبريح 467-707/1. 
عات 


2( الجملة الاستئتافية‎ -١ 

الجملة الاستظنافية هى الجملة الثى يستائف بها المتكلم حديثا ليس متصلا 
من الناحية اللفظية بماقيله . سواء كان ثمة اتصال من حيث المعثى أو اتقطاع . 
ومن ثم يرى التحويون أن الجملة الاستثنافية تتناول مجموعتين من الجمل 

المجموعة الأولى ؛ الجمل التى يفتتح بها الكلام ؛ ويمكن أن يصطلح عليها 
.بالجمل المستائقة استثناضا قاما كاملا :كما يقول القائل ٠+‏ هذا زمن الردة. 
والمد الشعوبى القوى » فإن هذه جملة اسمية مستاتفة استثناها قام , لأنها بداية 
اكلام ؛ وكذلك قوله :+ لم آعد أقهم شيثا يا بنى ٠‏ فإنها جملة فملية قد افتتح بها 
الكلام ؛ ولذلك كاثت مستائفة استثتاقا قاما . 

وهكدا الججمل الأولى دائسًا فى كل ما تدرا آو تسمع : من كتب وصحف 
ومجلات ونشرات وأحاديث وخطب وغيرها . فهى جميما جمل مستاتفة استثنافا 
قاما , وليس لها محل من الإعراب 

والمجموعة الثاية ؛ الجمل المنقطمة عما قبلها لفظا : أو ممنى . أو هما مما 

مثال الجملة المنقطمة عما قبلها لفظا ؛ نحو : مات قلان رحمه الله . فإن 
جملة (رحمه الله) منقطمة عما قبلها من الناحية اللفظية 


أنه لا يوجد حرف 
يريط بيتها وبين جملة (مات فلان) . وإن كان ثمة رابطة معنوى لارتباط الموت 
برحمة الله فى وجدان المسلم . ومن هذا النوع عند جمهور النحويين جملة القمل 
الملقى لتآخره ؛ نحو : زيد ناجح أظن ٠‏ فإن جملة (أظن) منقطمة لفظا عما قبلها ٠‏ 


ومثال الجملة المنقطمة عما قبلها معنى قول الله تعالى : قل مَل من 
شرَكَائكُم مُن يدأ اْخلق ثُمْيعده4 0). فإن جملة (ثم يعيده) مرتبطة بما قبلها 


[1) انظر الإعراب عن قواعد الإعراب 14 - *" . والمقتى , وحاشية النسوقى عليه ؟/84--. 
8 ؛ وشرح اللامية المجرادية 65-8٠‏ 
(؟) من الآية [5) من سمورة يتس 
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الفظا ب (ثم) ولكنها منقطعة عما قبلها - وهى جملة (قل الله يبدأ الخلق) - من 
حيث المعنى ؛ لأن مقتضى جملة (ثم يعيده) لم يتحقق بعد ؛ فإن إعادة الخلق بعد 
إفنائهم مرتبط بالبعث الدى لم يقع بعد ؛ ومن ثم لا سبيل إلى حملهم على الإقرار 
برؤيتها . وهكذا يكون المرجود فى الآية من قبيل الانقطاع فى المعثى وأن وجد 
ارابط فى اللفظ ل 

ومثال الجملة المنقطمة مما قبلها لفظا ومعنى قول الله تمالى : ف ولا 
يَمرْتك قله إن العرة لله جمِيعًا هو السميع للم .)١(‏ ضإن جملة (إن المزة لله 
جميما) متتلعة عما قبلما لفظا ومعنى ٠‏ أما لفظا فظاهر لعدم وجود حرف يريطها 
ابما قيلها , وأما معنى فلآن هذه الجملة ليست مضمون قولهم - فهم لايقولون ذلك ٠‏ 
ايل من المؤكدأنهم يرهضونه . وهكذا لا اتصال بين هذه الجملة وبين ما قيلها فى 
الشظ والمعنى مما 

ومن ثم يكون المقصود بالجملة المنقطمة عما قبلها عند النحاة عدم تعلق 
الجملة بما قبلها باتباع أو إخبار أو حائية أو تحوها ؛ سواء كان هناك اتقطاع كامل 
فى المعثى أو فى اللقظ .. 

ومن اللغويين من يؤثر استخدام مصماتع :+ الجملة الأبتدا 
«الجملة الاستثنافية: : وقد آثر جمهور التحويين المصطلح الثاثى لسبيين + 

الأول : أن تمبير : الجملة الابتداثية ٠‏ قد يطلق على الجملة المكونة من. 
مبتدا وخبر . أو مبتدأ ومرضوع سد مسد الخير : سواء كان لهذه الجملة محل أو 
اليس لها محل . وذلك غير مقصود ويسلم إلى الخلمطك 

والثاتى :أن مصطلح ٠:‏ الجملة الاستثنافية » يتناول الجمل التى لا بيتدأ. 
بها لانقطاعها عما قبلها .مما قد لا تتناوله ٠‏ الجملة الابتدائية ٠»‏ 


يدلا من 


امن الآية [©<) من سورة يوثس 


عوك 


وكين السيهين يؤر مون التصررين استعمال شاع اقعدلة 
الاستثنافية» للدلالة على نوعى الجملة : المفتتح بها الكلام : والمنقطعة عما قيلها 
الفظا , أو ممنى : أو ثننظا وه 


ومن اللغويين من يقرق بين المصطلحين ٠‏ ويرى أن« الجملة الا 
هى الجملة الواقمة فى جواب سؤال مقدر , كما فى تحو قول الله تعالى : ف هل 
لال مضدية فيصر لزب م ا ناوا مله فنائزا ناًا فال سام فرع 
مكرود 4 17 هإن جملة القول الثانية (سلام ٠‏ قوم متكرون) جواب تسؤال 
تقديره: فماذا قال لهم 4 ولهذا قصلت عن الأولى وثم تعطف عليها . وإلى هذا الرأى 
يميل البياتيون . ولكن النحويين لا يرون مسوغا لهذه التفرقة , وعندهم أن قصر 
اصطلاح ٠‏ الجملة الاستثتافية » على هذه الجمل وحدها لا سند له .ومن ثم يظل 
آاستخدام هذا المصطلح مقصودا به النوعين كليهما : المفتتح به الكلام : والمنقطع 
القظا عما قبله ؛ أو معنى ٠‏ أو لفظا ومعتى . وإلى هذين النوعين أشار اليدون فى 
منظومته يقوله (01 


افية ». 


الجمل التى مرا محلها من معرب سيع ؛ وهذا قصلها 

أولهن الجمل المستائفة وهى توصان بلا مخائفضة 

فجمليفتتحالنطقبها وجمل الطمن مما قسيلها 
ع#او* 


"- الجملة الاعتراضية (1 
الجملة الاعتراضية هى الجملة التى تمترض بين أجزاء جملة أخرى 
افائدة لفظية أو فائدة معتوية أو القائدتين جميعا . أما الفائدة اللفظية قتتجلى فى 


)١(‏ من الآية (74) من سموزة الذارياء 

(1) انظر ‏ شرح اللامية المجرادية 5١‏ 

(؟) انظر : شرح اللامبة المجرادية 7 - -/: ومفنى اللبيب وحاشية النسوقى عليه 8/8 
وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (مخطوط غير مرقم. 
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إفادة الجملة شيثا من تزيين اللفظ وتحسين الإيقاع وإحداث قدر من التناسق 
الصوتى والأسلوبى فيها , وأما الغائدة المعنوية فتمثل فى إفادة الجملة التي تقتع بين 
أجزائها تقوية وتاكيدا؛ تطبيقا نلك القاعدة التى قال بها النحويون من أن كل زيادة. 
فى المعنى ٠‏ وهى القاعدة التى وضع بن جتى 
أصولها حين قرر أن كل زيادة فى المبنى تستئزم الزيادة فى المعقى )١(‏ , وكسان 
يقصد ذلك بنية الكلمة , ثم توسع ليها النحويون يحيث شملت مبنى الجملة أيضنًا 


وقد وقعت الجملة الاعتراضية فى مواقع عديدة ؛ أهمها 
(1 )بين الشعل ومرطوعه + 
ثحو قول الشاعر 

شجاك - أظلن - ربع انظاء ولثم تعبا بعدل الغلاي 


غإن جملة (أظن) قد اعترضت بين الفمل (شجاك) رفاعله (ريع). 


ومته قول الآخر 

وقد ادركتنى - والحوادث جنصة - أستة قوم لاضماف ولا عل 
فإن جملة (والحوادث جمة) معترضة بين الفعل (ادرك) وضاعله (أسفة) . 
.وقول الآخر ايضنًا 

الم يأتيك - والأنباء تتسى - بمالاقت لبون ينى زياد 


إن جملة (والأنباء تنمى) قد اعترضت بين الفعل (يأتى) وفاعله المجرور 
برف جبر زلئد (مالاقت) .. 

(ب) بين الطعل ومتعوله : 

نحو قول الشاعر + 


وبدنت - والدهر نوتيدل- أهيشاديورا الصبا والشمال 


1 انر <الخصائص ؛ لابن جنس 


افقد وقعت الجملة (والدهر ذو تبدل) معترضة بين الفعل (يدل) المينى 
اللمجهول والمسند إلى الضمير المستتر وبين مقموئه (هيا) أى الريح الحارة. 


(ج) بين المبتدأ وخيره: 

انحو قول الشاعر + 
وضيهن - والأيام يصثرن بالفتى- 0 توادبلايمللتهونواشح 

اخجملة (والآيام يعثرن بالفخى) ممترضة بين الخبر المتقدم (فيهن) والميقدا. 
المتاخر (ثوادي) 

ومن هذا النوع الاعتراض يجملة القعل العلقى الواقع بين الميقدا والخير . 
كما فى تحو : محمد - أظن - موفق . فإن جملة (أظن) معترضة بين المبتداً. 
(محمد) وخيره (موظق) . 

ومن هذا النوع أيضنًا عند التحويين أسلوب الاختصاص ٠‏ كما فى تقول التبى 
(نحن - معاشر الأنبياء - لا تورث) فإن (معاشر الأتبياء] المنصوب على الاختصاص 
مفعول عندهم لفعل محذوف , وقد اعترضت بين المبتدا [نحن) وخبره (لا تور). 

د ) بين ما أصله المبتدأ والخيرء 

انحو قول الشاعر + 
وإنى درام نظرة قيلالتى 0 لعلى-وإنشطت تواها ازورها 

فإن جملة وان شطت نواها) قد اعترضت بين (لعل) واسمها وخبرها (ازورها). 


ومن ذلك أينا قول الآخر 


شعرق- المت لاطفع-.. علتفديويوت راسي ميخ 

افقد اعترضت جملة (المنى لا تتقع) بين (ليت) واسمها ‏ وجملة الاستفهام 
الواقمة خيرًا لها عند بمش النحاة . على تأويل شمرى - (/شموري) والجملة 
الاستفهامية خبر لها دون رايط لكونها نفس الميتدا فى المعنى . 


ومن ذلك أيطنًا قول الآخر 


اتلك والموع ود حق لقساؤه- بدا نك فى تلك القلوص بدا 
فإن جملة : (الموعود حق لقاؤه) معترضة بين (لعل) واسمها ؛ وخبرها (بدا 
الك ... الع) 
ومنه قول اين هرمة 010 
إنسليمىس- والكديكلؤها- ‏ ضنتبشسء ما كان يرززها 


فجملة [والله يكلؤها) قصلت بين (إن) واسمها , وجملة [ضنت) الواقمة خيرا لها .. 


وقول كثير (10, 
واتى - وتهيامى بعسزة بعدما اتخليت مما بيننا وتخلت- 
العالسرتجى ظل الشمامة كلما تبوا منها للمقيل اشمحلت 


فإن جملة (وتهيامى بعزة بعد .. إلخ البيت الأول) معترض بين (إن) واسمها 


و(لكالمرتجى) الواقع خيرًا لها 


(ه) بين الشرط وجوابه ٠‏ 

انحو قول الله تعالى ٠‏ ل فإ َم ُو ون تفلو 
الجملة «ولن تقعلواء بين ضمل الشرط وجوابه , وكذلك قوله سبحائه. ا إد يكن غيا أو 
قفيرا فلل أولن بهم فلا قبمُوا هئ 4 (4). شاعترضت جملة «قالله أولى بمما »بين 
الشرط والجواب . ومنه وله سببحاته + اَي كا آي َال ألم بقارا 
ِتنا أنت مُق (*)إذ فصل والله أعلم بما ينزل ه بين الشرط والجواب 


014 هقد قصلت 


(1) البيت فى ديراته شمن الصحيح من شمره ؛ نظر :شمر إبراهيم بن هرمة من 96 
(5) البيت ف ديواتة 

(6) من الآية (14) من سورة البقرة 

(4) من الآية (18) من سورة النساء 

(6) من الآية )1١1(‏ من سور النل 
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( و )دين القسم وجوابه + 


ثحو قول النايقة (01. 


الممرى-وما سمرى على بهين- ١‏ اتقسد نطقت بطلا على الأفان 

لكاعترضت جعلة ٠‏ ونا صبرى على هون .بين القسم والجواب ٠‏ ومنه قول 
الله تمائى: فصن وَالَْقَ أل + لأملأ هنم مك ومن تبك متهم أجمعين 004 
فجملة ٠‏ والحق أقول + ممدرضة بين القسم - وهو قوله سبحاته ؛ طااحق ؛ على 
تقدير فبالحق ؛ أى أقسم - وجوابه . وهو ٠‏ لأملان .. الآ 


وتقع الجملة الاعتراضية فى مواضع آخرى كثيرة . منها : بين الموصوف. 
وصقته ؛ وبين الموصول وصلته : وبين أجزاء جملة الصلة ‏ وبين المتضا 


الجار والمجرور ؛ وبين الناسغ والمنسوخ . وبين الحرف وتاكيده اللقظى بو بين قد 
والفعل بويين حرف النتفيس والفعل ٠‏ وبين حرف النفى ومنقيه . وضير نالك من 
المواضع . فإنها جميمًا يصدق عليها تعريف الجملة الاعتراضية لاعتراضها بين 
أجزاء جملة قيرها ٠‏ 


وقد نظم اليدون هذه المواضع فى قوله (5). 


والاعستراضية وهى الواقعة فى المتلازمين خد مواضعه 
فى الشعل ؛ والشاعل ؛ والمضمول كسمااتى ببعضهتمثيلى 
ويدنت-والدهرفوت يبيل أهيغا ديورا بانصبا واتشمال 
والميتدا والخبر الملاصق كقولها : نحن - بثات طارق - 
وبين أصله الابتسياء ومثل ذاك القسرط والجسزاء 
وبين مسوصوف وبين صف ته وبين مسوصول وبين صدكه 
وبين اجسزاء الصلات اعت رضت وفى جواب القسم قد عرشت 
0١‏ ديوائة 


(") من الآية 88 من سورة (أصى). 
(؟) انظر :شرح اللامية المجرادية 046-35 
ا 


والمتضايفين شرفت هما وانضاروت رين قلست سا 


وبين ناسغ ويين ادل يه والتوكيل فى حرف 
وبين قد وسوف والفعل اعتر اض وبين مثفى ونافيسه عسرض 
يجنشين مس تمعتين افافهم تصبفهاك جملتين 


وذكر الزياتى فى منظومته. 


وقد تتمرش جملتان قصامدا اخلافا تقوم قد ابوه فاقبلا 


وهو يشير فى البيت إلى موضع خلافى بين النحاة . وهو هل يجوز الاعتراض 
بأكثر من جملة واحدة ؟ آجاز ذلك بعض النحويين . مستشهد ين بقوله تعالى : لأَمْ 
قر إلى الدين أوثوا تصيًا من الكتاب يترون الطثلافة ويدوا أن َضلَوا اسيل » والله 
ألم بآغداتكُم وكفئ بالله ليا وكَئ بالله تصيرا م من الذين هاو 4 (1) . ضإن (من 
الذين هادوا) بيان للذين أوتوا وتخصيص لهم , إذ كان اللقظ عاما فى اليهود. 
والنصارى والعراد اليهود . وقد اعترضت بين المقسر بالكسر ؛ والمقسر بالفتج 
اثلاث جمل هى ؛ (والله أعلم بآعدائكم , وكفى بالله وليا , وكقى بالله تصيرا) وأما 
اقوله سبحانه : (يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) فليس اعتراضًا وإنما 


وجمل منه قوله تعالى: ط الت وب ني وَضعْنهًا أننئ والله عَم با وضعنتا 
وَل هلأ وي سمه ميم 4 17 . طيمن را بسكون النء ضى وضمت. د 
الجملتان المصدرتان يانى من قولها , وقد فصل بينهما جملتان معترضتان. 


وقد ذهب فريق من النحاة إلى عدم جواز الاعتراض بأكثر من جملة واحدة 
بؤولا ما استشهد به المجيزون 


ع ب« * 


1) من الآية (42) من سورة التساء 
)من الآية (71) من سورة آل عسوا 


لولاا 


؟- الجملة التفسيرية 01 

والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب عند جمهور النحويين ٠‏ وإن زعم 
بعضهم آنها على حسب ما تفسره . فيمكن أن تكون ذات محل من الإعراب . كما 
يمكن أن تكون غير ذات محل . وهذا رأى ضعيف لم يقل به أحد غير الشلوبين 
عمر ين محمد بن عمر بن عيد الله الأزدى : المتوض سسنة 346 هد 

والجملة التفسيرية هى ٠‏ الجملة التى تكشف غموض جملة أخرى سابة. 
عليهاء وقد عرفها بعض التحويين بقولهم ٠:‏ هى الجملة الفضلة التى تكشف حقيقة. 
ما تليه » بيد أن دخول كلمة ٠‏ الفضلة » فى التعريق قد يدخل الجملة الحالية , 
والجملة الحالية لها محل من الإعراب . وقد أخرج بعض التحوبين الجملة الحالية 
من التدريف على تأويل أن القصد من الفضلة فى الجملة التفسيرية غير مصطلع 
الفضلة فى الجملة الحالية ؛ وأخرجها بقيتهم بأن الجملة التقسيرية هى التي 
تكشف « الحقيقة » فى الجملة السابقة عليها : أما الجملة الحالية فإنها لا تكشف 
هاه الحقيقة وإتما تقتصر على توضيح «الحالة» فحسب . ولو عدلثا إلى التدريف 
.الأول الذى ذكرناء وهوء أن الجملة التقسيرية هى الجملة التي تكشف غموض جملة 
أخرى سابقة عليها » لريما تاينا عن هذا المزلق ٠‏ فإن جملة الحال كجملة الصلة لا 
تكشف غموض جملة بل حالة مغرد . ويذلك تخرج أصلا من التمريق 


والجملة التقسيرية توعان 
التوع الأول؛ المجردة من حرف التفسير . ومن ذلك قول الله تعالى : <( إلا 

مل عيسئ عند الله حمل آدم خلقهُمن ثُرَابِ نم قال لَهُ كن فيكُنُ 4 (5) فجملة (خلقه 

من تراب .. الآي) مفسرة للجملة السابقة عليها . وليس القصد من ذلك أن عيسى 

قد خلق من طين كآدم ٠‏ بل المقصود أن مثل عيسى كمثل آدم فى كون كل مثهما. 

مخالفا لما جرت به المادة المستمرة من ريط التوالد باجتماع الذكر والأنشى. 

11 انر ؛ مخنى اللبهب ؛ وحاشية النسوقى عليه 11/7 : والإعراب عن قواصدالإعراب‎ )١( 

اوموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب : وشوج اللامية المجرادية 54 
(1) من الآية (25) من سورة آل عمران 


والتوع الثساتى ؛ الجملة المقشرنة بحرف التغسير , وهو حرفان ؛ (آنا) 
المقسرة؛ و [أى) المقسرة 

© مثال الجملة المقترتة ب (أن) المفسرة قول الله تمالى ؛ لفَاوْحَيًْا يه أذ 
املنع اقلت 4 171 . وقوله سبحانه ؛ نودو أن كم الْجنة» 11 . وقوله + 
ل وانطلق اسلف منْهُمْ أن امُشُوا) (7) فإن الجملة الواقعة بعد (آن) فى هذه الآيات 
مفسرة لإبهام الجمل السايقة عليها ؛ إذ توافرت فيها شروط التفسير بها وهى + 

1- أن تسيق (أن) يجملة فيها معنى القول دون حروظه ٠‏ 

!- آن تقع يمدها جملة 

؟- أن تسبق يجار 

© ومثال الجملة المقترنة ب (أىى) العفسرة قول الشاعر 
وترصيننى بالطرف ٠‏ اى أثت: وتعديد إياك لا اق 

افجملة (انت مذئب) مفسرة لجعلة (وترمينى بالطرف] ‏ ومن ذلك أيضًا 
اقولك : استكتمت الصديق حديثنا ‏ أى طلبت مته كتمان ما دار فيه ؛ فإ الجملة. 
الواقمة بعد (أى) منسرة الجملة السابنة عليها . ويشتوط فى (آى) العغسرة هنا ما 
اشترط فى (أن) سابقتء 


وقد نظم الزيانى احكام هذه الجملة بقوله (8). 


كنا جمنة التفسير وهى قبين ما تلته كهل هذا ؛ وفى اقترب انجلى 
مجرهة تأتى مقرو ب (1ى). وزان) كأشرت للفلام ان اعلا 
وقال الشلويين المقسرمثل ما ايقسر فى الإعراب :والحق ما خلا 


)١(‏ من الآية (19) من سورة. 
(؟) من الآية (17) من سورة الأعراف 
(؟) من الآية (5) من سورة (صن) 
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وقد أشار يقوله (كهل هذا) فى البيت الأول إلى قوله تعالى : ف وَأَسْسرّوا 
لجو الذين ظَلَمُوا هل هذا إلا ركم 017 , فجملة (هل هذا إلا يشر مشكم» 


مقسرة لجملة (أسروا التجوى). 


؛- جملة جواب القسم 01 

يرى جمهور النحويين أن القسم ٠‏ جملة تؤكد بها جملة أخرى (٠‏ ؛ وأن. 
الغرض من القسم توكيد المقسم عليه سواء أكان نفيًا أم إثبانًا نحو ؛ والله لأساضرن.. 
.ووالله لا أسافر . وإنما كان جواب القسم تفيًا أو إثبانًا ؛ وهما اللذان يقع عليهما 
القسم. وهى وإن كانت خيرا فى اللقظ فإنها إنشاء من حيث المعتى , «الأنك إذا قلت 
أحلف بالله - على سبيل الخبر - كان بمنزلة المدة كأتك ستحلف . وكدّلك إذا 
قلت + حلفت , فإنك إنما أخبرت أنك قد أقسمت فهما مضى . وهو بمنزئة الثداء. 


إذا قلت :يا زيد , ضانت مناد غير مخبر ؛ ولو قلت : أنادى , أو : ثاديت كان على 
اخلاف ممنى يا زيد . هكذلك هنا فى القسم فكما أنك إذا قلت + أثلدى . وثويت. 
النداء لم يكن النداء مخبرا هكذالك إذا قلت : أحلف بالله : أو أقسم ؛ وثويت القسم 
كنت متقسما . ولم تكن مخيرا . الا أتها وإن كانت جملة بلفظ الشبر - والجملة 
عبارة عن كل كلام مستقل - فإن هذه الجملة لا تستقل ينفسها حتى تتبع بما يقسم. 
عليه , نحو : أاقسم بالله لأقعان . ولو قلت : أقسم بالله . وسكت ٠‏ لم يجز؛ لتك لم 
تقصد الإخبار بالحلف وإتما أردت أن تخبر بام آآخر . وهو قولك + الأفملن , واكدته 
ابقولك : أحلف بالله 060 


)١(‏ من الآية [5) من سورة الأنياء 

(1) انظر : الإعراب عن قواعد الإعراب 18 ؛ ومغنى اللبيب , وحاشية الأمير عليه . وحاشية 
الدسوقى عليه . وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ؛ وشرج اللامية المجرادية 9 

(؟) انظر + الحف والتقدير فى التحو المريي 1١‏ ومصصادرة 

(:) اتظر: شرح المفسل 20/5 


اللالرات 


نخلص من هذا إل أن تركيب القسم يضم عددًا من الأجزاء ٠‏ هى, 
- (جملة) القسم ؛ وهى فعلية أو اسمية , تحو : أحلف , أو لعمرك ؛ أو لعمر أبيك ٠‏ 
وثمة أفعال فيها معنى اليمين متجرى مجرى ( أحلف ) ؛ ويقع الفعل بعدها .. 
- أداة القسم . وهى الموصلة لمعنى الحلف إلى المحلوف به وتجر المقسم به ٠‏ 
- المقسم به : وهو اسم الله تعالى . وما جرى مجراء مما هو معظم عند الحالف 
- المقسم عليه » وهو جواب القسم . وهو (الجملة) المؤكدة . 


وقد حدث شىء من التطور فى أسلوب القسم : سار يمقتضاء للقسم 
اسلويان . 

فى أولهما تذكر كافة الأجزاء بما فى ذلك (جملة) القسم , نحو قوله تعالى 
اج َأفْسَمُوا بالل جَهد أننائهم أن جَاهُمْ آي ْنَا 4 0 , وهوله سيحلته ٠‏ 
< فيفسناد بالله إن ركم لا نشتري به قثا 4 20 

وى ثانيهها يستقنى عن (جملة القسم) اكتفاء يما بقى من أجزائه. ومن هذا 
الأسلوب فى الكتاب الكريم وَل ذا يش » وهار َل م ما حقن لكر والأنى ٠‏ 
ذأ سكم شن» 10 . وقوله سبحاته : فصر" إن الإنساف في حسر1004 

وسواء كانت جملة القسم مذكورة أو شير مذكورة . طإن القسم لانيخلو من 
المقسم عليه. وهو (جعلة) الجواب , وتقع هذه الجملة إسمية ؛ أو ظرفية ؛ أو 
شرطية , أو فملية , ولا تكون وصفية. 

فإن كانت فملية مثبتة صدرت بمضارع اكدت باللام والنون , نحو قوله تعالى : 


وقالله لأكيدث سناكم 4 (6 


(1) انظر ؛ الظواهر للنوية فى التراث التجرى +11 - 1/7 ومصادرة. 
(:) من اآية [10) من سورة الأثنا 

(؟) من اآية [105) من سورة المائدة ٠‏ 

4) من الآية (؟) من سور اليل 

(ه) من الآية 5) من سورة العصم 

)١(‏ من الآية (9) من سورة الأتياء 


سولاات 


ااا اك 


وان كانت فملية مثبتة صدرت بماض أكدت باللام وقد . مثل قولك : والله نقد 
ضاعت الحقيقة وسط أكداس الزيف ‏ 
وآن كانت شعلية متفية وجب أن تكون |: 


النفى (ما) أو (لا) أو (ان) دون 
غيرها 

وإن كانت اسمية أو ظرفية أكدت بإن واللام . أو بإحداهما : مثل ؛ والله إن 
محمدا لتاجج ,أو : إن محمدا تاجح : أو : لمصمد تاجح ٠‏ أو :إن الإنسان لقى. 
اخسر أو : إن الإنسان فى خممر ؛ أو : للإنسان فى خسر . 

وان كان جملة شرطية أ" 


عن جواب القسم 

وجلى أن الجواب فى هاء المواضع كلها ليس (جملة) تامة إلا فى اعشبار 
اشريق من النحاة ؛ وهم الذين لا يشترطون تمام الفائدة . ومن ثم يكون الاعتداد به 
ضمن [الجمل) التى ليس لها محل إعرابى هنا بهذا الاعتبار 

وقد سلك الزيائى هذه (انجملة) ضمن الجمل التى ليس لها محل فى 
قونة'». 
وإن تقع ايضًا لليمين جوابه فحكمك فيها مثل حكمك اولا 
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5- بعد أدوات الشرظ () ٠‏ 

يتكون تركيب الشرط من أجزاء ثلاثة . هى: أداة الشرط ؛ ثم (جملة) شمل 1 
الشرط ٠‏ ثم (جملة) الجواب ؛ وترتيط الجملدان ممًا بالاداة بحيث لا سبيل إلى 


(1) شرح اللامية المجرادية 1/8 

7) أثرنا هذا العنوان لصسلاحيته لتتاول الجمل التى يرى النحاة انه ئيس لها محل إعرابى وتقع 
كلها بمد أدوات الشرط . وهذء الجمل هى ؛ (جملة) جواب الشرط غير الجازم: و(جملة). 
جواب الخرط الجازم إذا لم يقترن بالفاء و إذا النجائية ٠‏ أو إذا اقترن باى متهما ٠‏ و[الجملة). 
فعل الشوط ٠‏ ويرضم وصى ابن هشام بما بين الجملتين الأرليين من اختلاف فإثه آثر ان 
يجممهما مما حوسئًا على عدد (السبع) الذي جمله إطارًا لدراسة نوعى الجمل 

الويات 


إغقال أى متهما دون خلل فى اللفظ والممتى . الأمر الذى يجعلهما مما بالإضافة 
إلى الأداة الرابطة (جملة) واحدة عند من يعتد بالفائدة التامة فى مفهوم الجملة ٠‏ 
كما سيق أن أسلقنا ؛ وهكذا يكون اعتبارهما (جملتين) رهنًا براى بعض النحويين 
قحب 


وتنقسم أدوات الشرط عند الحاة إلى مجموعتين ؛ مجموعة الأدوات التى 
يجزم القعل بعدها ‏ ومجموعة الآدوات الثى لا يجزم الفمل بمدها ٠‏ 


والمجموعة الأولى اثنتا عشرة أداة : هى : إن .وما , ومن . ومهما , واى ٠‏ 
ومتى ٠‏ وأيان ٠‏ وأين ‏ وحيثما , وإذ ما . وإذا ما . واتى 

وتنقسم من حيث التصنيف النحوى إلى أربعة أقسام 
-١‏ حرف بلتقاق . وهو ؛ (إن) - 
1- حرف على الأصح ؛ و هو : (إذ ما) و (إذا ما). 
*- اسم باتفاق ٠‏ وهو : (من) : و (متى) و (أى) و (آين) و (آيان) ٠‏ و(أنى) و(حيثما). 
غ- اسم على الأصبح , وهو : (مهما) ٠‏ 

والمجموعة الثائية خمس أدوات . هى: لو , ولولا ؛ ولما (الرابطة) ٠‏ وكيف 
(الشرطية) ؛ وإذا (الظرفية) ('2 : 

وتتقسم من حيث التصنيف النحوى إلى ثلاثة أقسام : 
اق » وهو : (لو) و (لولا) 


افك ريف بد 


(1) ض (1) خلاف مردء إلى هل تدمل الجزم اول ثعب جمهوز اتسويين إلى احتسائه 
شمن آبوات الشرط غير الجازمة إيقوله تعالى : فاحل إذا اعد يجادلونل يفول 
الدين كفرواك . وقول الشامر [وهو أبو نؤيب الهذل). 
والتفس واضبة | رضبتها ‏ وإناترهإنى هليل تقتع 
وراى بدشهم انها لا تجزم فى النثر ولكنها تجزم فى الدمر مستشهدان بقول الشاصر 
الستخنما لفناك ريك بائفتى "١‏ وناتسيك خساصةقتصمن 
وانحق ما ذهب إليه الجمهور . والبيت من قبيل الضرورة -. 
-:218 


1- اسم باتفاق ٠‏ وهو ؛ [إذا) الظرطية . 
؟- مختلف فيه بين الحرفية والاسمية : وهو : (لما) و(كيف) . 

- (جملتين) ؛ لا محل 
ذ إن عمل الأداة يخصب 


وتقتضى هذه الأدوات جميمًا - عاملة أو شير عاء 
الهما من الإعراب ؛ يستوى فى ذلك الأداة العاملة والمهملة 
على الفعل وحده ولا يتناول الجملة كلها . 

ويهذا التقرير تكون الجمل الواقعة فى إطار الشوط - قملا أو جوابا - لا 
مل لها من الإصراب جميمًا . وبهذا تشمل 


-١‏ (جملة) فمل الشرط بعد الأداة الجازمة 


"- [جملة) ضمل الشرط بعد الأداة غير الجازمة. 
؟- (جملة) جواب الشرط بعد الأداة الجازمة ؛ إدا لم يكن مقترنا بالفاء أو إذا. 
*- (جملة) جواب الشرط بعد الآداة الجازمة ؛ إذا اقترن الجواب بالقاء أو إذا 
- (جملة) جواب الشرط بعد الآداة غير الجازمة . 

وهذا التحديد مجرد تفصيل يخنى عنه ما سبق أن ذكرتاء ؛ وهو وقوع 
(الجملة) يعد أدوات الشرط ؛ دون تحديد للأداة عاملة أو مهملة ,ومن غير تفرقة. 
بين الفمل والجواب 


1- (جملة) الصلة [01, 

العلاقة بين (الموصول) و (الصلة) أوضح من أن يدور حولها خلاف ؛ فالصلة 
هى التى توضحه وتبينه وتحدده , تكشف ما به من غموض وتزيل ما فيه من لبس 
[1) انظر : الإعراب عن قواعد الإعراب 76-15 : والمختى وحاشية الدسوقى عليه 7/ له 


وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (مغطوط غير مرقم) . وشرح اللامية المجرادية. 
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وتضىء ما يكتنقه من ظلمات ؛ ولهذا يمتبر النحاة الصلة كالجزء من الموصول (0, 
بل يذهب يعضهم إلى رد السبب فى كونها لا محل لها إلى هذا الاعتبار , وئيس إلى 
القاعدة العامة التى تربط بين المحل الإعرابى وصلاحية وقوع الجملة موقع المفرد 
طردًا وعكسا . إذ لوكان السيب فى عدم المحل الإعرابى عدم وقوع الجملة موقع. 
الكلمة المغردة لوجب أن يكون للجملة محل إعرابى إذا وقعت صلة لآل ٠‏ كما فى 
قول الشاعر 


من القوم الرسول ائله متهم الهم داثت رقاب بتى ممد 


مااتت بائحكم الترضى حكومته 0 ولا الأصيل ولاذى الراى والجدل 

ويما أنه ليس للصلة محل من الإعراب فى الموضمين على الراجح من أقوال 
التحاة ٠‏ فيكون السيب إذا كون الجملة (جملة الصلة) كالجزء من الموسول ٠‏ وليس 
عدم وقوع الجملة موقع المقرد ٠‏ 

من هنا يعتير التحويون (جملة) الصلة لا محل لها مطلقا , سواء وقعت صلة 
الاسم أو حرف ؛ بالرغم من أن صلة الحرف يمكن - كما هو مقرر - أن يحل محلها 
العغرد , بل إن الأصل فى هذء الصلة أن تكون كلمة مغردة مشتقة , وآن تظهر عليها. 
العلامات الإعرابية . 

وتقع (جملة) الصلة اسمية ؛ أو ظرفية ؛ أو فعلية كثيرًا ؛ وتقع شرطية قليلا ٠‏ 
ولم أعشر لها على نمااج تكون فيها وصفية , وأحسب - وفقا لما ستعرضه فى 
قواعد الوصفية - انها لا تكون وصفية مطلقا 


(1) كان هذا الاعتبار سبيًا فى توهم يحشى التحويين أن [الموصوق وسلته ليس لهما محل إهراي). 
وذلك غير صحيح . |3 إن للموصول محله الإعرابى باعتباره طرفا من أطراف التركيب ٠‏ اما 
[الصلة) قهى موشحة للموصول ومبيئة له وهى التى ليس لها محل إعرابى ؛ انظر أيضنًا 


مثال وقوعها اسمية قوله تمالى ؛ ط قد أفلح الْمُُْودَ م الذين 
خَاشِمُونه والذين همعن اللذو مُمْرِصُود م والذينهُمْ لرحاة قاعقون » والدين هُمْ 
لُرُوجِهمْ فظوت 200 

ومثال وقوعها ظرفية قوله سبحان 
في الأرض » (19 

ومثال وقوعها ضلية قوله سبحاته : طمن أ 
الله عه مهم من قعتئ نحي وهم من يط 099 .. 

ومشال وقوعها شرطية قولك : سأكافن الذى إن حضر محمد أكرمه واحسسن 
ارقادته . 


الس له الي قم بي اسشتوات ونا 


مين ِجَالٌ مدقو ما عَاهَُوا 


واعتيار الصلة فى هذه المواضع جملة ليس مقصورا على التحاة الذين ل 

يعتدون بالقائدة التامة فى مفهوم الجملة وحدهم ٠‏ بل يشترك فى هذا الاعتيار 

التساة على اختلاف اتجاهاتهم . وإن كنا لا تشارك النحاة فى هذا الموقف , أخذا 

بما سبق أن قررناء فى تحديد الجملة ويهان أنواعها . من ضرورة تواظر عتلصرى 

الفائدة التامة والإسناد فيها ؛ وليس من شك فى أن الموصول وصملته مها لا يقدماق 

طائدة تامة . ومن ثم تعتير الصلة هنا من قبيل التركيب الإسنادى سب 
بيسن 


- الجملة التابعة ثما لا محل له من الإعراب 4 


أى الجملة الواقمة يعد ما لا محل له من الإعراب ؛ وقد تصور بعض التحويين. 
فى هذا الموقف أن ثمة تمارضا بين كون الجملة تايمة ؛ وكوتها لا محل لها ,الأ 
)١(‏ الآيات 1 - 0) من سورة المؤمنين. 

)١(‏ من الآية(1) من سورة سي 

(5) من الآية (17) من سورة الأحؤاب. 

(1) اتظرء شرح اللامية المجرادية 8-7 . والمقتى وحاشية الدسوقى عليه 80/6 : والإعراب 


عن قواعد الإعراب ١‏ , ومرصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (مخطوط غير مرقم) . 
هات 


الأصل فى التوايع أن تكون ذات محل إعرابية .كما فى النمت والعملف والتوكيد 
واليدل . وقد خلص بانهة النحويين من هذا التمارض بأن القصد ليس ٠‏ التبعية 
الاصطلاحية » التي تستلزم إثبات المحل الإعرابى بل٠‏ التبعية اللقوية ٠‏ أى 
التبمية بمعناها العام . وهى لا تستظزم محلا إعرايها , ومن الك قول المجنون : 
وشقلت عن قهمالحديث سوى 0 ماكانمتك وحيكم ضف 
واديمونصوم حدتىنظرى ‏ أقدفههت وضدكم مظلى 
إن جملتى [وحبكم شغلى) و (وأديم نحو محدثى نظرى) تابمتان للجملة 
الأولى (وشقلث عن فهم الحديث) وهى لا محل لها من الإعراب ؛ ومن ثم تبعتها 
الجملتان فى عدم وجود محل إعرابى لأى منهما . ومن ذلك قول المجنون أيضنًا + 


القد فضلت ليلى على الناس كالتى على الف شهر فضلت ليئة القدر 

شيا حبها زدتى جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موصدك الحشر 
وقول ذى الرمة + 

جنتا على ليلى وجنت بفسيرنا واخرى بنا مسجتونة لا نريدها 
وقول شاعر معاصر 


يا صلاح الدين باموك وياعونا جميمًا فى المزاد العلتى. 


ع ب»# ب« 


العم 


ثانيا : الجمل التى لها محل من الإعراب 


يشيع بين التحاة الذين رصدوا بصورة مباشرة علاقات الجمل الالتزام بعدد. 
السبع أيضا فى عرضهم للجمل التى لها محل إعرابى . محددين الإطار العام لهذه 
الجمل بصلاحيتها للحلول محل المفرد ومن ثم أخذها حكمه (' ؛ وهم يحددون 
هذه الجمل - تقصيلا - فى 

-١‏ الواقعة خيرا 

]- الواقمة حالا ٠‏ 

+- الواقمة مقمولا 
4- الواقمة مشافا إلبها 
- الواقمة جوابا لشرط جازم إذا اقترنت بالغاء أو إذا 


1- التايعة لمقرو. 


ولا على هذا التحديد ملاحظتان أساسيتان 

الأولى ٠‏ أن اعتبار التراكيب اللغوية فى هذه المواضع بأسرها من قبيل 
«الجمل» ينيقى أن يكون مرنيطا باستبعاد القائدة التامة من الجملة ؛ أو يتمبي ر آخر 

راطها ضمن مقوماتها ؛ إذ لو اشترطنا تسقق الفائدة التامة فيها ما صع اعتبار 
التراكيب فى المواضع السابقة جملا , وإنما يصدق عليها أتها تراكيب إسنادية ؛ وهده 
التراكيب تختلف وظائفها فى الجملة - أو فى الينية الأساسية للجملة - على حسب 
)١‏ انثر ‏ الإعراب عن قواعد الإعراب . وموصل الللاب إلى قواعد الإصراب (مخطوط غير 


مرقم) ومفنى اللييب */ 47 وحاشية الأمير علي المفتى وحاشية الدسوقى عليه . وشو 
اللامية المجرادية +/. 
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علاقتها بأطراف الإسناد قيها ؛ قهى فى الموضع الأول مثلا طرف إسثادى. فى حين 
أتها فى الموضع الثانى من قبيل الامتداد الزائد عن البتية الأساسية . 

والثاقية: أن احتساب +الجملة» الواقمة جوابا لشرط جازم إذا اقترئت مبالغاء. 
أو: إذا » ضمن ٠‏ الجمل ٠‏ التى لها محل إعرابى قائم على أساس أن التفرقة بين 
آدوات الشرط الجازمة والأدوات غير الجازمة ينتج عنه - بالضرورة - كون الجمل 
يعد الأدوات الجازمة لا تكون إلا مجزومة , فإذا لم يظهر الجزم نفظا لسيب أو 
الآخر- كمدم صلاحية الفيل لقيوله : آو عدم وجود الفعل أصلا - وجب 
.وهكذا تصبح الجملة ذات محل إعرابى . 

وها تصور غير دقيق لوظيقة آداة الشرط وآثارها السياقية ؛ فإن الأداة لا 
تعمل فى الجملة بحال ؛ وليس الجزم إلا حالة إعرابية للمفردات لا للتراكيب ؛ ومن 
ثم إن اعتبار «الجملة فى محل جزم يمثل خلطا بين وظيفة الكلمة ووظيفة 
التركيب والجملة . ومن ثم لا نجد مناصا من استيماد هذه ٠‏ الجملة »منذ البداية 
مو بين ةا دمل إحرات 


وثمة محاولات آخر لتحديد عدد هلاه الجمل فى طليعتها محاولات ثلاث: 


- إحداها تكرها ابن هشام نفسه فى صورة إتاطة كمية إلى الجمل السيع » 
أضاف يها إليها موضمين آخرين : هما [© + 
-١‏ الجملة المستثاة ؛ نحو قونه تعالى +« لأسن ون ور »يذ 00. 
؟- الجملة المسند إليها . تحو قوله تعالى : ل سَواء عَلَيْهم تدهم 
رهم (") وقول العرب : تسمع بالمميدى خير من أن در 
وليس لأى من هتين الموضمين وجه ؛ إن الموضع الأول ليس من قبيل 
الجملة على الحقيقة ؛ إذ المستقى اسم موصول وهوه من ٠‏ وما يعده صلته ٠‏ 


(1) مقنى اللبيب 005/9 
(؟) من الآية (59] من سورة الفاشية. 
(؟) من الآية )١(‏ من سورة البقرة. 


سكماك 


قدعوى اعتبار المستثى فى الآية جملة تخلط بين وظيفة الصلة ورظيقة الموصول 
وآما الموضع الثانى - وهو الجملة المسند إليها - طفى شاهديه تفصيل : إذ إن 
اتوجيه الآية لا يستلزم كون الجملة مسئدا إلبها . ومن الثايت أنه متى جا الاحتمال 
سقط الاستدلال , ثم إن قول العرب المشار إليه من قبيل الأمثال , وهى لا تقير . 
ويجب أن يراعى فى تحليلها طبيعتها . ولو أنا أغقلنا هذا الاعتبار لكان التركيب 
أقرب إلى المصدر المؤول من غير أداة مصدرية - أو على تقديرها محثوفة - منه 
إلى اعتباره جملة تامة 017 .. 


- والمحاولتان الأخريان أقدم من محاولة ابن هشام . وهما لا تبدآن من 
التحديد التوعى وإنما من الموقع الإعرابى ؛ وتعود أولاهما إلى عبد القاهر 
الجرجائى المتوض سنة ١1ه‏ . وقد تناولها بالشرح ابن الخشاب المتوفى سنة. 
59 ه » وقد حصرت (الجمل) ذات المحل الإعرابى فى ست أو سيع . هى (25 

-١‏ خب الميتداا 

؟- خبر كان وأخواتها 

خير إن وأخواتها . 

غ- المقعول الثاثى من باب لنتت وأ خواتها 

6- صقة الذكرة 

الحال 

أما السابمة فقد أضاهها ابن الخشاب فى شرحه على جمل عبد القاهر ؛ وروى 
اختلاف النحاة فيها , وهى الجملة الواقمة بمد «حتى» القتى تسمى الابتد ائية (5) 


وجلى آن هذه المحاولة محدودة القيمة ؛ إذ تففل - عمليا - «جملاء كثيرة 
تقع مواقع إعرابية من وجهة نظر النحاة . ولكنها برغم ذلك يمكن أن تمد الأساس 


)١(‏ ذهب الرضى فى شرح الكافية (47/1) إلى جمل الشاهدين من قبيل المصدر المقول. 
؟) انظر ؛ الجمل : لميد القاهو الجرجاتى 5 - 41 : والمرتجل لابن الخشاب +74 - 45. 
(؟) المرقجل + 724 
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الذى بنى عليه أبو حيان الأتدلس المتوفى 45 ه محاولته الشاملة التى تقلها عنه 
السيوطى ٠‏ والتى قسم فيها الجمل ذات المحل الإعرايى يحسب محالها الأريع رضفاء 
علعيا وجرا مووي 150 

- خاما الثى فى محل رقع فثمان :منت باتفاق ؛ واثنتان باختلاف ؛ وهى 

-١‏ أن تقع خيرا للميتدأ , نحو : زيد أبود قائم 


اتقع خبرا ل» لا + النافية للجتس , نحو 


*- أن تقع خيرا بعد » إن » وأخواتها , نحو :إن زيدا وجهه حسن 
4- أن تقع صفة لموصوف مرفوع ١‏ نحو : جاعنى رجل يكتب غلامه 


8- أن تقع معطوفة على ما هو مرفوع , نحو : جاءتى رجل عاقل يكتب خطا 
عبقاء 


*- أن تقع بدلا من مرفوع ؛ نحو : أنت تأتينا تلم بنا فى ديارئا 


فى موضع الشاعل , فحو : يعجبنى يقوم زيد. 


اف موضع المقمول الذى لم يسم طاعله , تو قوله تمالى +( وذ 
قيل همل فنسذوا في الأزس قار إن سن ُو 10 
والأخيرتان هما المختلف فيهما ٠.‏ والصسيح أن الجملة ل 


نع موقع الفاعل 
ولا المضمول الذى لم يسم ضاعله إلا إن أقترن بها ما يصسيرها واياه فى تقدير 


المقرده 09 - 


- واما التى شى محل نصب فثلاث عشرة , عشر منها بات 


اق ؛ وثلاث على 
خلاه 
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6/5 الأشباء والتظائر , للسيوطي‎ )١( 
؟) من الآية (11) من سورة البقوة.‎ 
18/7 الأشبا و التظائر‎ )( 


لسعم 


-١‏ أن تع خبرا لكان وأخواتها . نحو : كان زيد يخرج آخوم 

؟- أن تقع فى موضع المشمول الثانى لظننت وأخواتها , نحو : ظئنت زيدا يقوم, 
5 

؟- أن تقع فى موضع المقعول الثالث لأعلمت وأخواتها , تحو : أعلمت زيدا عمرا 
يتطلق غلامه 

4- أن تقع خبرا بعد د ما ء الحجازية ؛ نحو :ما زيد أبوه قائم. 

8- أن تع خبرا ل :لا «آخت ٠‏ ما ٠‏ , نسو :لا رجل يصدق - 

7- أن تقع فى موضع المفعول للقول الذى يحكى به ؛ نحو : قال زيد عمرو منطلق, 


- أن تقع فى موضع المفعول للفعل المعلق ؛ نحو : علمت ما زيد قا 


- أن تقع معطوفة على ما هو منصوب أو موضعه نصب ؛ نحو : ظئنت زيدا قائما 
ويخرج أبوه ٠‏ 


4- أن تقع فى موضع الصفة لمنصوب , نحو 


ارجلا يشتم زيدا ٠‏ 


.©( نحو : قول امرين القيس‎ ٠ أن تتقع فى موضع الحال‎ -١ 

وقد اشتدى والطير فى وكناتها بمنجره قيد الأوايد هيكل. 
-١١‏ أن تع قى موضع نصب على البدل ؛ نحو قولك : عرقت زيدا أبو من هوا 
-١‏ أن تقع مصدرة يذ أو منذ ؛ نحو قولك : ما رأيته من خلقه الله . 
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أن تقع مستشى بها . نحو : قام القوم ليس زيدا .. 
وضى المواضع الثلاثة الأخيرة خلاف - 
)١(‏ البيت من مملقته المشهورة التى مطلمها 
فقا فبك من تكرى حبيب ومتزل ١‏ يسقط اللوى بين الدخول فقحومل 
سفوا 


- وأما التى شى محل جر فست . ثلاث ياتقاق . والثلاث الأخيرة يخلاف , 

5 

٠ أن تقع مضماهًا إليها أسماء الزمان ؛ نحو : جثتك يوم زيد أمين‎ -١ 

؟- أن تقع موضع الصفة . نحو : مررت برجل يكتب مصحقًا . 

1- أن تقع معطوفة على مخفوض ‏ أو ما موضعه خفض ؛ نحو : مررت يرجل كلتب 
ويجيد الشعر ؛ ومررت برجل يكتب ويجيد ٠‏ 


+- أن تقع بعد (ذو) فى تحو قول العوب ؛ اذهب بذى تلم . 


- أن تقع بعد (آية] بمعنى علامة , نحو قول الشاعر 


بآية قام ينطق كل شىء وان امانة الديك القراب 
1- أن تهع يمد[حتى) الابتدائية . نحو قول امرئئ القيس ‏ 
سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بارسان. 


- واما التى فى موضع جزم فثلاث ٠‏ هى + 
-١‏ أن تقع بعد آداة شرط عاملة ولم يظهر لها عمل , نحو : إن قام زيد يقم عمرو . 
"- أن تقع جوايًا للشرط المامل , نصو: إن يقم زيد طممرو قائم 
؟- أن تكون معطوفة على مجزوم أو ما موضعه جزم ؛ نحو : إن قام زيد ويخرج 
عمرو أكرمتهما 

ولنا على هذا النحو من العرض بعض الملعوظات 

أولاها : أن (مفهوم) الجملة فيه يلتقى مع مقهوم الجملة عتد ابن هشام 
وشراحه .فى عدم اشتراط تمام القائدة . 

اثاقيها؛ ان هذا العرض لا يضيف الكثير إلى ما ذكره ابن هشام , يل هو - 
فى جوهره - نوع من التفصيل إذ تتردد الجملة الواحدة فيه أكشر من مرة تيم 


الحالتها الإعرابية . ويرهم أن التفصيل - فى بعض الأحيان - قد يفيد قى التعرف 
عالاه 


إلى أبماد الظاهرة موضوع التفصيل ٠‏ فإن (الظاهرة) هنا لم تستفد جديد) بتكرار 
ذكر (الجملة) الواحدة . ولنقارن مثلا بين (الجملة الواقعة خبرًا) باعتيارها عتوانًا 
الجملة ذات محل إعرايى كما ذكر اين هشام : وبين ما نقله السيوطى تعبيرا عن 
الحقيقة نفسها 


إته فى الوقت الذى ذكر فيه ابن هشام. اعرة وقدةء الشطوايى 
حيان إلى ذكر هه الحقيقة نحو خمس مرات ؛ ثلاث منها فى حالة الرضع ؛ وثنتان 
فى حالة التصب , هى على التوالى : خبر المبتدأ . وخبر (لا) الثافية للجئس , 
وخبر (إن) وأخواتها , وخبر (ما) الحجازية . وخبر [لا) آختها . وهذا كله تفصيل هو 
بالتطبيق أشبه . ولا جديد فيه يضاف إلى (العنوان) الذى آثره ابن حشام. 

وهكذا بوسعك أن ترجع إلى ما ذكر السيوطى ثقلا عن أبى حيان لتتاكد من 
أن ابن هشام قد وفق إلى حد بعيد فى اختيار الإطار الذى عرض فيه الأحكام هذه 
الجمل بالقياس إلى نقل السيوطى , الذى يعد - فى معظمه - من قبيل التفصيل .. 
وف (إجصال) ابن مشام ما يقنى عن هذا التفصيل : طلم يثد عنه مثه شيء إلا 
التالية . 


مواضع محدودة كانها غير موجودة هى التى تعرش لها فى |" 
كالثها : أن (الجمل) الثلاثين التي ذكرها السيوطى كلها من قبيل التفصيل 


الذى يحسن فيه الإجمال على نحو ما فمل ابن هشام . يما عدا أريع جمل ييدو 
أثها لا تتدرج فى تطاق (السيع) التى ذكرها ابن هشام ؛ وهى 

-١‏ أن تققع الجملة فى موقع الفاعل 

1- أن تع الجملة فى موقع المفمول الذى لم يسم ظاعله. 


؟- أن تقع مستققى بها 

+- أن تقع بعد آداة شرط عاملة ولم يظهر لها عمل . 

وإشافة كل متها إلى (الجمل) التى لها محل إعرابى مثار خلاف 

ف (الجملتان) الأوليان ليستا من قبيل الجمل فى الحقيقة , إذ لا تقع الجملة 


فاعلا ولا تائب فاعل وإئما هما من قبيل المعسدر المؤول الذى لم تذكر آداة السبك 
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قهه؛ ولقد اعترف السيوطى تمسه بذلك حين قرو أنه الصحيح أن الجملة 
موقع الشاعل ولا المفعول الذى لم يسم ضاعله إلا إن اقترن بها ما يصيرها واياد في 
تقدير المقرد ,000 

(والجملة) الثالثة ئيست إضاقة جديدة إلى النقاط السيع بل متشمتة فيها . 
إذ أن توجيه تركيب الاستشناء نحويا مرهون بالسياق الذى يستخدم فيه. ولا تعدو 
(الجملة) فى هته الحالة إعرابيًا كونها (جملة) وقعت بعد معرفة أو ذكرة . ومن ثم 
تمرب إعراب الجمل الواقعة بعد المعارف أو التكرات ؛ وهى - بلك - لا تمدو 
كونها حالا أو صفة . 


وآما [الجملة) الرابعة فشاتها شأن بقية الجمل الواقعة بمد أدوات الشرط 
وقد سبق ذكرها , طإنها - حتى إن احتمبيت جملة تامة - لا مجال للاعتداد بها فى 
نطلق الجمل ذات المحل الإصرابى . لما سيق أن قررناه من أن أدوات الشوط لا 
تممل فى الجمل ٠‏ وإنما تؤثر فى الأفمال . 

وهكذا يتضح أن (الإطار) الثى قدمه ابن هشام يصلح - مع رعاية ما ذكرثاء 
من ملاحظات - لمرض الآراء النحوية فى هذا التمط من الملاقات التركيبية 
وستقدم بليجاز خلاسة لهذه الآراء تمهيدًا لمتاقشتها . 

000 

00 الجملة الواقعة ين‎ -١ 


من المقرر عند التحويين أن الخير فى الجملة الاسميلة المكونة من. 
وخبر - أو ما كان أصله الميتدا والخبر - يمكن أن يكون مغردً! كما يمكن أن يكون 
(جملة) . فإذا كان الخير (جملة) وجب أن يكون له محل إعرابى 


15/9 الأشياء والتطائر‎ )١( 

(1) انظر : الإعراب عن قواعد الإعراب 36 - 14 ومئني اللبيب , وحاشية الدسوقى بهامشه 
21/5 شرح اللامية المجرادية 45 - 4 وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب . والأشباء 
والتظائر 18/5 


3000 


ب بحبح 


ومحل الجملة الواقمة خبرًا الرقع فى أبواب : المبتدا . وأن . و (لا) الناقية 
اللجنسن 


ومحلها التصب فى أبواب ؛ (كان) و (كاد) و (ما) الحجازية و (لا) أختها 
- مثال (الجملة) الواقمة خيرًا للمبتدأ - فهى فى محل رفع - قول الشيلى(١):‏ 


الصير يجمل فى المواطن 0 


إنه لايجمل 


فإن جملة (يجمل فى المواطن كلها) خير عن المبتدا (الصبر) فهى فى محل 


- ومثال (الجملة) الواقمة خيرًا لإن قوله آيضنًا (7): 
إنى يا اناظرى عدي تى عض إذا شخدرت ني 
فإن جملة : الأحسد ناظرى) فى محل رفع خبر (1) - 


- ومثال (الجملة) الواقعة خيرًا ل (لا) النافية للجنس قولهم + لا رن 
تج بثير :نظ (تجىء يخير) وقست ش محل رقع خيز (30) 077 


- ومثال (الجملة) الواق 


خبرًا لكان - قهى فى محل نصب - قوله تعالى 
<١‏ آقأنت مُسْمِعْ لمم ولو تحاُوالا يفون 4) وهوله سبساته : ف( أفأنت قدي 
الي ونوا لاصو 4 1 هين مجملتي» -+ لا يلون » وه ول ييصروت + د 
وقمتا خبرا لكان فى الآيتين , فهما فى موضع تصب فيهما ٠‏ 


)١(‏ هو آي بكر جعقر بن يونس المشهور بدلف بن جحدر ٠‏ المتوض 794 ه ؛ والبيت فى ديواته 
(1) فيوائة قثن 
(5) الأشباء والتظائر 12/6 
(4) من الآية (15) من سودة يونم 
(ه) من الآية (46) من سورة يوت 
لعو 


- ومثال ٠‏ الجملة » الواقمة خبرا لكاد - طمى فى محل نصب أيضنًا - قونه 
تمانى وإ او سروك من الأرض لجو منها 4 017. وقوله سبحانه + 
«وإن يكذ الذين كرا لُك بلتصارهم لا سْممُوا دار © (7). فنإن ٠‏ جلمتى » 
٠‏ ليستفزوتك من الأرضء و ليزلقونك بأبصارهم ٠‏ قد وقعتا خيرًا لكاد فى 
الموضعين . فهى فى محل تصب لفيهما ٠‏ 

- ومثال ه الجملة » الواقعة خبرًا لء ما » الحجازية قولك :ما زيد آبده قاتم. 
افى محل تصب خيرء ماه 

ومثال د الجملة الواقمة خيرًا ل .لا ء النافية للوحدة العاملة عمل ليس قولك: 
لا كلاب يصدق اله صديق ‏ فيصدق له صديق فى محل تصب خير هلا » 
"- الجملة الواقعة حال 0 

ومحلها النصب , تحو قوله تعالى : ط ولا تن تَسْتَكْر 4 (1) فإن ٠‏ جملة , 
»تستكشره فى محل نصب حال . أى : لا تمنن مستكشرًا , وتحو قوله سيحا: 
رَجَامُوا باهم عشَاء كد04" ضييكون فى محل تصب حال ؛ وقوله سيحائه. 
لاا أنْها الدين سوا لا ُو الصلاة ونم كار 104) فإن ٠‏ جملة : «وأنتم سكارى. 
فى محل تصب حال , أى : لا تقريوا الصلاة حال كوثكم سكارى ٠‏ 

وقوله سبحاته : ف فاو نفك املك الأو 20 ضين «لتيعاك 
الأرذلون» فى محل تصب حال 


اظابو 


(1) من الآية (4) من سورة الإسراء 

(1) من الآية [81) من سورة اقلم 

للحاو و :5577 

وحاشية الدسوقى 81/7 - /40 ؛ وشرح المقصل , وشرح اللامية المجرادية 1/4.14 

(4) من الآية [1) من سمورة المدشر 
(0) من الآية (13) من سورة يوصف . 
() من الآية (87) من سورة النساء 
[*) من الآية (110) من سورة الشعرا. 


قات 


ومن ذلك قول الشيلى (01: 
اعودوتى الوصال ؛ والوصل عذب ورموتى بالصد ؛ والصد صعب 


إن جملتن :+ والوصل عدب هوه والصمد صمي » قى محل تصبب حال . 

ويمكن أن يجعل منه قوله أيضنًا (5) 

إن المحسيسين احياء وإن دقنوا فى الترب ؛ أو شرقوا فى الماء او حرقوا 
فإن جملة :+ وإن دفنوا فى الدرب ٠‏ يمكن أن تكون حالا ضتكون فى محل 


بين الجملتين : المعترضة والحالية : 
يحدث كثيرًا أن تتشابه الجملة المعترضة والحالية ؛ بالرغم من اختلافهما. 
فى الإعراب ؛ فإن المعترضة كما سبق آن ذكرنا لا مل لها . فى حين أن الحالية. 
فى محل نصب ٠‏ وقد وضع النحويون بعض الملامات التى تميز بين الجملتين .. 
امنيا 
-١‏ أن الجملة الممترضة يمكن أن تكون غير خبرية أى إنشائية ؛ فى حين يجب ان 
تكون الحالية خبرية ولا يصع أن تكون إنشائية . 
*- أن الجملة المعترشة يمكن أن تصدر بالسين أو سوف الدالتين على الاستقيال . 
فى حهن يمتنع ذلك في الجملة الحالية. 


*- أن الجملة الممترضة يمكن أن تقتون بالفاء ؛ ولا يجوز ذلك فى الحائية. 


+- أن الجملة المعترضة يجوز أن تقترن بالواو مع تصديرها بالمضارع المثيت , 
.وذلك غير جائز فى الحالية. 


1) البيت فى بيواته عم 
(1) البيت لأبى بكر الشيلى . ديوائه 017 


موت 


وفى غير هته المواضع لا سبيل إلى تمييز الجملتين إلا المعنى . فإن الجملة 
المعترضة تدل على الاستمرار والدوام . قهى تاكيد للمعتى العام المستفاد من 
الجملة التى تمترض بين أجزائها , أما الحالية قلا دلالة فيها على الاستمرار بل 
تخمير إلى الحالة التى عليها صاحبها وهى موقوتة بالضرورة . 


ع«ا# 


؟- الجملة الواقعة مطعولة (0, 

ومحلها التصب إذا كم تكن نائبة عن الفاعل ٠‏ وإثما تنوب عنه إذا كان الفمل 
(قال) أو من مادته . نحو قوله تعالى : يقال هذا الذي كلم بهتُكَديُرتَ114). هجملة 
هذا الذي كْسُم به َُديُوتَ فى محل ريع لأثها ثابت مناب طاعل يقال 

وإتما تقع [الجملة) مفعولا - فيكون محلها التصب - فى مواضع 

أولها : فى باب الحكاية بالقول ؛ أو مرادفه. 

- مثال الحكاية بالقول قول الله تعانى : ( فال ني عبد لله آثائي الكتاب 5(4). 


وقول الفرزدق 110 
فتلت لهاءإنالبكاء لراحة ١‏ يديشتفىمنظنانلا “افيا 
وقول الشيلى (*2 
يقول خليلى كيف صيرك منهم ١‏ ققلت:وملصبرفيسالعنكيف 
بقلبى هوى لذكى من الناررحسره ١‏ واحلى منالتقوى :وامضى من السيق 


(1) انظر: مقن اللبيب وحاشية الدسوقى عليه "الها - 45: شرح اللامية المجرادية 1-18 , والإمراي 


عن فواعد الإعراب 11 : وموصل الطلاب إلى قراعد الإعراب ٠‏ والأشباء والنظائر 11/5 
(5) من الآية(11) من سورة المطففين. 

(؟) من الآية (٠؟)‏ من سورة مريم 

(8) من إحدى نقائشه التى هجا بها جريرا والبعيث , أنظر ديوانه 456. 


(5) ميوائه 109 


امح 


- ومثال الحكاية بمرادف القول قونه سبحانه : ف وض بها باهم بيه 
ويعَقرب يا بتي إن الله امطَفَئ لَكُمْ لين 176). وقوله : ف( ونادئ ُوح ابنَهُ وان في 
مُعزِ ناميأ اركب م2نا114). وشوله + قدعا ريه آي موب فاتتصين14). وقول 
الشاعر 
وسويع م مصيية عوط وم اميه 


وفى مرادف القول - كما فى هذه الأمثلة -. 


اق واختلاف ٠‏ اما الاتفاق بين 
اعامة التحويين فملى أن الجملة فى موضع نصب على المغمولية . وأما الاختلاق 
ضفى عامل التصب : يرى اليصريون أنه قول مقدر ؛ ويرى الكرفيون أنه القمل 
المتكور لإقادته معتى القول .. 

وثمة رأى يتغرد يه الأخقش فى هذه الجمل المرادقة للقول ‏ وهو اعتبار 
الجملة الأولى إجمالا والشاتية تفصيلا ؛ وذلك يقتضى أن تكون هذء الجمل 
مقسرةبومن ثم لا محل لها من الإعراب 1؟). 

اثاتيها : ف باب (ظن) و (اعلم) 

فإن (الجملة) تقع مقعولا ثانيا لظن ؛ ومفعول ثلثاالأعلم 

- مثالها فى باب (ظن) قولك : ظلننت الرجل يحسن القهام بواجبه ولا تقودم 
٠‏ ومن الك قوله تعالى : (( وَْرَكنا يعْصَهم يوس يُمُوح في يعض 04*). وقول 
قيب الهذلى (0ج 


تزع ميتس 


تاجهل فيكم 0 قإنى شريتالحلمبعدكبائجيل 


(1) من الآية [؟19) من سورة ابقرة. 
1) من اآية [84] من سورة هود 
(5) من الآية[١٠)‏ من سورة القمر 
(1) انظر المفلى ؛ وحاشية الدسوقى عليه ؟ 
() من الآية [5*) من سورة الهف 

(1) ديوان المليين 55 


لاق 


وقد وقع في البيت ثلاث «جملء أخيارًا : هى خير+ زعم . 
افيكم» وخبره كان ٠: ٠‏ أجهل فيكم » وخبر ٠‏ إن ٠:‏ شريت الحلم بعدك بالجهل» ٠‏ 
والخبران الأولان فى محل نصب ‏ أما الثالث طقى محل رفع . 

- ومثاتها ل باب« أملم + قولك : أعلدنى الصسديق المجد وتقدم فى تعمله. 
ومنه قول الثايفة (9) 
تبنت زرعة - والسقاهة كاسمها- دى إلى قسرائب الشس عساو 

ثالثها ٠‏ فى باب التعليق 67 

والتعليق غير مختص بياب« ظن » ٠‏ بل يجوز ضى الأشعال القلبية المتصرفة , 
وأشهرها فى باب « ظن ٠‏ : رأ ٠‏ وعلم ؛ ووجد ٠‏ ودرى ؛ وتعلم ٠‏ يصعنى أعلم » 
بصيغة الأمر ٠‏ ومنها فى غير بابها ؛ تفكر , ونظر , وسأل . وعرف , ونجوها , 
ولذلك يقسم النحويون الجملة فيها لقسامًا ثلاثة : 


-١‏ ما كانت الجملة يها فى موضمع مفعول به مقيد بحرف الجر ثحو قوله 
تعالى : فط أَولَم يكوا ما بصاحيهم منج 4 (5) هما ثافية ؛ ويصاحبهم خير مقدم؛ 
وجنة مبتدأ مؤخر ‏ و٠‏ الجملة » فى محل نصب معمول ليتفكروا على معتى: ٠‏ فى» 
والتقدير + أولم يتفكروا فى عدم جنة صاحبهم 

7- ما كانت الجملة فيها فى موضع مقعول به مسرح من حرف الجر أى 
غير مقيد به ؛ نحو : عرفت من أيوك , فإن ٠‏ جملة + ؛ من أبوك بوقمت مفمولا به 


العرف دون تقدير حرف جر فيها 
؟- ما كانت الجملة فيها سادة مسد مقمولين , نحو قوله تعالى : ط ولتْعَْمُنْ 
ْنا سد عدابا 4 80) هاينا أشد عذابا (جملة) سدت مسد مفعولى «تعلمن» طهى فى 


5 
(1) ستشلول موشيعء التعليق » إن شا اله حين تدرس قشية «التسخ » فى الجملة الأسمية .فى 
القسم الخاص بالجملة المقيدة . 
(5) من الآية (144) من سبورةالأعراق 
(4) مت اآية (90) من سورة له ٠‏ 
سيكت 


محل نصب , ومنه شوده تمالى :ف لم امم عَم أي الحؤتئن أخطئ لما لبوا 
م14 . فجملة : آى الحزيين احصى ؛ سدت مسد مفعولى «تملم» قهى فى محل 


وقد تحتمل الجملة الأوجه الثلاثة حسب اللفظ الذى يقدر ملائما للمعنى. 
ومن نالك قول الله تعالى + ٠‏ وما تكست لهم قد أفلامهم هم يكل ميم إن 
«جملةه : أيهم يكفل مريم . تحتمل الأوجه الثلاثة ؛ إذ لو قدرت أن الممنى : ينظرون 
أيهم يكقل مريم ‏ لكاتت فى موضع نصب على آنها فى موضع مغمول به مقهد بفى , 
ولو قدرت : يتعرفون أيهم يكفل مريم . لكانت فى موضع نصب على أتها فى موضع 
مقمول يه مسرح ؛ ولو قدرت : يقولون أيهم يكفل مريم ؛ لكاثت فى موضع تصبٍ 
.على أنها سدت مسد مقعولى قال » إد هى مقول القول 

3200 
+- الجملة الواقعة مضاا إليها (9) , 

ومحلها الجر باتفاق ؛ لآن المضاف إليه مجرور دائما بالإضاقة أو بالمضاق. 
على خلاف بين التحويين (5 

وتقع الجملة مضافا إليها فى مواضع ثمانية. 

الأول ؛ إذا كان المضاق اسما من أسماء الزمان , نسو شوله تعالى 
<١‏ وسلام عل َم ولد ووم يوت ريم عت حي © 80) .لفان (ولدت) و(اموت) و 
(آبعك حيا) قد وقمت جملا مضافة إلى (يوم) السابقة عليها ؛ فهى فى محل جر 
الإشافتها إليها ٠.‏ 


)١(‏ من الآية (17) من سورة الكيق 
(؟) انر ١‏ الإسواب عن قواعد الإعسراب 74 75 , وموصل الطلاب إلى نواد الإسراب 
[مخطوط غير مرقم) , والمغتى وحاشية الدسرقى عليه 47/7 - ٠٠١‏ . وشرح اللامية 
لجراي ا 10 
(1) فى عامل الجر فى النشاف إنيه لنظر : الحذف والتقدير فى التحو المريي 196 - 050 
)من الآية (10) من سسورة مريم 
لققات 


والأصل من أسماء الزمان المضافة إلى الجمل (إذ] و (إذ1) 2١‏ . وتعسرب كل 
منهما ظرفا ,و (ذ) - كما هو معلوم - ظرف للزمان الماضى , تقول ١‏ زرقك إذ 
اساشر الصديق . وأما (إذا) فظرف للمستقيل ؛ تقول : ازورك إذا ساشر الصديق 
وقد ألحق ب (إذ) و (إذا) ماكان بمعناها . مثل ؛ حين دو ؛وقت .و :زمان .و 


يوم ؛ ونحوها من الظروف غير المحدودة , فالجمل الراقمة بمدها - آنثد - فى 
محل جر بالإضافة (25 

القاتى : إذا كان المشاف [حيث) من اسماء المكان , نحو : أجلس حيث 
أخوك جانس ؛ ونصو ؛ اجلس حيث انتهى بك المجلس ٠‏ إن جلمتى ؛ ( خوك 
جالس) و (انتهى يك المجلس) قد وقعت كلتاهما مضاا إليها : فهى فى محل جر 

وحيث واجبة الإضافة إلى الجمل عند جمهور النحويين (7) . ويمكن أن تقيع 
الجملة بعدها اسمية كما يمكن أن تكون فعلية كما مثلنا ؛ والأصل أن تكون دالة على 
المكان كما ذكرنا . وقد تحتمل الزمان كما قال الأخفش ؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
اللفتى عمقل يعسيش به حيث تهد ساف ةقيمه 

وقول الآخر : 

حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحًا فى غابر الأزمان 

الشالث :إذا كان المضاف كلمة (آية) بمعنى »علامة» . فإثها قد تضاف إلى 

الجملة الغعلية عند يعض النحويين!؟) . مستشهدين بقول الشاعر 


الامن ميلغ عنى تعيما بآية ما يحيون الطعاما 
ابآية يقدمون الشيل شمنا كان على سثابكها مداما 


(1] انظر :فى تستيف (إذ) و (إنا) تحويا ١‏ الجملة القملية 554 - 701 
(1) انظر + الجملة الفملية 141 - 846 

(؟) لتظر : الجملة التسلية 508-507 

(1) انظر حاشية الدسوقي على المقتى 52/5 


افإن ٠‏ جملة » :» يقدمون الخيل »قد وشعت طى محل جر لإشافتها إلى آية 
وكذلك: جملة »:. ما يسبين الطمام » على امتبار أن :ما + نافية وليست 
مصدرية آما إذا اعتبرت مصدرية فإنها تكون من قبيل الإضافة إلى المغرد , وهو 
المصدر المؤول 

الرايع والخامس : إذا كان المضاف كلمة ٠‏ قول » أو كلمة ٠‏ قائل » (00- 
آمثال الأول قول الشاعر + 

ول :يا للرجال يتهض هنا مسرعين الكهول والشيانا 
فإن ٠‏ يا للرجال ٠‏ وقعت فى محل جر بالإضافة إلى ٠‏ 
- و مثال الثانية قول الآخر + 


الاة 


واجسبت قسائل كيف اثت ؛ بصائح حستى مللت ومذنى عو 
اجملة وقمت فى محل جر لإضافتها إلى ٠‏ قائل 


اذاه كيف أ: 


السادس والسايع : إذا كان المضاف كلمة » لدن » أو كلمة» ريث -.٠‏ 
وتضاف جواا إلى الجملة الغملية التى ضملها. 


وتدل» لدن » على مبدا الغلية (0, 


متسيف مقت تعر شيل الشامر + 
الزمنا ندن سالمتموتا وفاقكم اقلا يك منكم للخلاف جنوج 


افإن جملة ٠‏ سالمتمونا » وقمت فى محل جر بإضافة ٠‏ لدن » إليها 


- وآماه ويث » فهى مصدره راث بمعنى أبطا (7): وقد عوملت معاملة. 
أسماء الزمان فى إضافتها إلى الجملة , وإذا أضيفت إلى الجملة وجب كونها ضعلية. 
فعلها متصرف مثيت . كلدن . والقالب كون فملها ماضيا . نحو لو قلت : أذورك ريث 
قام سعد ؛ وقد يكون الفمل مضمارعا قليلا ومنه قول الحطيئة 


٠١١/7 انظر :مفتى اللبيب وحاشية الدسوقى بهامشه‎ )١[ 

[؟) ض تحديد ممثى «لدنه ووظيغتها التحوية انظر : الجملة القملية +1 - 74 ومصادوها. 

[7) فى تحديد معنى «ريثه ووطظيقتها نحويا أنظر : الجملة الملية 117 ومصادرها 
لولم 


الا يصعب الأمسر إلاويث يركيه ولايييت على مال لهقسم 
وقول الآخر + 

خليلى رفقا ريث اقسضى لبان من العسرصات المسذكورات عهونا 
فإن جملة ٠‏ أقضى لبانة » وقعت مصافا إليها . فهى فى محل جر 
.الثامن ؛ إذا كان المضاف كلمة ٠‏ ذو  »‏ فى نحو قول القائل 


اذهب بذى تلم ل 


وقد خرج التحويون هذا المثال ونحوه على أن + الباء » ظرفية ‏ أى فى وقت ٠‏ 
وأن كلمة ٠‏ ذى » صفة لزمن محذوف , ثم اختلفوا فى ٠‏ ذى » هذه : هل هى يمعثى 
صاحب : أو هى اسم موصول 

أما القائلون بأئها بمعنى صاحب فقد ذهبوا إلى أن الزمن المحدوف الذي 
وقعت صفة له ثكرة وليس معرفة ؛ والتقدير ‏ اذهب فى وقت صاحب سلامة : أى 
فى وقت هو مظنة السلامة . ذم صفة لموصوف تكرة. 

.وأما القاثلون بأتها اسم موصول يمعنى الذى فقد ذمبوا إلى أن موصوفها 

ويناء على هذا الاختلاف اختلفوا فى كون جملة (تسلم) ذات محل إعرابى أو 
لليست ذات محل 

فالقائلون بان (ذى) - فى المشال ونحوه - بمعفى صاحب يجعلون الجملة 
عضافا إليها ثم يكون محلها الجر 

والقائلون بأنها اسم موصول بمعنى الذى يجملون الجملة صلة . ظلا يكون لها 
محل من الإعراب 
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- الجملة التايعة لمضرد (01, 
ويتحدد محلها حسب متبوعها ؛ ومن ثم يقسمها النحويون أقساما ثلاثة. 
الأول ٠‏ الجملة الواقمة ثمتا . ولا يكون منموتها إلا تكرة . ويمكن أن تكون فى 

تمع رقع و مدي : أو جنر على ,يي .ضاق التلمويت > 
- مثال وقوعها فى محل رفع قول الله تمالى : طقل أمبادي الذين آمنُوا يفوا 

الصلاة ويُقُوا مما رَقَامُمْ سر وعَلانَة من قبل أن يأتي يم لأبيْمُ فيه ولا خلال 4 (05. 

فإن (جملة) : (لا بيع هيه) فى محل رفع صفة ليوم . ومنه قول الشيليل؟). 

الهسافى طرفها لحظات سحر ١‏ تميتيها وتحسيى من تريد 
فإن (جملة) (تميت بها وتحى من تريد) فى محل رفع صلة للحظات ‏ 


- ومشال وقوعها فى محل نصب قول الله تعالى : ف وا جعُون فيه إلى 
اله (أ) وقوله سبحائه : فاقوا رُم اشر ما لمجي وال عن ونده16*) فإن (إجملة. 
(ترجعون فيه إلى الله) فى الآية الأولى .و (جملة) : (لا يجزى والد عن وندء) فى الثائية . قد 
وقما صفة للمفمول به (يوما) فى الآيتين . ومن ثم كانت كل منهما فى محل تصب 

- ومثال وقوعها فى محل جر قول الله تعالى + ينا نك امع اناس ليَْمٍ لأ 
ريب فيه 4 (1) , وقوله سبحانه : (٠‏ فَكَيْفْإذَا اهم ليولا ريب فيه 4 ("2, فإن 
(جملة) :(لاريب غيه) فى الآيتين صغة ليوم المجرورة بحرف الجر يما . ومن ثم 
كانت [الجملة) فى الموضعين فى محل جر 


)١|‏ انظو : الإعراب عن قواعد الإعراب 246 - 14 , وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب غير 
.مرفم) ؛ والعخنى وحاشية السوفى عليه ٠١4 - 1١1/6‏ وشرح اللامية المجرادية 5 -.91. 

(؟) من الآية (<؟) من سورة إيراميم 

(؟) ديواته ». 

غ) من الآية (540) من سورة 
(2) من الآية(75) من سوزة لقمان 
(] من الآية (*) من سورة آل عمران 
| من الآية (74) من سورة آل عمران 


55-05 


الشاتى ؛ الجملة المعطوفة بالحرف , ويمكن أن تكون فى محل رضع أو نصب 
أو جر أيضنا . فهى فى محل رفع فيما لو قلت مثلا : اليوم قائظ ؛ ورطويته عالية 
على اعتبار أن الواو قد عطفت (رطويته عائية) على (قائظ) ومن ثم كانت الجملة 
قى محل رقع , وتحوه ما مثل به السيوطى ‏ جاءئى رجل اقل ويكثب خطا حسسنا. 
- وتكون فى محل نصب كما فى قول جرير فى مدح عمر بن عبد العزيز (1؟ 


اجاء الخلافة اوكانت نه قدرا تحسائتى ريه مسوسى ملى قدر 


ققد عطفت (أو) جملة ؛ (كانت اله قندرا) على (الخلاضة) . ولذلك كانت 
الجملة فى محل تعب .كما قد يجعل منه قوله تمالى : ف إن مدقن 
َاْمُسدقَات وَافْرْصُوا لله رن سنا (7) على اسم (إن) . ولذلك كانت الجملة فى 
- وتكون فى محل جر فيما لو قلت ؛ مررت برجل كاتب ويجيد الشعر ؛ أو 
(يجهد) معطوف على مجرور أو ما محله الجر 


مورت برجل يكتب ويجيد » ف: 

الثالث: الجملة المبدئة . أى الواقمة فى باب البدل بدلا من مفرد . وتقع فى 
.محل رفع أو نصب أو جر أيضًا 

- فهى فى محل رفع فى نحو قوله تعالى ٠‏ ما بالل لما قد قبل سل 
من فبك إنذ وك لذو مغقرة وذو عقاب أليم. ‏ ()هإن (ما) شى (ما قد قيل) اسم 
موصول بمعتي الذى ؛ وهو المتبوع الميدل منه . وآما البدل فجملة إن 
وخيرها ٠‏ <إأ يك لذ مَغهِرة 4 . ولذلك تمد هذه الجملة فى محل رقع على 
البدلية من (ما) الواقعة مبتدا و(من قبلك) خبرها . والجملة فى محل رقع ثاب 
فاعل (يقال) 


)١(‏ البيت فى ديوائه (11؟) مع تغهير ملغيف ؛ قال الخلافة. 
|!) من الآية (14) من سورة الحديد 
(؟) من الآية (45) من سورة قصلت 
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را ٍ؟ٍءف7ب ب ببح 


- وفى محل تصب فى نحو قول الشاعر 
إلى الله أشكو بالمديتة حاجة ويانشام أخرى كيف يلتقيان 

فإن ابن جتى )١(‏ ذهب إلى اعتبار [جملة) الاستفهام : (كيق 
من (حاجة) و (اخرى) أى : أشكو إلى الله حاجتين تمتر التقاؤهما ؛ ضتكون (جملة). 
الاستقهام فى محل تصب 


ان) بدلا 


# ا 
1- الجملة التابعة لجملة لها محل إعرايى (2, 

ويتحدد محلها تبما لمحل الجملة التى تتبعها ؛ ومن ثم يقسمها النحويون إلى 
قسمين , إذ لا تكون إلا فى بابين من أيواب التوابع فحسب 

الباب الأول عطف النسق , كما لو قلت : محمد عاد أيوه من السقر وساشر 
إذا قدرت أن الواو قد عطفت (جملة) :(سافر شقيقه) على (جملة) : (عاد 
آبوه) ومن ثم تكون الجملة فى محل رفع 

ويمكن أن يجعل منه قول الشيلى (1)5 


ا بوي كت حنا يه ريض يعاد قلا يوج 


على اعتبار أن القاء قد عطقت الجملة التى بمدها على جملة (يملد) الواقنة 
صفة لعريض قلبها ومن لم تكون جملة (غلا يوجد) فى محل رقع يعن 

وجمل منه قوله تعالى + ف اْكُنْ نت ورك الجن 4 (4) لى + ولييسكن 
ازوجك الجنة , فهو من قبيل عطف (الجمل) ولا يصح أن يمملف على (أنت] إذ ل 


(؟) اثطلر : المننى وحاشية الدسوقى يهامشه ٠١7 - 1١5/6‏ , والإعراب عن قواعد الإعراب 34 
وموصل الطلاب (غير مرقم) ٠‏ واللامية المجرادية 56 - 8*. 

(5) ديراته 05 

() من الآية (ه5) من سورة البرة و (14) من سورة الأعراف 


ا 
أ )١(‏ انظر : مفتى اللبيب 108/7 
١‏ 


يشال اسكن وزوجك » ومنه ابيا :ف لأ ميف نولا أت مك سوك (0, 
وحونه ‏ ( ل فا ولد يوقبها ولامؤثوة له ركبو 00 
والباب الثانى : البدل ؛ ويشترط التحويون فى هذا الباب أن تكون الجملة 
نية - الوائمة بدلا - أو فى تأدية المعنى المقصود من الجملة الأؤلى - الواقمة 
عيدلا منه - ومن الك قول الشاعر و 


أقول لله ارحل لا تقيمن عنددنا 

هن (جملة) : (ارحل) مقول القول , قهى فى محل نصب ٠‏ وجملة (لا تقييمن 
عندنا) بدل متها , وهى أوفى من (ارحل) فى الدلاثة على الكراهية . ومن ثم كانت 
فى محل تصب ايفن + 

اوقد جعل ابن مالك (؟) من هنا النوع نحو فولك : أقول لكم قوموا أولكم 
وآخركم , على تقدير أن (أولكم) قاعل القعل محثوف هو (ليقم) , ون الجملة بدل 
من جملة (قوموا) , فإن جملة (ليقم أولكم وآخركم) أوضى فى الدلالة على المعتى 
المفرد - وهو فى الاستقراق والترتيب - من جملة (قوموا) التى وقت مبدلا منها ٠‏ 

#*## 


مسألة ختامية ٠:‏ 

من الممكن أن يتعدد تقدير إعراب الجمل , ويشيع ذلك بصورة خاصة فى 
الجمل الواقمة بعد (الواو) ؛ إذ من الممكن أن تقدر الواو استثنافية فتكون الجملة 
الواقمة بمدها على حسب المعطوف عليه ,كما أن من الممكن أن تقدر عاطقة 
قتكون الجملة الواقمة بعدها على حسب المعطوف عليه :كما أن من الممكن أن 
تقدر الواو حالية فتكون الجملة الواقمة بعدها فى محل نصب على الحالية . بيد أنه 


)من الآ (68) من سووة مله 
)من الآية (؟75) من سورة البقرة 
(6) انلو العفتى 0105م 


سود 


يبقى أن يقور أنه إذا كان من الممكن تعدد إعراب الجملة تبمًا لتمدد أوجه | 
فيها ٠‏ فاته ينبقى أن يراعى فى كل تقدير المعتى الذى يسهم به فى المعنى الكلى 
اللتركيب , آخذًا بتلك القاعدة الأصولية التى تقول ++ إن الإعراب فرع عن المعنى». 

ومن هنذا التوع من الجمل التى يجوز فيها أكثر من وجه إعرابى قول الشيلي(!. 


إناعاتيتهاوماتبوه | شكافعلىومددسيلقى 
أيا من دهره فضي ويس لك أما احسسثت يوما فى حياقى 

فإن (جملة) : (عدد سيثاتى) قد وقعت بعد الواو ؛ التى يمكن أن تعد 
استثناضية . فتكون الجملة لا محل لهامن الإعراب ٠‏ ويمكن أن تعد عاطفة ٠‏ متكون. 
الجملة معطوفة على جملة (شكا فعلى) الواقمة جوايا للشرط ؛ ويمكن أن تتتدر الواو 
حالية . فتكون جملة (عدد سيثاتى) فى محل تصب , ولكل وجه من هذء الأوجه. 
الثلاثة ما يؤيده من حيث المعثى ٠‏ ومن ثم يكون المعنى العام فى كل وجه منهها. 
مخالفا للآخر َإئك إذا قدرت أن الواو استثنافية كان المعنى أن المحبوب يعد 
سيئات حبيبه لا شأن لذلك بالعتاب : فسواء عوتب أو لم يعاتب فإنه يعد ما يقعله. 
الحبيب من سيثات . آما إذا قدرت أن الواو حالية فإن المعنى أن المحيوب إذا 
عوتب ود على ذلك بالشكوى التى تتمثل فقى تمداد تلك السيثات التى يقعلها الحبييه 
وأما إذا قدرت الواو عاطفة فإن المعنى أن المحبوب حين يعاتب يلجا إلى أمرين : 
الشكوى مما يفعل الحبيب وتعداد ما يرى فيه من سيثات . وها التعدد - كما ترى 
- مرتبط بإغفال الظروف المصاحبة للموقف اللقوى مما ينتج حرية التحليل 
والتفسير , إذ من المؤكد أن رعلية هذه الظروف تفرض وجها منها بمينه دون غيره. 
ومن ثم تلزم الملل اللقوى بالوجه الملاثم للموقف دون سواء. 

عع## 


(1) ديواته ؟5. 


5-5-8 


بمد هذا العرض للإطار الذى حكم تصور التحاة المرب للملاقات بين الجمل. 


الا ترى مقرًا من الإشارة إلى عدد من الملاحظات فيه 


أولها ٠‏ أن الخلط واضمح فى هذا التصور بين (الجملة) و (التركيب الإسقادى)؛ 
فليست التراكيب التى عرض لها النحاة كلها من قبيل الجمل لفقدان بعضها عنصر 
الغائدة التامة . ولكن من ناحية أخرى نجد أن الاعتراف يجملية هذه الثراكيب شائع 
فى التراث التحوي حتى بين أولشك الذين اشترطوا فى مفهوم الجملة تواهر الفائدة. 
القامة , الأمر الذى يؤكد ما سبق أن ذكرناء من أن ثمة قدرًا من الاتفصال حدث بين 
البحث النظرى فى منهوم الجملة والدرس التطبيقي لصورها ٠‏ 


ثائيا دان من الممكن موضوعيًا التفرقة فى التراكيب اللغوية السابقة - والتى 
احظيت كلها باستخدام مصطاح الجملة فيها - بين مجموعتين متميزقين . هما 
مجموعة [الجمل) . ومجموعة [التراكيب الإسنادية) 


وتضم مجموعة الجمل : الاقتتاحية أو الاستثنافية , وجواب القسم ؛ وجملة 
الشرظط بأسرها يما فى ذلك الأداة تفسنها . وتتتاول مجموعة التراكيب الإسنادية 
الصلة ؛ والمعتوضة ‏ والمفسرة ؛ وفمل الشرط ٠‏ وجوايه ‏ وألخبرية ؛ والحالية ٠‏ 
ال القول ٠‏ والمضاف إليها ؛ والتابعة ‏ 


خالفا أن تحليل الشراكيب الإسنادية المشار إليها فى الفقرة السايقة من 
حيث علاقاتها باطراف الإسناد فى الجملة 
الأولى تقع ضيها طرمًا إستاديًا أو تؤدى وظيفة الطرف الإستادى . وهى التراكيب 
التى تقع خبرًا : آو فملا للشرط , أو جوايًا له . والثانية تقع فيها امتدادًا للبنية 
الأساسية للجملة , وهى التراكيب الثى تقع صلة . أو معترضة . أو مغسرة. 

أو مقولة تلقول ؛ أو مشامًا إليها ؛ أو تايمة. 
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رايضا ان وظائف الامتداد للتراكيب السابقة تتعدد نحويًا ودلاليًا ؛ إذ تتاثو 
ينوع العناسر المستدة , ومولقتها ‏ ولاقاتها يسائر المتاسدر الموجوية متي الجملة , 
برغم ما قد يوجد بيتها أحيانًا من تشايه .. 


وعلى سبيل المثال فإن التراكيب الإسنادية الواقعة (صلة) أو (مفسرة) او 
(حالا) أو (صفة) تلتقى جميمًا فى قيامها بوظيفة التوضيح لما فى الجملة من 
اغموض . ولكنها بعد ذلك تختلف باختلاف (ما) توضحه فيها ؛ وكيقية توضيحها 


فالصلة - مثلا - توضح الموصول , أى تكشف غموه 
وهى بذلك تمثل معه وحدة واحدة عتد وقوعها فى النسيح الت 


على كلمة واحدة. 
للجملة ٠‏ 


أما المشسدرة فهى لا توح غموشا انها لكلمة واحدة ؛ وإتما توضمح شمرضا. 
إستاديا فى الملاقة بين الكلمات ؛ قهى تحدد المقصود من التركيب بكشف ما 
.غمض فى هذه العلاقة القائمة بين مكونات الجملة. 


وفى الحال بيان لكيقية وقوع الحدث مسندا إلى صاحبه : وهو بيان -. 
بطبيعته - موقوت بإطار زمن الفعل . فلا غموض ثمة لمفرد ولا لتركيب ؛ بل جلاء 
الجوائب فى التركيب يمكن أن تعد - إلي حد ما - ثاثوية الوجود من حيث علاقتها 
باطراف الإستاد . 


والأمر طى السدغة قريب من انحال ٠‏ بهد أن السال - كما ناكرا - موقوت 
يزمن لا يتجاوزه : أما الصفة فالاصل فيها الثبات والاستموار . 

وليس (التوضيح) فى هدا المجال سوى مثال :. 

خامسنا : انه بالإضافة إلى هذا القدر من التحديد لوظائف الامتداد التى 
ايها التسراكيب الإسنادية فى الجملة يوجد قندر من التنوع والمسرونة فى 
استخداماتها السباقية . مما يتيع للنتاج اللفوى أن يحظى بقسط وافر من صلاحية. 
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التوقيق بين مأ هو عام وضرورى لصحة القواعد وما هو خاص ومتميز فى طرق 
استخدامها . ذلك أن اللجوء إلى (صدياغة) بذاتها من بين كل ما يجوز من صورها. 
تعبير من المنتج اللفوى عن موقف محدد إزاء (الموقف) الذى يتمامل ممه ٠‏ 
والعتاصر المؤثرة فيه . والأسلوب الذى يتعامل ممه يه ؛ مما يجمل النتاج اللقوى فى 
التهاية ثمرة الشواعد العامة والمؤثرات الخاصة مما . ومن هنا يكون التالاحم بين 
البحوث التقعيدية والجمالية ؛ إذ تتناول البحوث التقميدية الضوابط العامة , 
.وتعرض الدراسات الجمائية لأساليب استخدام الإمكانات المتاحة فى إطارها 


5-3 


كتب منشورة للمؤلف 
- أعمال تحوية ولغوية ٠‏ 
-١‏ الظواهر اللفوية فى التراث النحوى. 
؟- أصول التفكير التحوى 
- تقويم الفكر التحوى 
4- مقومات الجدلة المربية . 
- الجملة الفعلية 


1- الجملة الإسمية . 
- الجملة الشرطية. 

ل الجملة الوصفية 

4- الجملة الظرفية - 

-٠١‏ إعراب الأشمال 

-1١‏ الحذف والتقدير فى التحو العريى 
17- تاريخ التحو العريى. 

1- المدخل إلى دراسة التجو العريى . 

14- تعليم النحو العربى - دراسة فى المتمج 


- قشايا ونصوص تحوية. 


7- تصريف الأسنماء 
1- التعريف بالتصريف 

ل خلاصة الأسس الثثية للبحوث النحوية 
النحو الميسر (بالإشتراك). 


-01- 


- أعمال أدبية, 
-١‏ الموت عشقا ٠‏ 
'- العاشق ينتظر 
ا اشجان العاشق 
4- الساعة الأخيرة 
0- سقر القرية 
1- زهرة البنقسع (تحت الطبع). 


- كلمات على الهامش (تحت الطيع) . 
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الفصل الأول 


مقهوم الجملة فى التراث النحوى 
- لغئية مزابنة ةبد 
ل نقةونضياي: الومففخ ب 
- دلالة المسطلج ومقوماتها -. 
+ نيا واي تست 
حجم الجملة فى التراث النحوى 
- الحد الأنتى لحجم الجملة 5 3 
| -اتجاهات دراسة الأشكال النمطية لحجم الجملة 3 


ا الموامل المؤثرة فى حجم الجملة 
- قضايا , ونتائج ...-. 


الفصل الثالث 
تقسيمات الجملةفى التراثالنحوى 


أسس التقسيمات فى التراث التحوى 
- الاعتبارات الموضوعية للتقسيم النوعى 
- مقومات الأقسام وخصائصها ... 


الموضوع 


القصل الرايع 
علاقات الجمل فى التراث النحوى. 


- عمقت س. 


- ضوايط العلاقات بين الجمل فى التراث النجوى 
- الجمل التى ليس لها محل إعوايى .-... 
- الجمل التى لها محل إعرابى ..-...... 


-14ك- 


